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"الآراء التى يتضمنها هذا الكتاب لا تعتبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر" 
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ع م بي 9 
ا 
الاستاذ عمر الاآشقر 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ووفقنا لإتباع خير الأنام» وعلمنا شرعه القويم» ودينه 
العظيم» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من 
سلك سبيله وسار مساره إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد عني العلاء بتحديد مناهج الاجتهاد ورسم الطريق لسالكي سبيل العلم» 
يصلوا إلى مراتبه العالية على منهج سواء» حتى لا يضل بهم المسار» ولا ينحرف بهم 
الطريق» وقد استفاد السابقون من القواعد التي وضعت هذا الغرض. فارتقوا بعلمهم 
بحيث أصبحوا منارات الهدى» وأعلام الدّجاء فأضاؤوا للأمة ليلهاء وأقاموها على 
المحجة البيضاء وانحرف عن طريقهم صنفان» الأول: أقوام قالوا في الدين بغير علم» 
فضلوا وأضلواء والثاني: أقوام أغلقوا باب الاجتهاد بغلوهم في الاجتهاد. فقد اشترطوا 
فيه شروطا وعَروا بها طريقه» وحرموا على سالكي طريق العلم الولوج فيه» وقد كان أثر 
هذين الفريقين ولا يزال عظياً» وكلاهما أفسد في الأمة فساداً بيناً. 

ولقد كان الراسخون في أهل العلم ولا يزالون يحاولون إقامة الأمة على الجادة» وذلك 
ببيان الطريق الذي رسمه الوحي لتحصيل العلم الشرعي الذي به حياة النفوس 
والقلوب» والذي يضبط مسار الأمة والفرد» ومبدي للتي هي أقوم. 

وأحسب مؤلف هذا الكتاب من هذا الصنف» فقد سبق أن راجعت كتابه الأول (فقه 
الإيمان) فوجدت فيه علا جما في بابه» وهذا الكتاب دونه مؤلفه في الاجتهاد والتقليد» وهو 
يعني فيه بتقرير الحق» وليس مجرد العرضء فهناك في الاجتهاد قضايا شائكة» اختلف فيها 
أنظار أهل العلم» وهذا الاختلاف في القواعد الأصول يوقع في لبس. 

لقد عالج المؤلف في هذا الكتاب حقيقة العلم الشرعي» والمقدار اللازم للمجتهد من 
العلوم المختلفة» ومدى تعدد الحق في مسائل الاجتهاد. وبين الأحوال التي يجوز فيها 
التقليد» ومسائل أخرى كثيرة» وضح إبعادها بعبارة سهلة» وأكثر في مسائله من إيراد 
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الأدلة الدالة على صحة ما يذهب إليه» ا أكثر من الأمثلة في كل مسألة يعرض هاء ما 
يجعل هذا الكتاب كثير النفع لطلبة العلم» وقد وجدت فيه بعض المواضع تحتاج إلى تعليق 
أو تنبيه أثبتها في الحاشية. 

اسآل الله تعالى أن يأجر بهذا المؤلف مؤلفه ومراجعه وقارئه وأن يدخر لهم الثواب إلى 


أ د. عمر سليمان الأشقر 
كلية الشريعة- الجامعة الأردنية 
عمان- الأردن 
١‏ من شعبان ۹١٤۱ھ‏ 


٠‏ من كانون الأول ۱۹۹۸م 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي لا إله إلا هوء والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله 
وصحبه؛ وبعد: 

فقد قال تعللى + کب راه ليك مر یکبرا “لكيه وَلِتدكرَ ولوأ الأب 4 
ص: 59 وقال تعالى ۾ فل ڪين بأَنَّهِ سَهِيدًا بني وڪم ومن عِنده ءلم 
لكت الرعد: .٤١‏ فالإجتهاد في الدين هو الإجتهاد في فهم نصوص القرآن والسنة 
وق العمل ها ونا ما اهاد ااك من الماح الأسانية ف إضرل ال 
كا أن تجديد علم الأصول يحتاج قبل كل شيء إلى سلوك مسلك الإجتهاد. ومعرفة 
حدوده وضوابطه» كمعرفة علوم او أدوات الإجتهاد» وكيفية التعامل مع اختلاف 
المجتهدين» ومعرفة حقيقة العلاقة بين المجتهد والمقلد» وكيف أن الدين يجدد الحياة على 
الدوام بفرض الإجتهادء وتعدد المجتهدين في كل عصرء وفرض الرجوع إلى هؤلاء 
المجتهدين الأحياء. وفوق كل ذلك فإن الإجتهاد يؤهل لفهم القرآن والسنة واستخراج 
المعاني الجديدة» الضرورية لعمليات المراجعة والتصحيح وإضافة الجديد. 


وإذا نظر الناظر إلى الصور الظاهرة لملايين الناس فإنه لا يجد اثنين متطابقين البتةء إلا 
التوائم المتطابقة» وهي حالة نادرة. وأما سائر الناس فإن كل واحد منهم ينفرد بأوصاف 
كثيرة جدا تكوّن صورته الظاهرة الفريدة» وبذلك يتنوع الال الظاهر تنوعا لا يحصره إلا 
الله عز وجل. 

والأمر مثل ذلك أو أعظم إذا نظر الناظر إلى الصور الباطنة للناس» وهي عقوهم 
وقدراتهم الفكرية والعاطفية» فا من إنسان إلا وتنفرد صورته الباطنة با يكون صورة 
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SS‏ ينبه إلى ذلك قوله تعالى # لكل وجَهَهُ هو 


د 


ا كبوا ألْحَيتِ * البقرة: ,أي لكل إنسان وجهته التي يتجه إليها او يعمل 


پو 


مرج راو ر عن 1 رو يوسم 2<4 


لها. وقال تعال + فل ڪل يعمل عَلَ سيو مرکم آعم يمَنْ هو أهْدَئ ميلا * 
الإسراء: 85 المعنى أن كل إنسان يعمل وفقاً للأوصاف التي شكّلت صورته الداخلية. 
فإذا سلك الإنسان مسلك الاجتهاد فان إنتاجه الفكري لابد وأن ينفرد بأمور كثيرة لا 
توجد عند غيره» وبذلك تنهض الأمة حين يضاف ما انفرد به هذا إلى ما انفرد به ذاك» 
وهكذا بحسب عدد من يسلك هذا المسلك. 


ويساعد على ذلك أن المجتهدين يغترفون من بحر لا ينفدء فإن كان العالم مجتهداً في 
الدين فإن معاني القرآن والسنة لا نهاية هاء وهي أوسع من قدرات البشر من أوهم إلى 
آخرهم. وأما إذا كان العام المسلم مجتهداً في الطب أو المندسة أو الفيزياء ونحو هذه 
العلوم» فمم| لا ريب فيه أن العلم المكنون في الكون أوسع بكثير مما يعرفه البشر بقدراتهم 
العقلية» ولذلك فإن الاجتهاد له مجال واسع إلى الغاية في العلوم كلها. 


وأما تحجر طلبة العلم الأذكياء على التقليد فهو جناية على أنفسهم وعلى الأمة 
الإسلامية» سواء كان في مجال العلوم الشرعية أو العلوم الكونية. 

وقد يخدع بعضهم نفسه. كأن يظن بأنه إن جعل نفسه صورة فكرية مماثلة للإمام 
الشافعي مثلاًء فإنه يخدم الأمة أي خدمة, لأنه بالتقليد يكثر صورة فكرية من أفضل 
الصور التي خدمت الأمة. وهذا خطأ فاحش لأن من أفضل ما انفردت به صورة 
الشافعي وأمثاله هو الإجتهاد والكشف والتجديد. وأما من قلد الشافعي وهو قادر على 
الاجتهاد. فإنم| أخذ صورة الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن غيّرهاء فصارت الصورة 


وينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول» الأول في مباحث الاجتهاد والثاني في اختلاف 
المجتهدين وأحكام الخطأ في الاجتهاد وني التقليد» والثالث في التقليدء وقد أدخلت في 
الفصل الثاني قضية اقتضاء النهي للفساد» وتوسعت فيه» لأنه شديد الالتصاق بمباحث 


اختلاف المجتهدين» ومواضع نقض الاجتهاد. وان كانت عادة الأصوليين إدراجه في 
مبحث الأوامر والنواهي. 

واسأل الله -تبارك وتعالى- أن يحفظني فيما سلكني فيه من علم» وأن يفتح لي من أنوار 
القرآن والسنة» وأن يغفر لي ولوالدي وآهلي وأحبابي في الله تعالى. 

وبفضل الله عز وجلء تم تنقيح الكتاب وإعداده لطبعة جديدة إن شاء الله تعالى» في 
شوال 5557١ه/‏ أيار ۲۰۲۱ م» فالحمد لله تبارك وتعالى. 


وميض بن رمزي بن صديق العمري 
شوال 557١ه/‏ أيار ۲۰۲۱م 
موصل / العراق 


Email: wrsalomari @ yahoo.com 
Whatsapp: 009647723421649 


الميحث الأول 


تفسير بعض الألفاظ 
المستعملة في باب الإجتهاد 

العلم وأقسامه: 

العِلّم بالشيء قسمان» فهو إما إدراك الشيء بحقيقته» وقد يقال له: العلم اليقيني» وإما 
إدراك للشيء بحقيقة تدل عليه» وني هذا القسم يدخل العلم الظاهر. 

قال ابن سيده: لع نقيض الجهلء وعَلِمَ الأمر وتعلمه: أتقنه. وعَلِمَ الرجل: خَيره. 
وعَلَم النَّىْءَ يَعْلِمَةُ 000 
في الفلوات تبتدي به الضالة. وكله راجع إلى الوسم والعلم. اه. من (المحكم والمحيط 
الأعظم ۲/ 157-175). 


وقال ابن فارس: العين واللام والميم» أصل صحيح واحد يدل على آثر بالشيء يتميز به 
عن غيره. من ذلك العلامة. والعلم نقيض الجهلء وَقِيَاسُهُ قياس الْعَلّم وَالْعَلامَةء والدليل 
على نها من قياس واحد قراءة بعض القراء # وَإِنَّهُه لملم لسَّاعَةٍ £ (الزخرف: .)1١‏ 
أه من (معجم مقاييس اللغة 5/ .)١١١-1١4‏ وسبق آية الزخرف ذكر عيسى عليه 


قيام الساعة أي: هو من أشراطهاء وقد قرأ مجاهد: «وإنه لَعَلَمٌ بفتحتين على معنى: وإن 
نزول عيسى لعلامة لقرب الساعة. اه من (الحداية إلى بلوغ النهاية). 


العلم البقينٍ ١‏ 
ل ل کاڈ تكلم أبن € 


2 ر 2 و 
ذو چ وقوله تعالى :+ لتعاموأ نا 500 ديروان 
(الطلاق:؟7١).‏ 
الدين» أو علمه بطريق التفكر والاستدلال العقلي. 


العلم الظاهر والفرق بينه وبين الظن: 

منه قوله تعالى + أَدَعُوهُم باهم هو أقسط عند أو فَإن و تعلموأ امآ هم 
مَلِعَونْكُمَ فى لن ولیک (الأحزاب: )١‏ فالمطلوب هنا هو العلم الظاهرء 
بحسي اليقات روات وكذلك قوله تعالى +( اما اين اموا إ5 بك لومت 
مجرت اجاوخ أذ أله يإبكرة لن نووكت ك تشر إل الكار )4 (الممتحنة: 
۰ فقوله تعالى ۴ فن علمتموهنّ مومت إنا هو حكم بحسب ظاهر الأدلة» وليس تيقناً 
من حقيقة المعتقد في الباطن» ومع ذلك فإن القرآن صريح في تسميته بالعلم» وكذلك الأمر 
في آية الأحزاب. 

فالعلم هنا هو إدراك للشيء أو تمييز له بوساطة علامة أو حقيقة تدل عليه» وقد يحصل 
خطأ في فهم تلك العلامة أو في الاستدلال بهاء وقد لا ينفي العالم احتمال حصول مثل هذا 
الخطأء ولكنه مجرد احتمال مقدر في الذهن من غير حقيقة تدل عليه. 


تكن 


فالفرق بين العلم الظاهر والظن: هو أن العلم الظاهر عليه حقيقة تدل عليه» وليس 
لنقيضه حقيقة تدل عليه عند المجتهد» وأما الظن فليس بعلم إما لخلوه من حقيقة تدل 


قال أبو بكر الجصاص: قوله تعالى +[ قن علمشوهن ميت 4. المراد به العلم الظاهر لا 


2 
َه 


حقيقة اليقين» لأن ذلك لا سبيل لنا إليه» وهو مثل قول إخوة يوسف: # إرك أبْنَكَ 
سى وما سَهَدّمَآً إلا يما عَلِمَنَا 4 (يوسف: )۸١‏ يعنون العلم الظاهر هو مثل شهادة 
الشهود الذين ظاهرهم العدالة» قد تعبدنا الله بالحكم بها من طريق الظاهرء وكذلك قبول 
أخبار الآحاد عن النبي ئة اه من (أحكام القرآن ۳/ .)٤۳۷‏ 


خطأ من قصر العلم على المتيقن منه: 

لمهم هنا أن القرآن الكريم صريح في إدخال العلم الظاهر في مسمى العلم» غير أن جملة 
من الأصوليين وربا أكثر المتأخرين يذهبون في تعرف العلم إلى حصره بالعلم اليقيني» 
وأما العلم الظاهر فهو عندهم ظن غالب» وليس بعلم. وقد أدى مذهبهم هذا إلى لبس 
شديد وتخليط يتعب الباحث. 

قال ابن حزم: العلم هو تيقن الشيء على ما هو عليه. اه من (الإحكام 74). وبنحو 
ذلك قال القاضي عضد الدين في (شرح منتهى الوصول »)٥٤-٤۸ /١‏ وغيره. 

والقضية ليست مجرد اختلاف اصطلاحي في حقيقة العلم الظاهر أهو علم أم ظن؟ بل 
القضية أبعد من ذلك» لأن الأصولي الذي ينكر أو همل وجود علم غير جازم فإنه مضطر 
لا محالة إلى الخلط بين العلم الظاهر والظن» وقد يؤدي ذلك به إلى الاحتجاج بكل ظن 
غالب» ويفضي الأمر إلى ظهور مذاهب وآراء كثيرة لا ترقى البتة إلى مرتبة العلم الظاهرء 
وإنما هي حض ظن معارض بمثله. 

وقد یری بعضهم أن قوله تعالى: +( بوني بِعِلَرٍ إن كنم صقي 4 (الأنعام: 
۳ / يشهد للمشهور عن الأصوليين بأن العلم هو اليقيني فقط أو هو الجازم المطابق 
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للحق» بدعوى أن الله تبارك وتعالى جعل العلم دليلا على الصدق وأن العام بالشيء 
صادق إذا أخبر بعلمه» ولا كان الصدق يقتضي مطابقة الخبر لحقيقة الأمرء فقد يفهم أن 
معنى الآية الكريمة يوافق رأي الأصوليين بن العلم معرفة جازمة صادقة» أي مطابقة 


غير أن هذا التأويل يقلب مجرى الآية الكريمة» فهو تأويل غير سديد» وذلك لأن 
معنى الآية هو: إن كنت صادقاً في مذهبك فإن لك علا تخبرنا به» وليس معنى الآية: 
كان لك علم فآنت صادق في مذهبك» وأنت ترى الفرق الكبير بين العبارتين» فأن 
الأنعام إنها ذكرت من تكلم بصدق في قضايا الحلال والحرام» وأنه لابد أن يوجد على 
صدقه علم. وأما من تكلم بغير الصدق أو بالخطأء فلم تذكره الآية سواء كان مستنداً إلى 
محض الهوى أو إلى العلم الظاهرء فلا شك أن آية الأنعام لا تساعد أولئك الأصوليين 
على مذهبهم. 

يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم قد صرح في أكثر من موضع بإدخال العلم الظاهر في 
مسمى العلم» فمن المحال حمل آية الأنعام على تأويل بعيد مخالف لصريح القرآن. 

وتوجد تفاصيل أخرى سنذكرها في (تمكين الباحث) إن شاء الله تعالى. 
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الظن والرأى والتقليد: 
ا معاني هذه العبارات في مواضعها من المباحث القادمة» كا سنتوسع في معنى 
الظن والرأي في (تمكين الباحث) إن شاء الله تعالى» فلا حاجة إلى تفسيرها هنا. 


الإجتهاد فى اللغة والاصطلاح: 

قال الراغب رحمه الله: الاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة» يقال: جهدت 
رأيي وأجهدته: أتعبته بالفكر. اه من (المفردات). ويقال: جهد نفسه ورجل مجهود 
وأصابه جهد» وجهده المرضء أي أتعبه وهزله وبلغ منه الطاقة. وقال ابن سيده: جهد 
الرَّجُلّ: بَلَمَ جُهده وَقِيلَ: غُمّ. اه من (المحكم 4/ .)1١١‏ 


o ۱43 


يو ساح سا 


من ذلك قوله تعالى: 8 وَأَقَسَمُوا َس جَهَدَ ايسنج (الأنعام: )1١9‏ معناه: أغلظ 
الأيهان عندهم» أو أبلغ ما في وسعهم في تغليظ الحلف» وذلك كأن يقول أحدهم: عل 
عهد الله وغليظ ميثاقه» وأشد ما أخذه على أحد أن أفعل كذاء أو لا أفعل كذا. 


ومنه أيضا حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله يا قال: « من ضحى منكم فلا 
يُصبِحَنَّ في بيته بعد ثالثة شيئاً »» فلم| كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا 
عام أوّل؟ فقال: « لا إن ذاك عام كان الناس فيه بِجَهلِ فأردت أن يفشو فيهم » رواه 
مسلم (۳/ .)٠١١۳‏ أي كان الناس فيه في مشقة قد بلغوا فيها الجهد أو الطاقة» فأراد النبي 
5ي أن يشيع اللحم فيهم. 


فالاجتهاد في علوم الدين ليس مجرد دراسة في أوقات الفراغ» أو لقضاء الوقت في 
المجالس» أو للحصول على شهادة» ولكنه أخذ النفس ببذل الطاقة» وتحمل المشقة» بحيث 
يجهد الطالب نفسه أو يبلغ جهده في الطلب» فمن فعل ذلك فهو مجتهد في سلوك طريق 
الإجتهاد» ولكن ينبغي له أن يجتاز مراحل عديدة كي يصل إلى مرتبة في العلم تمكنه من 
استنباط الأحكام من الكتاب والسنة» ويكون قادرا على استعمال علوم الاجتهاد التي 
سيأ ذكرها إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذا الاصطلاح مدار البحث عند العلماء» فإن من أعظم المقاصد الدينية أن يصل 
طلبة العلم إلى مرتبة تمكنهم من الاستنباط والتصرف في آلات الاجتهاد. 

ويكثر أيضا في كلام العلماء إطلاق الإجتهاد على بذل الجهد في قضايا القياس والرأي 
ونحو ذلك مما لا يقطع المجتهد بأنه أصاب الحق فيا توصل إليه» فصار الاجتهاد هنا 
مقابلاً للعمل بالنص الصريح أو المحكم» واشتهر في كلام هؤلاء قولهم: لا اجتهاد في 
موضع النص. 


الدليل والاستدلال: 
الدليل هو ما يُتوصل به إلى معرفة الشيء» ومنه قوله تعالى 8 ألم تَر لل 00 0 


آلظل ولو شا لجتلدساكا ف ا 

الشمس علامة لمعرفة أحوال الظل. 

يصح استعماله في الإإستدلال» وأما الدليل الفاسد فهو الباطل الذي لا تقوم به حجة. 
والإستدلال استعال الدليل» ولذلك قيل: إن الاستدلال هو انتقال الذهن بين الأثر 

والمؤثر. فإذا استعملت الأدلة الصحيحة في مواضعها فهو استدلال صحيح» وإن 

استعملت الأدلة الصحيحة في غير مواضعها فهو استدلال فاسد. وأما الاستدلال بالباطل 

فلا يجوز أبداً إلا في حال بیان بطلانه. 


الحجة والإحتجاج: 

الحجة هي الدلالة المبينة للمقصدء أو هي ما يتخذ لإثبات أو دفع دعوى معينة) 
ولذلك قال ابن سيده: والحجة ما دوفع به الخصم» والجمع حجج وحجاج. اه من 
(المحكم ج۲ ص۳۳۸). 

وهذا التعريف يتناول الحجة الصحيحة والفاسدة فا لحجة الصحيحة كقوله تعالى: 


ےم رہ م 3C‏ 


0 ولك حَجَحنا ءَاتَيْته] هيم عل قومهف ترفع درجت من سق 4 .(AY‏ 


22 


والحجة الفاسدة نحو حجج المبطلين التي ذكرها الله تعالى في قوله: * وَاَلَدنَ 1 رق 


0 


2ء ر 


اله من بَحَدِ ما ا اجيب له نهم داحصة عند َم چ (الشوری: .)١5‏ 

والمشهور في كلام أهل العلم يوافق ما ذكرناه من تقسيم الحجج إلى صحيح وفاسدء 
لأنه يكثر في كلامهم وصف حجة معينة بأنها صحيحة» ووصف أخرى بأنها فاسدة او 
ضعيفة. وأما الاحتجاج» فهو استعمال الحجة كما ذكرناه في الاستدلال. 


o ۱1 3¢ 


ويظهر من ذلك أن تفسير الحجة بالبرهان خطأ وقع فيه بعض آهل العلم» وذلك لآن 
البرهان لا يستعمل إلا في الصحيح من الحجج. 

الرهان: 

البرهان هو الدليل الصحيح الموصل إلى الحقء فقد قال تعالى: فل ساثوأ 
َم إن نمر صَيقِيت 4 (البقرة .)١١١‏ 

قال الراغب رحمه الله: فالبرهان أوكد الأدلة» وهو الذي يقتضي الصدق أبداً. اه من 
(المفردات). 

وقال أبو البقاء العكبري: والنون في برهان أصل عند قوم» وزائدة عند آخرين» لأنه 
من البره وهو القطع» والبرهان الدليل القاطع» أه من (التبيان .)١٠١ 5/1١‏ 

وقال أبو محمد ابن حزم: البرهان كل قضية أو قضايا دلت عل حقيقة حكم الشيء. اه 
من (الإحكام ۳۷). 


وكل حجة صحيحة فهي برهان» لأنها صحيحة في نفسها سواء أصاب الناس في 
فهمهاء وترتيب النتائج عليهاء أم أخطئواء وأما الحجة الفاسدة فليست برهاناً. 


الممبحث الثاني 


وجوب تدبر أدلة 
الشرع وتفاوت الرتب فيه 

قال تعای: +( کب رلت اك مرق یکا ييه اکر ولو الاي 4 (ص: 
83 .الذثر فى العربية ابنية اللخلفية أن ا بعد الك كا أن اليل اة الأماميةة 
والدابرٌ: التابع لأنه يكون خلف المتبوع. وقال الإمام الزمحشري: وتدبر الآيات: التفكر 
فيهاء والتأمل الذي يؤدى إلى معرفة ما يدر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني 
الحسنة. اه من (تفسير الزمخشري)» وبنحو ذلك قال ابن عاشور. وواضح أن صيغة الآية 
تدل على وجوب تدبر القرآن الكريم. 


رو ol‏ معو 


وقال تعالى # ولقد يسر اران لل هل مِن مُدَكرٍ £ (القمر: 17)» قوله تعالى: 
+ لِلدَّؤْ » أي للإستحضارء وهذا يقع على استحضار ألفاظ التلاوةء كا يقع على 
استحضار المعاني والعبر» غير أن استحضار المعاني هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وذلك لأن الناس يشتركون في استحضار الألفاظ والقراءة. وأما فهم المعاني 
وحضورها في القلب والتذكر بهاء فإن بينها وبين الكافر سداً منيعاًء إذ جعل الله تعالى على 
قلوب الكفار أكنة أن يفقهوه. وقوله تعالى: © فَهَلّ من مُدَكرِ * الاستفهام هنا يتضمن 
معنى الطلب» والمعنى فهل من متعظ بآيات القرآن الكريم؟ ولا ريب أن من اكتفى 
بالتلاوة وامتنع من التدبر والعمل فليس بمدكرء لأن المدكر هو المتذكر» وقد قال تعالى: 
۾ ماڌ ڪر الا س ينيب * (غافر: 1). 

ومع وجوب التدبر» فإن المسلمين يتفاوتون تفاوتاً عظياً في إدراك المعاني الشرعية 
والفقه في القرآن والسنة. فقد ذكرنا أن التدبر هو التفكر والتأمل» وهذا شيء, وأن يؤدي 
التفكر إلى الكشف عن معاني الأدلة ومقاصدها فهذا شيء آخرء لآن المتدبر قد يتوصل إلى 


فهم الأدلة واستخراج الأحكام منهاء وقد لا يتوصل إلى ذلك» أو يتوصل إلى بعض ال معاني 
دوق بخضها الان قال تمان چ وما اویه إلا آله لسوت في الهذر يوون اما 
دك معي ا ا إل أو الاي ال عمرانة )وقد وسعنا فى تفر 
الآية في الكلام عن البدعة من كتاب (ثار التنقيح). 

والمهم هنا أن من رسخ في العلم وتوغل فيه» ومكنه الله تعالى منه ليس کمن ابتدأ فيه 
ولم يرسخ» بل لا يزال مضطربا تتجاذبه الإحتالات والظنون. والراسخون أنفسهم 
يتفاوتون تفاوتاً عظياً في العلم» يدل على ذلك قصة موسى والخضر وقصة حكم داود 
وسليان عليهم الصلاة والسلام. 

ولذلك وجب الرجوع إلى الراسخين والتعلم منهم» وهي قاعدة عامة في جميع شؤون 
المسلمين» ولا يتغافل عنها إلا من لم يكترث لدينه» ولم يعبأ بها يلحقه ويلحق المسلمين من 


ضررء فقد قال عز وجل منكراً على المنافقين + وَإِدَاجَاءَهْم أَمَرمَنَ ألْأمْنِ أو ألْحَوْفٍ 
رهم ىو ر 


ب م عط ر 2 ن 1 2 دوم بلس سا مس لم سوسا ع 5 
أذاعوا پو ولو ردوة إل الرسول ولت أوْل الأمر مهم لَملِمَه أَلَذِنَ تل وا 47 
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المبحث الثالث 
ضرورة تعدد الفقهاء والمجتهدين في كل عصر 


ان 


قال تعال: ل( وكات الْمؤمئن يدوأ ڪاه کوک ترم کل َة نم اي 
>3 


لِسَتَمَقَهُوأ في ارين وَلِسَذُِوأ ومهم دا رجعوا لمم لعَلهم دروت 4 التوبة: ؟17. 


ونحتاج هنا إلى مقدمة ته تعس ية: 


فتدبر أن قوله تعالى (١‏ وما كارت )» نفي بمعنى النهي» أي لا يجوز للمؤمنين (بصيغة 
العموم) أن ينفروا كافة» أي مجتمعين كلهم على واجب واحد» سواء كان عسكرياً او 
غيره. ومعلوم أن منع اجتماع المؤمنين كافة على واجب معين لا يكون لأجل نافلة مزاحمة 
لذلك الواجب» ولكن لأجل واجب او واجبات مزاحمة له فالآية الكريمة تنبه بقوة إلى 
تعدد مجالات العمل وضرورة توزيع المؤمنين عليها. ولذلك فإن عبارة ( مَلَوَلَانْفَرَ 2 
للتحضيض وتفيد هنا الوجوب لا ذكرناه من حكم التزاحم » وكذلك ذكر الآلوسي في 
تفسيره أن «لولا» مع الفعل الماضي تفيد التوبيخ على ترك الفعل» وهذا يؤيد الوجوب . 
ونفار طائفة من كل فرقة ينبه إلى التوزيع المنضبط في تقسيم الطوائف النافرة. وفي إعراب 
الآية الكريمة أكثر من وجه»ء أقريا إلى ظاهر السياق هو أن عبارة ‏ وما كات الْمَؤْصُونَ 
لِيَنِفِرُوا كَآفَّةٌ 4 كلام تام » وعبارة ۾ فلولا قر من كل فرق مهم طَلِِمَهُ لَتَفَفَهُوا في 
ليبن ندرا ومهم إا مَجَعوَأ ليح لعَلَهُمْ دروت ) كلام مستأنف جديد متصل 
بعضه ببعض في الإعراب» ويتصل معنوياً فقط با قبله» ولذلك فإن الأصل في الضمائر 
داخل هذه العبارة الثانية أن ترجع إلى مضامينها في العبارة نفسها » فإن النفار في العبارة 
الثانية هو النفار للتفقه في الدين» والضائر في ( لِسَتَمَقَهُوأ في أَلدِيِنِ وَلُنَذِرُوا 4 ترجع إلى 
الطائفة النافرة للتفقه في العبارة نفسهاء واستعمال صيغة « تفعّل » في ( لِسَكَمَفَهُوأْ 4 تفيد أن 
تعلم الفقه ليس مجرد تلقين وإملاء وحفظ الدفاتر » ولكنه بالتعمّل والتكلف من الطالب 


7F 


نفسه» أي معاناة النّصَّب والشدة والصبر في طلب الفقه حتى يصير الفقه صفة لطالب 
العلم» وذلك لصعوبته او حاجته إلى المطاولة» كا في قوهم: تأَهْل وتجرّع وتزكى » وقد نبه 
إلى ذلك الآلوسى. 


ومن فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: التنبيه إلى تعدد فروض الكفاية؛ وفرض الكفاية هو ما يجب وجوده من 
الأعمال» فإذا مضت به طائفة أنصرف سائر المسلمين إلى غيره. ولابد من متابعة القائمين 
به» لأنهم إذا قضّروا ثم الجميع» معنى ذلك وجوب تشكيل مؤسسات رقابة حكومية 
وغير حكومية. وعبّر بعضهم عن فرض الكفاية بأنه ما وجب على الكل بطريق البدلء فإذا 
أقامه بعضهم سقط الوجوب عن الباقين. وفروض الكفاية ليست محصورة في العبادات 
المشهورة كصلاة الجنازة وحضور الجاعة والتفرغ للفقه ونحو ذلك» ولكنها تشمل كل 
عمل ضروري للأمة وليس من فروض العين» وذلك كالعلوم في ختلف المجالات العلمية 
والصناعية والعمرانية وغيرها. ولذلك رد الزركشي على الغزالي» قال الإمام الزركشي: 
وقوله (أي قول الغزالي) بناه على رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس 
من فرض الكفاية كما صرح به في «الوسيط» تبعاً لإمامه. ولكن الصحيح خلافه 
ولهذا لو تركوه أثمواء وما حرم تركه وجب فعله. اه من (البحر المحيط في الأصولء 
.)25/١‏ 

الفائدة الثانية: لما كانت العبارة الأولى من الآية كلاماً تامأ وكان النفار فيها مطلقاً (أي 
غير مقيد بالقتال)؛ فإن الغاية منه ليست مقتصرة على توفير من يتجه إلى التفقه في الدين. 
معنى ذلك أن التفقه في الدين هو تفريع للتمثيل وليس للحصرء فهو مثال من 
أسباب عدم جواز أن ينفروا جميعاً إلى واجب واحدء كالجهاد القتالي مثلآ» ولكنه 
(أي التفقه في الدين) أهمٌ الأمثلة لأنه يؤدي إلى غيره. يوضح الأمر أن التفقه في الدين غير 
محصور بالمعرفة النظرية للأحكام الشرعية» بل يشمل معرفة كيفية إقامة هذه الأحكام» أي 


o ۲۱ 3 


متطلبات التنفيذ والحماية وتطوير الوسائل» قال تعالى ( أن فما ألدِبنَ ولا 


سم متسر كن 


قرفو فيه 4 الشورى: 217 القيام نقيض القعود. يقال: قام أي انتصبء وقام بالشيء 
أي نمض بأعبائه» فإقامة الدين هو مشروع طويل الأمد للنهوض به وإظهاره وتوفيته حقه 
بالعلم والعمل .فكل واحد من واجبات إقامة الدين الكثيرة يحتاج إلى من ينفر له» لأنه 
فرع عن التفقه في الدين» ألا ترى أن الله تعالى قال بعد ذلك م وَليُنْذِرُوا ومهم ذا رَجَعوأ 
ِلبهِمْ عَلَّهُمْ دروك ) والإنذار التحذير من خيف او من خطرء والنذير هو المحذَّر كا 
في المحكم لإبن سيده. وقال ابن فارس: الإنذار الإبلاغ ولا يكاد يكون إلا في 
التخويف» وتناذروا: خوّف بعضهم بعضاً. اه من (معجم مقاييس اللغة)» وهذا يستلزم 
وضع المطالب العملية على سلّم للأولويات» وتقديم خدمة أشد الأولويات خطراً على 
الدين وعلى المسلمين. وعلى أي حال فإن الآية الكريمة تنبه إلى وجود فروض كفاية تزاحم 
الجهاد القتالي» فيجب إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعداد التأهيل المناسب لكل 
فرض من فروض الكفاية العلمية والعملية. وهذا موضع تخلف فيه المسلمون» فإنك تجد 
في الدول الغربية مثلاً جماعة كبيرة مرابطة على كل واجب تحتاجه قوتهم كالهندسة بأنواعها 
والرياضيات والطب وغير ذلك مما هو من حملة فروض الكفاية على المسلمين. 


الفائدة الثالثة: الواجبات الدينية وفروض الكفاية عموماً تؤخذ بقوة وليس بالفتور 
والإرتخاء» ويؤكده هنا كلمة ٠‏ فَلوَكَاتَمَرَ 4 » فإن النفر هو الدفع والإنطلاق ومنه النفر من 
الحج. وكل جازع من شيء تُقُورء يُقال: نقَرٌ ينفر نفراً وتفاراً وتُفوراًء وأنفروه أي نصروه 
ومدّوهء ونفروا في الأمر أي نهضوا إليه. فالنفر إلى الأمر ليس هو مطلق الحركة 
والتوجه» بل هو حركة سريعة وقوية إلى غاية» ولا تصح إلا بترك ما يتعارض مع تحقيق 
تلك الغاية. المهم هنا أن كل وظيفة تحتاجها الأمة فإن المتتصب لا يجب أن يكون نافراً إليها 
ويترك كل ما يتعارض مع إتقانها وإجادتهاء وبعبارة أخرى يكون متخصصاً فيها بكل ما في 
هذه الكلمة من معنى» فعليه أن يصبر على الطريق الطويل للتخصصء ولا يتوهم أنه 
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يقطع الطريق بكتب وسنوات قليلة. فإن قضّر في الإتقان لعذر فعليه أن يحتاط لغيره فلا 
يمد نفسه إلى المصالح والحقوق العامة» بل حتى مع إتقان الوظيفة فإنه يحتاج إلى مشاركة 
ومشاورة المؤهلين قبل الدخول إلى الأمور العامة. يوضح الأمر أن المعتمد عليه في الحد 
الآدنى لمعرفة أدلة وحكم المسألة الواحدة في القضايا الشرعية» هو رواية فقيه واحد 
معروف العناية بفنه» على أقل تقديرء وذلك للإطلاق في عبارة 8 لِسَكَمَقَهُوأ في أَليَيِنِ 
وَلسُنَذِرُوأُ #. والأمر بالتفقه والإنذار مطلق لم تقيده السنة» فيجوز لأفراد الطائفة أن 
يتفقهوا منفردين ومجتمعين» وكذلك يجوز هم الإنذار. ولكن الإكتفاء برواية ورأي فقيه 
واحد هو الحد الأدنى لإبراء ذمة المكلف في حق نفسه» وأما إذا تجاوز الأمر إلى حقوق 
الآخرين او الحقوق العامة فيجب السعي للوصول إلى حكم قطعي او مقارب للقطع مع 
احتياط لاجتناب أضرار الخطأ المحتمل» فلا يكتفى لذلك برواية ورأي فقيه واحد ولا 
بقرار رجل واحدء بل لابد من اعتماد حالة الإجتماع وليس الإنفراد. 


الفائدة الرابعة: تدبر أن الطائفة المنذرة هي الطائفة المتفقهة نفسهاء أي يجب على 
الفقهاء أنفسهم أن يقوموا بواجب الإنذار وما يتضمنه من تعليم وإرشاد وأمر بمعروف 
وبي عن منكر. ولا شك أن سعة هذا الأمر يقتضي الإستعانة بمحتسبين مؤهلين» غير أن 
إدارة الإنذار ينبغي أن تكون بيد الفقهاء في الدين. 


00 ع دوو 


الفائدة الخامسة: قوله تعالى (١‏ نرا مه إا يَجَعوَأ للم عله دروت ). فا 
هو القدر الكافي من مراجعة الفقهاء في قضية معينة؟ وسيأتي بيانه في العنوان الرابع من 
المببحث الرابع» إن شاء الله تعالى . 
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اللبحث الرابع 
ضروريات الإجتهاد وعلومه 


لدو ر ر ي ها ص سس سح و ےم ا و 


م و 1 ت عد ل 3 

قال تبارك وتعالى # قل إن ضللت فإنما أضل عل نفسى ون أهتديت فما ويي إلى 
وف إِنَهُ سَِيعٌ قَرِيبُ 4 (سباً: .)٥١‏ في الآية الكريمة شرط مطلق لم يقيد بزمان ولا 
مكان» فأينما ومتى ما حصلت المداية في الدين» فإنم| ذلك بإتباع الوحي المنزل» أي الكتاب 


وال ال 


ضروريات دخول طريق الإجتهاد: 

وهي التقوى والجهاد في طلب العلم أي بذل الجهد الكبير والمستمر. 

أما التقوى: فتدبر أن الكافر حجوب عن فهم القرآن » وإنما يستطيع أن يحفظ متون 
ومختصرات العلماء » بدليل نحو قوله تعالى # إِنَّا جعلتا عل لوبهم آڪمة أن يمهو 


كنك رذ ور ار از فلن سدوا إِذًا أبدا 4 الكهف: 51» فلا شك أن 
درجات الإيمان هي شرط في الفقه في القرآن. من ذلك قوله تعالى « يابا الت 
اموا إن قرا اه عمل لک وكا 4 الأنفال:4؟#الفرقان مصدر فرق يفرق آي 
فصل وميز بين الشيئين » والمعنى: إن تتقوا الله تعالى يجعل لكم قدرة على التمييز بين 
المعاني المنبايئة . 


ومن هذا المعنى قوله تعالى ‏ اء قران كيم ا فی کک کون ا ليمش 
إلا المُطَهَووتَ © زيل ين رت لعن )قدا ليث أن مهنو )£ الواقعة: 
۸۱-۷ » وأقرب تفسير إلى ظاهر الآيات وإلى الواقع الشرعي » هو أن قوله تعالى إن 
لقان کم چ أي كلام الله تعالى وهو كريم بمعانيه » ولكنه ۾ في كنب نون أي 
مستور في المصحف . ومنه قوله تعالى # أَكَنَنشُرْ ف أَنشسِكُمْ * البقرة: ۲۴١‏ أي 
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أسررتم أو سترتم في قلوبكم » ثم قال تعالى ¥ لَايمَسُمُه إلا لمرو چ أي لا يفقه 
معانيه فيخرجها من الكِنّ الذي حفظ فيه القرآن إلا أصحاب القلوب النقية الطاهرة » 
00 5 2 < کڪ > ل کوس 046 5 - A‏ س 
فهذا مس معنوي من جنس قوله تعالى # و إن يَمَسَسَكَ الله بضر فلا ڪاشف لها لا 


صد 
کے 2 ہکےہ رر ساس سس 


ون يَمَسَسَكَ خير فهو عل كل سىء قير الأنعام: .٠١‏ وقال الراغب الأصفهاني 
رحمه الله: لكن محاسن أنواره أي القرآن- لا يُتَقَمُها إلا البصائر الجلية» وأطايب ثمره لا 
يقطفها إلا الأيدي الزكية» ومنافع شفائه لا ينالها إلا النفوس النقية» ىا صرح تعالى به 
فقال في وصف متناوليه +[ ند لقان کے © في كتب تكنو © لا يش إلا 
لْمُطَهَرُونَ © £ الواقعة: ۷۹-۷۷ » وقال في وصف سامعيه فل هواريت عَامَنُوا 
E‏ 4 لفارت لازو 2759 قت وخر فك أو قزلت: 4+ 
وذكرت أنه كا لا تدخل الملائكة الحاملة للبركات بيتاً فيه صورة أو كلب» كذلك لا 
تدخل السكينات الجالبة للبينات قلباً فيه كبر وحرص» فالخبيئات للخبيثين والخبيثون 
للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.اه من مقدمة (المفردات). يؤيد هذا 
الكلام أن الأصل في معنى #إ لَايَمَسّدُه 4 أنه نفي » أي: لا يمس معانيه ولا يفهمه إلا 
المطهرون. وليس نيا عن مس المصحف الشريف بلا وضوء كا يستدل عليه بعضهم 
بالآية » وذلك أن مس اليد إنها هو للمصحف وليس للقرآن الكريم. وأيضاً فإن حمل الآية 
على الوضوء لمس المصحف » يحتاج إلى صرف النفي (أي الخبر) إلى معنى النهي » وليس له 
مسوّغ فيها نرى » فإنما يكون ذلك حين يمكن أن يكون الواقع تخالفاً للخبر » فيدل ذلك 
على أنه خبر عن حكم الشرع (أي بمعنى الأمر او النهي)ء وليس خبراً عن الواقع. وهذا 
الشرط غير موجود في آيات الواقعة» لأن النفي فيها مطابق للواقع. 
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مير .بين امش الال 


وأما الجهاد في طلب العلم؛ فيدل عليه نحو قوله تبارك وتعالى + ورين جَْهَدُوأ 
فا تيبم سبلن وَإنَّ لَه لمم ألمحَيِنِينَ 4 فالجهاد في سبيل الله تعالى هو المبالغة 
والمغالبة في استفراغ ما في الوسع والطاقة في مرضاة الله تعالى» وني أي مجال من 
مجالات الخير والحق. وجَهَدّه اْرَضٍ والتعب تَيْهَدُه جَهْدا: هزله» وكأنه ذهب بطاقته. 
وجَهَدَ دَابَنَه جَهْداً: بَلَعَ جَهْدَمَا وحمل عَلَيْهَا في السَّيْر فوق طاقتهاء كأَجْهّدَهًا. ورجل 
مجهود. أي مُنْعَبٍ او أصابته مشقةء والإجهاد الإنماك وجَهَدْتَ فلانا: بلغت مشقته 
وأجهدتّه على أن يفعل كَذَا وَكَذَا وأَجْهَدَ علينا العَدُوٌ إذا اشتد في العَداوة. وكذلك لفظ 
المحسنين في هذه الآية » فإن الإحسان هو إتقان الخير وما يقتضيه الإتقان من جهد 
وتقويم ومغالبة النفس في ركونها إلى ما هو دون المطالب النفيسة. وتدبر توهم الإحسان 
عند الضالين» كما في قوله تعالى + اَن صَلَّ سََُمَ في لي لديا وم سيون أب 
ينون ضَنْكا 4 الكهف: ٠١٤‏ ». أي يحسبون أنهم يتقنون ويجيدون عمل الخير. بل إن 
حديث بيان الإحسان بأنه « أن تعبد الله كأنك تراه ...»» ينبه إلى أن الإحسان هو السعي 


إلى غاية الإتقان للخير. 


وأما علوم الإجتهاد ومراجعه: 

فينبغي أن تُحصر بالكتاب السنة» والعلوم التي يعتمد عليها في فهم معاني الكتاب 
السنة» وفهم قواعد العمل والتنفيذ. ونرى أنه يمكن تقسيم ذلك إلى عدد من العلوم 
والمصادر: 


الأول: القرآن الكريم 

فإن طالب الإجتهاد يحتاج إلى كثرة تدبر آيات القرآن» وتكرار مراجعتهاء والنظر في 
وجوه تفسيرهاء وكيفية بناء التفسير على القواعد الأصولية. ولتدبر القرآن الكريم 
طريقتان» الأولى: ختمة التدبر وهي تختلف عن ختمة التلاوة» وقد بينا كيفيتها في (نخبة 
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المسار) تحت عنوان «الهداية المستمرة». الطريقة الثانية: تدبر الآيات الخاصة بموضوع 
البحث او الفتوى. وإيصال التدبر إلى قرار علمي يحتاج إلى زمن» فقد يستغرق تفسير آية 
واحدة يوماً او اسبوعاً او شهراً او أكثرء ثم تجد أن عمليات التنقيح المتباعدة قد تؤدي إلى 
بعض التغيير في القرار او الإضافة إليه. 

وينبغي التنبيه إلى أن التفسير عند طالب الإجتهاد يتضمن تدبر ما ثبت من القراءات 
القرآنية» فقد صح في الحديث أن الأمة لا تطيق القراءة على حرف واحدء ولذلك نزل 
القرآن الكريم على سبعة أحرف. 

وقد كان لفقهاء السلف عناية عظيمة بالقراءات وكيفية بناء قراءة على قراءة في استنباط 
الأحكام» لأن تعدد القراءات يشبه تعدد النصوص من جهة أن تفسير قراءة معينة يجب أن 
لا يعارض القراءة الثانيةء وار ا أن معاني القراءات قد تتنوع ولكن من غير 
تناقض» کا أن تفسير نص معين يجب أن لا ينقضه نص صحيح آخر في الباب نفسه. 

وربا تَوَهّم بعض القدماء أن اختلاف القراءات يرجع أحياناً إلى اختلاف آراء القراء 
في إعراب وتنقيط خط المصحف العثماني» ولكن ينبغي أن لا يقع المتأخرون في هذا الخطأ 
بعد أن استقر علم القراءات» ودُونت فيه الكتب» وذلك أن القراءات ليست من الرأي في 
شيء» خصوصا اختلاف الإعراب والتنقيط. وليس من المعقول أن يظن بكبار الأئمة أن 
يضعوا نقاط وحركات القرآن بمجرد الرأي» فإن هذا لا يفعله من له قليل من الورع» 
فكيف بأعلام الأمة؟ 

وقد اتفق علاء القراءات على أن القراءة رواية يأخذها القارئ عن الذي قبله» حتى 
يصل بها إلى رسول الله ية وصرحوا بآن القراءة بمجرد الإجتهاد في العربية من غير نقل 
صحيح يُعد بدعة منكرة وإن وافق خط المصحف العثاني الذي لم يكن منقطاً ولا 
مشكولا ويُرجَمٌ في ذلك إلى كتاب (السبعة في القراءات 27-44) لابن مجاهد» وإلى 
(المرشد الوجيز )١775-١74‏ لأبي شامة» و(النشر في القراءات العشر ٩ /١‏ و۷١-۱۸)‏ 
لإبن الجزري. 
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لمهم هنا أن المجتهد يجب إن يتعامل مع القراءات الصحيحة كما يتعامل مع النصوص 
الصحيحة» ويحتاج أن يعرف أصول القراءات» وكيف ميز الأئمة القراءة الصحيحة من 


ا 


3 


الثانى: السنن النبوية وعلم الرواية: 
من المعلوم أن السنة شطر الدين» وفيها بيان لمجملات القرآن» وتقييد لظواهره بحيث 
لا يمكن العمل بكثير من آيات الأحكام إلا بالرجوع إلى ما يفسرها من السنة. ولذلك فإن 
المجتهد شديد الحاجة إلى معرفة الأحاديث الصحيحة وتدبرها. 
1 5 > 216 2 صر صر کر ووه رص ر ر دي ںار 
يوضح ذلك قوله تعالى + قد آتزل امه لیک وكا (:) رولا ینلوا کک ایت آل مدت 
 .......‏ © الطلاق: ۱١ - ٠۰‏ فقد قرا افع وان کر وَأَبُو عرو وأو بَكْرٍ عَنْ 
صم مبيّنات بِمَنْح اليَاءِه ومعناها: يتلوها مين أي يتلوها مع بيانها سواء كان بيان الآية 
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بآية أخرى او كان بيانها بالسنة النبوية» فبيان رسول الله ية جزء من الذكر المنزل. وَقَرَا 
الْبَاقُونَ بكسرالياء أي ان الآيات نفسها بين لكم. ولا تعارض بين القراءتين» بل 
تكاملٌ» لأن القرآن الكريم يبين أحكاماً كثيرة» كما أن السنة النبوية تبين أحكاماً كثيرة . 
والأمر الواضح من الآية وبعيداً عن التقديرات الإفتراضية» أن قوله تعالى +[ رسوا ى 
تفسير لقوله تعاى # ورا #. فإما أن تكون كلمة «رسولاً» بدل اشتمال كما ذهب إليه ابن 
عاشور وغيره » او تكون منصوبة لغرض التفسير كأن يكون التقدير: اعني رسولاً او 
جعلناه رسولاً » فإن التفسير بفعل مقدر مناسب للسياق» كثير جداً في العربية . يؤكد 
ذلك أن بين القرآن والسنة النبوية تلازماً محكأء فإن النبي كَل هو الذي تلا القرآن على 
الناس وهو أيضاً الذي بَيِّن ما يحتاج منه إلى تفصيل. وبعبارة أخرى » فإن الذكر الذي 
أنزله الله إليكم يتمثل فى هذا الرسول الذي يتلو عليكم آيات الله مبينات. 


يؤكد ذلك أيضاًء قوله تعللى ٭ مال صاب وما وی آل وما طق عن هو 
(5) إن هو إلا وی یوی ا عام رید اوی ا النجم: ۲ - 5, فتدبر أن عبارة 
# ينطق 4 جملة فعلية في سياق النفي وهي بمنزلة النكرة المنفية في إفادة العموم» كا أن 
الضمير «هو» يرجع إلى أقرب مذكور وهو نطق رسول الله َك معنى كل ذلك أن كل ما 
نطق به رسول الله 4 في عهد نبوته» أي كل سنة قولية صحيحة الإسناد» فالأصل فيه 
أنه وحي منزل» فلا يجوز إخراج شيء من هذا العموم إلا ببرهان يوجب إخراج قضية 
معينة فقط. وأما من يزعم أن آية النجم خاصة بالقرآن الكريم» فالجواب أن هذا القول 
تخصيص لعموم الآية» فهو كذب إلا ببرهان؛ كما قال تعالى ۾ فل انوا رڪم إن 
كنثرٌ صَدقيت 4 البقرة: .1١١‏ 

وقد يقول من هو بعيد عن العلوم الشرعية: لِم تحتجون بالسنة وقد قال تبارك وتعالى 
« ورلا عي لكب تنا لكل شَىْءِ وَهْدَى وة ويشرى للْمْسْلِمِينَ 4 النحل: 
8 » وتلك المزعمة مجرد تلبيس او غفلة» وذلك من وجهين» الوجه الأول: أن من تبيان 
القرآن إيجاب طاعة النبي ية وإتباع سنته» وني هذا المعنى آيات كثيرة. الوجه الثاني: أن 


سے ت 


التبيان في عبارة # يسا َمل َنَءٍ ‏ » نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة وتقع على أي 
تبيان سواء كان كلياً او جزئياء ولذلك ذكر بعض السلف أن السنن النبوية كلها لها أصل 
معنوي في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم فيه الكثير من التبيان الجزئي الذي تتفرع السنن 
النبوية التفصيلية من بعضه»ء فلابد من السنة النبوية لفهم البيان الجزئي في القرآن الكريم 
كما في أحكام الصلاة والزكاة وغيرها. والبعض الآخر من البيان الجزئي في القرآن الكريم 
يمكن أن تبتى عليه الدراسات والبحوث العلمية لاكنشاف الحديل: 

وما يوضح ذلكء أن ترك الأحاديث الصحيحة غير المتواترة معناه ترك الصلاة والزكاة 
وترك أحكام فقهية كثيرة» فإن القرآن الكريم أمر بالصلاة والزكاة وأوجب الطهارة 
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للصلاة» وأما أركان وشروط وواجبات الصلاة والزكاة فكلها تقريباً في الأحاديث النبوية» 
وكذلك «لا وصية لوارث» والوصية بالثلث فا دون» وكذلك النهي عن لحم كل ذي ناب 
من السباع كالكلب ونحوه» وتحريم كل ذي خلب من الطيرء وإباحة السمك الميت» 
وأحكام أخرى كثيرة. 


وقد يكثر طالب العلم من مراجعة كتب أحاديث الفقه» ولكن ينبغي أن لا يقتصر 
عليهاء بل لا بد من الرجوع أيضاً إلى الصحاح والسنن والمسانيدء لأنها تتوسع في نقل 
الألفاظ المتعددة للحديث الواحد, كما أنها لا تقتصر على الأبواب المتعارف عليها في كتب 
الفقه. وليس في كتب الحديث العامة أجل من صحيحي البخاري ومسلم» ثم يضاف إليها 
زيادات السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد. ومن أراد التوسع في الحديث فإنه لا يستغني 
عن مصنف الإمام أبي بكر بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. 

وأما قواعد الحديث» فأقل ما يحتاجه الفقيه هو معرفة أصول هذا العلم» ثم كيفية 
اختيار الحديث الصالح للاحتجاجء وإِنْ كان ذلك بضرب من التقليد لأئمة الحديث 
المعتمدين. فهذا أقل ما جب» ومع ذلك غفل عنه كثير من الفقهاء وأهل العلم» حتى إن 
بعضهم يحتج بأحاديث كثيرة بعضها ضعيف» وبعضها ضعيف جداًء وبعضها موضوع او 
لا أصل له» وقد ينسب الفقيه هذه الأحاديث إلى رسول الله ية بصيغة الجزم!! والذي 
يقرأ كتب الفقه يجد أمثلة كثيرة من هذا النمط» ويجد أن عبارة الفقيه واحتجاجه لا يلائم 
مرتبة الحديث» كا هي في كتب تخريج أحاديث الفقه. 

وقد هيا الله تعالى طائفة من أئمة الحديث» فقاموا بتخريج الأحاديث الواردة في كتب 
الفقه» من أهمها كتاب (نصب الراية) للحافظ الزيلعي» وكتاب (تلخيص الحبير) للحافظ 
ابن حجر» وكتاب (إرواء الغليل) للشيخ الألباني. 

ومن الكتب النافعة في هذا الباب» كتاب (المحلى)» للإمام أبي محمد بن حزم الظاهري 
رحمه الله تعالى» وهو كتاب في الفقه مع ذكر الأدلة» وابن حزم متشدد إلى الغاية في 


نقد الأسانيد والاحتجاج بهاء فإذا احتج ابن حزم بحديث فإنه يمكن أن كم عليه بأنه 
صحيح» ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. غير أن تشدد ابن حزم يجعله يضعف جملة من 
الأحاديث الصحيحة والحسنة» ولذلك فإنه يعتمد عليه في التصحيح» وأما في التضعيف 


وأيضاً فإن العلماء المعاصرين كالشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرنؤوط وغيرهمء 
قاموا ببيان حال الأسانيد في مصادر كثيرة» من أهمها مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة 
وصحيح ابن حبان. ويضاف إليها تعليقات الحافظ الذهبي على (المستدرك) للحاكم. 
وغيرها من كتب التخريج والزوائد. 

وقد يبلغ الفقيه المجتهد مرتبة تمكنه من نقد الأسانيد بالاجتهاد دون التقليد» ومعرفة 
الصحيح من السقيم في مواضع الخلاف. وهذه المرتبة ليست ضرورية لكل مجتهد, ولكنها 
ضرورية في كثير من القضاياء ولا بد من وجود بعض من يقوم بها من المجتهدين. 


الثالث: أصول الفقه وما يلحق به من القواعد العامة: 

يُعد أصول الفقه من أجل العلوم التي يحتاجها المجتهد. بل لا يصير مجتهداً حقاً حتى 
يتوسع في الأصولء ويتصرف في أبوابه تصرف ال ماهر المتمكن. 

وقسم كبير من المباحث الأصولية يرجع إلى علوم العربية في الأمور التي يراد تطبيقها 
على الفرد والمجتمع والدولة» فلا تجد هذه المباحث في كتب النحو والبلاغة إلا باختصار 
شديد. مثال ذلك مباحث العام والخاص وكذلك المطلق والمقيده ومباحث الأوامر 
والنواهي والأحكام التكليفية» وای اخ 

ولعل أنفع شيء لطالب الاجتهاد هو أن يمرن نفسه على بناء الأحكام الفقهية على 
القواعد الأصولية» فيراجع مثلا الأحكام الفقهية مع أدلتهاء ثم يستحضر كيفية إعمال 
القواعد الأصولية في هذه الأدلة كي يستخرج منها الأحكام. 


وبالإضافة إلى أهمية أصول الفقه في تفسير القرآن والسنة» فإن الباحث في الكتب 
الأصولية» وكتب تخريج الفروع على الأصول يتعلم منها كيفية تفسير القرائن القضائية» 
وعبارات الناس في معاملاتهم» وأعرافهم المؤثرة» مما يحتاجه المجتهد إذا كان في منصب 
القضاء أو الإفتاء. 

والمجتهد غير المقيد بمذهب معين يجب أن يكون مجتهداً في أصول الفقه» يأخذه من 
منابعه في القرآن والسنة» وني علوم العربية» وفي النصوص الكثيرة التي تؤسس لمنهج 
التفكيرء بالإضافة إلى الإنتفاع بالآثار العظيمة للأصوليين في كتبهم» ابتداءً من الإمام 
الشافعي في (الرسالة) ثم الذين جاءوا بعده. ويجب أن يبالغ في دراسة هذا العلم» ويجهد 
نفسه في تحري الصواب فيه» وذلك لأن الخطأ الواحد في أصول الفقه يؤدي إلى أخطاء 
كثيرة في كل ما ببنى عليه من الأحكام الفقهية المتعددة والمتكررة. 


الرابع: جمع أدلة القضية والمؤثرات عليها: 

وهذا من قواعد التفكير التي تذم الرؤية الجزئية وتوجب رؤية أفق القضية كاملاًء أي 
بالأجزاء كلها وبالعوامل المؤثرة (كالإستطاعة والشروط والموانع)» وبالإمتدادات الخلفية 
(الجذور والأسباب) والإمتدادات الأمامية (النتائج والعواقب). 

فمن ذم الرؤية الجزئية قوله تعالى © فن شى ماعل وهو أهدى أمن شى سَويًا عل 
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اماه ون سح مك وَتْعَدِسُ لك قال إن أَعَلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ £ البقرة: .٠١‏ 
وقد بينا جملة من قواعد التفكير في الفصل الثاني من (المنطلق). 


وأيضاًء فإن هذا الأصل هو من القواعد الأصولية وقواعد العمل (التنفيذ)» ولكنه 
خص بالذكر هنا لأهميته» ولكثرة من يغفل عنه من المنتسبين إلى العلم» فترى بعضهم إذا 
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وجد دليلاً شرعياً كحديث صحيح بادر إلى ظاهر عباراته» فاستخرج منها الأحكام» وربا 
أفتى بها الناس من غير أن يبحث هل توجد أدلة شرعية أخرى تؤثر ني ظاهر ذلك الدليل 
وربا تقيد معناه؟ وهل يقترن التطبيق بوجود الشروط وانتفاء الموانع؟ فالرؤية الجزئية 
خطاً كبير لأنه قد يعمل بالعام وهو خصوص,» أو بالمطلق وهو مقيد بدليل آخرء أو بصيغة 
الوجوب وهي مصروفة إلى الندب» أو بنص متقدم وهو منسوخ بنص متأخرء او يعمل 
بحكم تزاحمه الضرورة او يزاحمه حكم مُقدم عليه. ومعنى التزاحم أنه يتعذر القيام 
بالحكمين في وقت واحد» كصيام رمضان حين يقوم الجهاد. وقد بينا أحكام الإضطرار 
والتزاحم في (المنطلق). 

ولذلك اتفق عامة العلماء على وجوب جمع الأدلة ورؤية المشهد كاملا وضم المتعلقات 
بعضها إلى بعض. لأن الحكم الشرعي وكذلك قواعد العمل به» قد يكون مجزأ في نصوص 


متعددة. 


فعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» أنه قال: من تأول القرآن على ظاهره من غير دلالة من 
الرسول» ولا من أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع» لأنه الآية تكون عامة قصدت 
لشيء بعينه» ورسول الله اة المعبر عنهاء اه» نقله ابن تيمية في (المسودة 11/4). وذكر ابن 


تيمية رحمه الله مثله في كتاب (الإيران ١-89‏ 5 9) » ونقل مثالا قوله تعالى +( بوصی کا 
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ف ولد م للد مل حط الْأُنَمَوْنْ 4 (النساء: )١١‏ فمن بادر بحمل الآية عل 
ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافراً كان أو مسل)ًء فبان بالسنة أن الآية 
إنما قصدت المسلم لا الكافر. 

وقال الإمام جمال الدين الأسنوي الشافعي رحمه الله: ذكر الغزالي والآمدي وابن 
الحاجب وغيرهم أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بالإجماع. اه 
من (التمهيد /70). 
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وقال الإمام علاء الدين البخاري الحنفي رحمه الله: ولا خلاف أن استصحاب حكم 
ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال والبقاء ليس بحجة قبل الاجتهاد في طلب الدليل 
المزيل» لا في حق غيره» ولا في حق نفسه» لأن جهله بالدليل المزيل بسبب تقصير منه لا 
يكون حجة عل غيره؛ ولا في حق نفسه أيضاًء اه من (كشف الأسرار ۳/ ۳۷۷). 

وقد توسعنا في هذا الأصل في كتاب (ثار التنقيح )» وبينا فيه الفرق بين اجتهاد المجتهد 
ومجازفة المبتدع. 


لمهم هنا أن المجتهد يجب أن تكون له وسيلة إلى جمع الأدلة الشرعية في القضية التي 
يجتهد فيهاء بحيث يكون الحكم المستنبط موافقاً لمجموع الأدلة الصحيحة؛ لأنها كلها 
واجبة الإتباع. وهذا بالإضافة إلى مراعاة شروط العمل. 

ولا يعني ذلك أنه يجب على المجتهد في كل قضية استقراء القرآن الكريم والصحاح 
والسنن والمسانيد لأجل الإحاطة بالآدلة ولكن العاقل يستطيع أن يبني على ما أسسه 
غيره» فإن السلف قد صنفوا كتباً رائعة جمعوا فيها الأدلة في الفقه وسائر المباحث 
الإسلامية» فإننا نجد في كتب أحكام القرآن مثلاً أن بعض المصنفين يذكر في تفسير الآية ما 
يؤثر فيها من الآيات والأحاديث. 

مثال ذلك تفسير الإمام القرطبي المسمى ب: (الجامع لأحكام القرآن)» خاصة أن 
القرطبي رحمه الله يجتهد ولا يتقيد بمدرسته المالكية إذا وجد الدليل القوي في غيرهاء 
ولذلك تراه يتوسع في جمع الأدلة بصرف النظر عن موافقتها أو مخالفتها لمذهب معين. 

وكذلك يفعل الإمام أبو محمد بن حزم في (المحى)» فإنه يجمع ما يقدر عليه من أدلة 
القرآن والسنة. وتوجد كنب أخرى أصغر تحجا وأيسر عل المبتدئ. 


وأما أحاديث الفقه» فمن أوسع المصادر فيها كتاب (منتقى الأخبار) للإمام أي 
البركات مجد الدين بن تيمية» وعليه الشرح المشهور ب: (نيل الأوطار)» للإمام الشوكاني. 


كن 


ومن الشروح الرائعة على أحاديث الفقه كتاب (طرح التثريب» للحافظ زين الدين 


العراقي وابنه أحمد أبي زرعة. 


ويمكن التوسع في جمع الأحاديث» ومعرفة الصحيح من الضعيف فيها بالرجوع إلى 
كتب تخريج أحاديث الفقه» ومن الكتب القيمة من هذا النوع كتاب (نصب الراية 
لأحاديث المداية) للحافظ جال الدين الزيلعي» وكتاب (تلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير) للحافظ ابن حجر العسقلاني» وكتاب (إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وكتاب (سنن ابن حزم 
الظاهري) وقد جمعه الدكتور ميد الخليفة من كتب ابن حزم. ومن المفيد جداً أيضاًء 
مراجعة تخريج الأحاديث ونقد الأسانيد في حواشي المخذائين عل كس اديت والسدزة 
والفقه وغيرهاء مثل حواشي شعيب الأرنؤوط والألباني» الخاصة بالتخريج ونقد 
الأسانيد. وقد تكون بعض كتب الفقه المخرّجة مقيدة بمذهب معين» وربا تذكر أدلة 
مذهب آخر على سبيل المقابلة بين المذهبين» وليس على سبيل الإحاطة الممكنة» فهذه 
الكتب وإن لم تكن كافية لغير المقيد بالمذهبء فإنها عظيمة النفع للمجتهد كا سيتضح في 
القسم الأخير من هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 


وقد يسأل سائل: ما هي حدود البحث الواجب لجمع الأدلة» وكم يجب مراجعته 
لجمع الآدلة من كتب الفقه. وأحكام القرآن» وأحاديث الفقه وغيرها؟ 

الجواب وبالله تعالى التوفيق: أن مقدار ما يجب من البحث يتغير» فإن بعض المواقف 
يكتفى فيها بمطلق الاجتهاد حسب الضوابط الشرعية» وني مواقف أخرى يتعين التوسع 
في الاجتهاد بحيث يتيقن المجتهد من الصواب» وتسقط كل معارضة» وبين هذا وذاك 
مراتب متعددة. 

فأقل ما يجب في جمع الأدلة هو رواية عالم واحد في موضع تذكر فيه الأدلة على سبيل 
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الإحاطة الممكنة» يدل على ذلك قوله تعالى + فلولا تقر منك رة مهم طايفة لتفقهوا 
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ف أَليِسِنِ نذا ومهم إا رجعوا لِم لعَلَّهُمْ دروت (التوبة: .)1١7‏ فإن من 
القواعد الأصولية أن خطاب الجاعة بالأوامر ونحوها إذا لم يقيد بقيد معين فهو مطلق في 
الأحوال» معنى ذلك هنا أنه يجوز للنافرين للفقه أن يتفقهوا مجتمعين ومنفردين» وكذلك 
يجوز لهم الإنذار مجتمعين ومنفردين» فلا جاز لهم أن ينذروا قومهم منفردين وجب أن 
يكون إنذار الفرد منهم كافياً للقوم» لأن الله تعالى قال بعد ذلك: + لَعَلَّهُمْ دروت )ا » 
اللهم إلا أن يقوم سبب يوجب الاعتراض على إنذار الفقيه أو منازعته أو مطالبته 
بالصواب وليس بمطلق الإجتهاد الجائز. 


وذلك أنه توجد مواضع كثيرة لا يؤخذ فيها بأقل ما يكفي من البحث» بل يجب فيها 
زيادة الاحتياط» أو التيقن من الصواب» أو حسم منازعة» أو إبطال شبهات معارضة» 
ونحو ذلك مما يقتضي التوسع في جمع الآدلة» وني معرفة معانيها. 

مثال ذلك أعمال الصلاةء والتفاوت بين أحكامهاء فالتورك مثلاً في الجلسة الأخيرة في 
الصلاةء والقطع بأنه ليس بركن في الصلاةء فإن الاجتهاد في كونه مباحاً أو مندوباً أو 
واجباً غير ركن» ليس كالاجتهاد في قراءة القرآن: أهي ركن في الصلاة أم لا؟ وليس 
كالاجتهاد في قراءة الفاتحة: أهي ركن في الصلاة أم لا؟ وليس كالاجتهاد في قراءة الفاتحة: 
أهي ركن في الصلاة أو في كل ركعة آم لا؟ وهل هي ركن مطلق أم تكون ركناً في حال 
دون حال؟ وذلك لأن ترك ركن في الصلاة إن لم يكن عن تقصير ولا تعمد فإن التارك لا 
يأثم» ولكن الصلاة باطلة» فالخطأ هنا أعظم بكثير من الخطأ في تعيين أحد الأحكام 
المحتملة للتورك. والقول قريب من ذلك في سائر الأمور» بمعنى أن الجهد الإجتهادي 
يكون أكبر في الهم والأخطر من الأمور. 

وكذلك يقال في قتل النفوس وإباحة الفروج» فإن الاجتهاد فيها في منصب الفتوى 
والقضاءء يؤخذ فيه بزيادة الاحتياط» لأن الأصل فيها التحريم الشديد» ولأن الخطأ فيها 
تترتب عليه آثار عظيمة» وقد بلغ الاحتياط بعلمائنا أن أحدهم يذهب إلى عدم ركنية أو 
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عدم وجوب فعل معين» ولكنه يفعله احتياطاًء ولا يفتي عامة الناس بمذهبه» لأنه لم يقطع 

بالصواب» ويريد اجتناب الآثار المترتبة على الخطأ المحتمل» وبعضهم يرى جواز فعل 

معين» ولكنه يتركه احتياطاء وذلك لأن الاحتياط قد يكون في الفعل أو في الترك بحسب 

القضية الفقهية. 

5 5 34 ت ا 3 رر 

وقوله تعالى « ولا ملوأ ألنّضّس أل حرم أَمّهُ إلا يلح الأنعام: »15١‏ وقوله 
ےا ی رم سحت 3 ر سح سك روار ايز :فخ شا ابرع 2 + روس رسم سر 

تبارك وتعالى ا .... حصمان ہین بعصتا عل بض کاک يسنا بألْحَنٌ ولا دمَطط وهی إ3 


صرح م ت 


أا ألْحَنَّ 4 النساء: ٠۷١‏ 


سام 


مہ 2ں ے ےک ا ل ا ي رم 
إو الضَرْطٍ ¥ ص: ۲۲ وقوله تعالى # يداو د إِنًا جلك حَلِيمَة في الْارضٍ کا 
بين الاس لمن ص: »١‏ ونحو ذلك من الأدلة التي توجب درجة عالية من تنقيح 
الرؤية ومن الإحتياط. 
المهم هنا أنه توجد مواضع كثيرة لا يكتفي فيها برواية فقيه واحد لأدلة القضية» بل 
يتعين فيها التوسع في جمع الأدلة وتفسيرهاء وهذه القاعدة ليست خاصة بجمع نصوص 
النحوية» ومعاني الألفاظ. وشبه ذلك» فأقل ما يجب فيها هو تلقى المباحث المحررة من 


مصدر مُعتمد واحد» وتوجد مواضع كثيرة جداً يجب فيها التوسع. 


الخامس: علم النحو: 
3 5 5 4 ما و 2 و r‏ 
وهو من أهم العلوم التي يحتاجها المجتهد» قال تعالى# رل يد الروح الین ا عل 
ك لکن من لسرت 208 ِلِسَانٍ عرو من ل 4 (الشعراء: .)١90-1١91‏ فلا بد 
لفهم الدين من العناية بقواعد العربية. ولا ينفع الإقتصار على معرفة حركات الإعراب» 
أي متى ترفع ومتى تنصب ومتى تخفض» ولكن ينبغي الدخول بقوة وذكاء في معاني النحو 
ومعاني الصرف. ويمكن التدريب على ذلك بمراجعة التفاسير التي هتم بإعراب 
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عبارات القرآن الكريم» وببناء المعنى على الإعراب. وذلك مثل تفسير الإمام الزخشري» 
وتفسير (البحر المحيط) لأبي حيان» وتفسير (الدر المصون) للسمين ال حلبي» ومثل (معاني 
القرآن) للإمام الفراء» ومثل (التبيان في إعراب القرآن) لأبي البقاء العكبري» وكذلك 


تفسير (التحرير والتنوير) لإبن عاشور. 


ومن المفيد جداً مراجعة المصادر في «أدوات المعاني»» مثل (الجنى الداني في حروف 
المعاني) لإبن قاسم المرادي» وكتاب (رصف الباني) للإمام المالقي» و(مغني اللبيب) 
لإبن هشام الأنصاري» وكذلك مباحث أدوات او حروف المعاني في كتب «علوم 
القرآن». ولعل أفضل كتاب خصص لعاني النحو هو (معاني النحو) للعلامة فاضل صالح 
السامرائي. 

فيلزم طالب الإجتهاد. أن يكون شديد الإهتمام بدراسة هذا العلم» وكثرة الإطلاع 
على مباحثه» وتدبر قواعده» ومراجعة كتب الإعراب» ومعرفة المعاني المترتبة على بناء 
الآلفاظ» وعلى إعرابهاء بحيث يتمكن المجتهد من معرفة المعاني المترتبة على وجوه إعراب 
القرآن والسنة» ويعرف كيف يرجع إلى المصادر حين يحتاج إليها. بل أرى لطالب الإجتهاد 
أن يجتنب المصادر التي تعلمه فقط مواضع الرفع والنصب والخفض والحزم» وأن يتحول 
إلى المصادر التي تربي مَلَكَّة او موهبة النظر في المعاني. 


ومن كتب النحو القديمة التي وجدناها عظيمة الفائدة: (شرح الجمل) لابن عصفورء 
و(المقتصد) للجرجاني» و(شرح المفصل) لابن يعيش» و(شرح التسهيل) لابن مالك 
الأندلسي. ومن الكتب الحديثة: (المحيط) لمحمد الأنطاكي» و(نحو اللغة العربي) لمحمد 
أسعد النادري» و(النحو الواني) للأستاذ عباس حسن. ومع كثرة فوائد هذه الكتب 
وسهولة عباراتها ومنزلة مصنفيهاء فإنها أقل شهرة من ألفية ابن مالك في النحو والشروح 
الكثيرة عليه. 
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السادس: علم المعاني والبلاغة: 

والذي يحتاجه الفقيه من علم المعاني هو في الغالب إما معاني الأبنية ومعاني الأدوات 
ومعاني الإعراب» ويمكن تحصيل أكثره من المصادر التي ذكرناها في النحو؛ وإما معان 
الألفاظ والدقة في اختيار أنسب الألفاظ للمعنى المقصود» ويمكن للفقيه اللبيب تحصيل 
ذلك بالمارسة وبتكرار النظر الجيد في مصادر العربية» وني مواضع استعمال الألفاظ في 
القرآن والسنة. 

وقد يتعين في بعض المواضع الرجوع إلى كتب البلاغة والمباحث البلاغية في كتب 
«أصول الفقه» وكتب «علوم القرآن» كمباحث الحقيقة والمجازء ومباحث القصر والحذف 
وغيرها. والفطن من الفقهاء يفهم حقيقة المباحث البلاغية الضرورية» وإن لم يعرف 
تقسيمها عند البلاغيين واصطلاحهم فيهاء وعلى أي حال فإنه لا يركن إلى فطانة الطالب 
في النحو فلا بد من إرشاده إلى ما هو ضروري من مباحث البلاغة. 


السابع: علم اللغة ومعاني الألفاظ: 

وذلك بمراجعة المعاجم وكتب مفردات اللغة» نحو كتاب (لمفردات) للراغب 
الأصفهاني» وهو كتاب عظيم الفائدة مع صغر حجمه» وكتاب (معجم مقاييس اللغة) 
لابن فارس» و(تبذيب اللغة) للأزهري» و(أساس البلاغة) للزخشري» و(المحكم 
والمحيط الأعظم) لإبن سيده» و(عمدة الحفاظ) للسمين الحلبي» وغيرها. ومن المعاجم 
الحديثة: (معجم اللغة العربية المعاصرة) وغيره. 

ومن الضروري في معرفة معاني الألفاظ مراجعة الشواهد القرآنية وما تدل عليه. 

ومن الأمور المهمة أيضاً في معرفة معاني الألفاظ, أن لا يقتصر طالب العلم على معنى 
اللفظ كا هو مذكور في كتب الفقه والتفسيرء لأن الفقيه او المفسر قد يكم مذهبه او 
رؤيته في تفسير اللفظ او يفسر اللفظ ببعض معناه» وبذلك تتوارث الأجيال الأخطاء في 


شي السى ال ر 


وتوجد أمثلة واضحة» نذكر منها قول النبي 5 « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَرًا لمعيه بيده 
ِن يَسْتَطِعْ 24 رواه مسلم» فإن تفسير التغيير باليد مبهم في كثير من المصادر» 
وبعضهم يفسر العبارة بمباشرة القوة عند الإستطاعة» وبعضهم يجعل التغيير باليد من 
واجب السلطة لأنه عنف. مثال ذلك قول على القاري رحمه الله: « فَْيَعَيرْهُ بيده » أيْ: بان 
E SANE‏ 
المفاتيح). هذا مع العلم أن «اليد» في مثل هذا الإستعال كناية عن العمل» فهي القوة 
الفاعلة بصرف النظر عن وجود او عدم وجود العنف» يقال: ا أَيْ صتا 
رر و سل رظ سسمه 1 at‏ 0 2ه 98 و 
وَرَجُل يَدِيء وَيَدَيْتَ عَلَ الرَّجُل: متت عَلَيّهِ. ونقل ابن منظور عن ابن جني قال: أكثر ما 
تُسْتَعْمِلُ الأيادي في النّعم لا في الأغضاء. اه من (لسان العرب). وقد قال تعالى # ولا 
تلقو يريك إلى الك البقرة: ٠۹١‏ أي لا تلقوا أنفسكم بعملكم إلى التهلكة. وقال 
تسا 8 ظهرالفساد في ابر وَالْبَحْرِيِمَا كَسَيَتٌ ايى الاس 4 الروم: ٤١‏ أي با 

.4 م so‏ هم م اوم مي دوم د سى سه 

كسب الناس بعملهم. وقال تعالى ۾ ذلك يما هَدَّمَتَ يريك وَأنَ الله ليس بظلام 


لِلَِيدِ * آل عمران: ١۸ء‏ أي با عملتم. وني الحديث المشهور وصف المسلمين 
ب: « وهُمْ يد عَلَ مَنْ سِوَاهُم »» فاليد هنا مطلقة في التضامن العملي سواء كان عنيفاً او 
غير عنيف. يضاف إلى ذلك أن الحديث الصحيح نص صراحة على تقديم الرفق على 
العنف. معنى كل ذلك أن التغيير باليد هو التغيبر بالمهارات العملية الذكية» ويمكن أن 
تكون غير مباشرة. ولذلك» فإن تفسير الحديث بالتغيير بالعنف او بالعمل المباشر» قد 
أوقع ضرراً عظياً على الأمة» لأنه ينقل التغيير إلى اللسان عند فقدان القدرة على العنف او 
المباشرة» فلا مجال للمهارات العملية غير العنيفة وغير المباشرة (أي القوة الناعمة). 
وتستعمل «اليد» لتدل على قوة العمل» ولا يلزم أن تكون قوة العنف. بل الغالب أنها قوة 


الإحكام والإجادة» فقد قال تعالى # والساء بها بيد وَإنا لمُوسِعُونَ 4 الذاريات: .٤۷‏ 


لل 


م 


5 ل كط > 114 »ا اع ی عار علخ عيرم ف أيه که رم وي سا 5 
وقال تعالى ۴ واذ عندنا برهم واسحق وَيَحْفُوبَ اولي الایدی والابصر 4 ص: 0« أي 


أ القدّرات العملية والفكرية. ويمكن أن يدل السياق على العموم في العمل العنيف 
وغیرہ فقد قال تعالى ٭ وَكَفّ ی الَا حَدَكُم الفتح: .”١‏ 
الثامن: معرفة آثار السلف: 

من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وغيرهم من الأئمة المجتهدين وعلاء المذاهب 
الفقهية المشهورة. وقد يستغرب بعضهم جعل هذه الآثار والمذاهب من جملة آلات 
الاجتهاد» بحجة أن الانتفاع بالمذاهب إن) هو طريق وعر وغير مباشر لأخذ ما تتضمنه 
المذاهب من الأحاديث والنحو واللغة» ونحوها من العلوم الأساسية للاجتهاد, فأَحدٌ 
هذه العلوم خالصة من أصحابها أولى من التعب في استخراجها من المذاهب» كما أن 
استخراجها من المذاهب قد يؤدي إلى أخطاء مركبة» لأنه قد تقع أخطاء في استدلال 
المذهب بعلوم الإجتهاد» وتقع أخطاء أخرى في إعادة استخراجها من المذهب. 

والصحيح أن هذه الحجة إنا تصلح لرد من يغلو في تقليد المذاهبء كالذي يارس 
الإجتهاد من جهة واحدة» فتراه يجتهد لتصحيح كل ما أخذه تقليداًء ولإبطال كل ما 
خالف مذهب إمامه. وأما المجتهد الباحث عن الحق بصرف النظر عن المذاهب فلا أشك 
أن آثار السلف ومذاهبهم تنفعه إلى الغاية» وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ إن المتقدمين من السلف حجة في العربية حين يستند مذهبهم في العربية إلى الجانب 
النقلي دون الإستدلالي. 
قرب عصرهم بعصر النبوة. 
3 توقع الانتفاع بآثارهم» وذلك للخير الكثير الذي جعله الله تعالى في القرون الثلاثة 

الأولى» كا ثبت في الأحاديث. 
5- إن آثار السلف ومنها المذاهب الأربعة المشهورة تعد خزانة علمية ميسرة لمن يريد 

الانتفاع مها. فإنك تجد فيها من القضايا المرتبة» والموضوعات الفقهية المحررة» 

وطرق الاستدلال ما يغنيك عن تعب كثير» وقد يبعدك عن أخطار كثيرة. وما لا 
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ريب فيه أن العاقل لا يكتفي بعقله» بل يأخذ نتاج عقول الآخرين» فلا يبذل الكثير» 
وهو قادر على اليسير. 

5- إن نتيجة الاجتهاد (أي المذهب) له تأثير خاص في النفس» فإن مذاهب العلاء تنبه 
إلى قضايا دقيقة في أصول الفقه والنحوء ربا لا تخطر في بال المجتهد إلا حين يجد 
مذهباً للعلاء مؤسساً عليهاء وترى العالم يتدبر آية كريمة زمناً طويلاً فلا يخطر في 
باله وجه مهم ني إعرامها إلا حين يجد تفسيراً مبنياً على هذا الإعراب لابن عباس أو 
غيره من الأئمة. وتوجد أمثلة كثيرة من هذا النوع يعرفها من يوارس الإجتهاد. 


ولذلك لم يكن معدوداً من الفقهاء من لا ينظر في مذاهب العلماء» ويسبر أصولهم في 
الفقه والتفسير» وليس ببعيد أن يقال: إن من لم ينظر في الخلاف ل يَشُمّ رائحة الفقه. 

وهذه كتب القدماء تشهد بذلك» فقد كان لأئمة السلف عناية عظيمة برواية آثار من 
سبقهم والنظر فيهاء ويكفي الطالب أن ينظر في الصحاح والسنن والمسانيد» وسائر 
مصنفات السلف. فإنه يجد فيها اهتماماً كبيراً برواية آثار من سبقهم» وبتحرير مذاهبهم في 
الفقه والتفسير. 

والآمر أوكد الآن» وذلك لما في كتب المذاهب المشهورة من القضايا الفقهية التي تتابع 
العلاء على جمعها وترتيبها وتفصيلهاء وهي با عليه الآن من الترتيب والتفصيل تحرك فكر 
المجتهد. وتشر المعارف الكامنة فيه» وكذلك تغنيه عن تعب كثير. 


وواضح أنه ليس المقصود هنا أن قول الواحد من السلف حجة. ولكن المقصود التعلم 
من السلف, وأخذ نتاج عقوهم» ومعرفة مواضع اتفاقهم واختلافهم» ولذلك فإن المجتهد 
المنصف ليس متعصباً لمذهب معين» ولكنه إذا استخرج قاعدة أصولية أو نحوية أو فقهية 
من بعض المذاهب» فإنه ينظر فيهاء ويعرضها على الكتاب والسنة» وعلى العلوم الأساسية 
للاجتهاد» فإن لم يجد لها مستنداً ردها. 
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وينبغي التنبيه أيضاً إلى أن الإنتفاع بآثار السلف ومذاهبهم يجب أن لا يكون من 
الإفراط بحيث يشغل عن تدبر القرآن والسنة» فإن هذا من تلبيس إبليس على أهل العلم» 
حتى إن أحدهم قد يقضي أكثر عمره بين الآثار والمذاهب والمتون والمختصرات بعيداً عن 
تدبر الكتاب والسنة» وقد يجتهد أحدهم غاية الاجتهاد في تدبر عبارات المذهب» وتفسير 
كلام الأئمة» والقياس عليه» ويستعمل في ذلك أدق قواعد الأصول والعربية» ولكنه 
يمتنع من استعمال آلات الاجتهاد هذه في تدبر الكتاب والسنة إلا حيث يكون التدبر 
موافقاً للمذهب!! فيصير الرجل مجتهداً لمجرد الاستدلال لا أخذه تقليداء بل قد جتهد 
للانتصار ا أخذه تقليداء ولإبطال ما ت رکه تقليداً!!. 

وهكذا يبقى الرجل عمراً طويلاً مقيداًء لا يستطيع إن يخرج في شيء عن المذهب» علاً 
أنه قضى العمر منقطعاً إلى العلوم الشرعية» وأنه معدود من الأذكياء الذين لهم ملكة النظر 
والتعلم» وسيتضح هذا الأمر في أواخر الكلام عن التقليد إن شاء الله تعالى. 


مدى قدرة العالم على تحصيل آلات الاجتهاد: 

تلك هي آلات الاجتهاد» وقد يرى البتدئ أا كثيرة متشعبة يصعب أو يتعذر 
تحصيلها. والصحيح إن شاء الله تعالى» أن تحصيلها ليس بالأمر المتعذرء ولكن يحتاج إلى 
إجهاد وصبر» قال عز وجل #. وَحَعَلَنَا متهم ایا درك انا م ما كنا 
يوقتو ى (السجدة: 75). وأيضا فإن الاجتهاد مراتب» كا أنه يتجرأ كما سنذكر 
في مبحث قادم إن شاء الله تعالى» فالطالب بعد أن يقطع مراحل في علوم الاجتهاد 
خصوضاً ف الأصول والعريية» فإنه أثناء ساره قد يارس الاجتهاد ف بعضن القضاياء 
ويعرض مباحثه على أقرانه وشيوخه. ويمارس عمليات التنقيح. 

كما أن الطالب في طريق الاجتهاد يمرن نفسه على فهم كيف اجتهد الأوائل» حتى إنه 
في كل قضية تعرض له من الفقه والتفسير» يحاول معرفة كيف استخرج العلماء الحكم 
الفقهي» وكيف أسسوا تفسيرهم على القواعد الأصولية والنحوية. وهكذا يزداد الطالب 
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رسوخاً في آلات الاجتهاد. والقدرة على الاستنباط» حتى يصل بعد دهر إلى مرتبة عالية في 
الاجتهاد. 

وأما الطائش الذي يريد أن يصير مجتهداً في بضعة أشهر أو سنة أو سنتين» أو نحو 
ذلك» فهذا طائش متخبط ليس من آهل الصبرء بل هو أقرب إلى صفة الإكداء التي ذمها 
لله تعالی» قال عز وجل: + أَقَرََيتَ الى تول ا( وأَعَطَن فليا وى 2 © (النجم: 
«(T€‏ فالذي يكدي هو الذي يعمل» ثم تعرض له عقبة تحتاج إلى صبر واقتحام عن 
دراية» فيترك العمل إذ إنه ليس من آهل الصبر» فقد قال ابن عباس وغيره من السلف: إن 
«أكدى» معناه أطاع قليلاً ثم قطع . 

وروي عن عكرمة وسعيد: أنه كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرأ» فيجدون أثناء ا حفر 
صخرة تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: أكديناء ويتركون العمل» نقله ابن كثير في تفسير 
الآية. وهكذا حال طالب العلم الطائشء فإنه يبدأ بصورة قوية» وكأنه يريد أن يلتهم العلم 
التهاماًء ثم يبدو له طول الطريقء والحاجة إلى الصبر والمراجعة ودوام الطلب والاجتهاد. 
فيترك الطلب ولا يصبر. وأشد من ذلك أنه قد لا يعترف بقلة صره» وبأنه ترك الطريق 
لغيره» ولكنه يغلو في القليل الذي تعلمه» ويملا الدنيا ضجيجاً بغلوه. 
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تجزئة الاجتهاد 

معنى ذلك أنه يجوز أن يكون العالم مجتهداً في بعض أحكام الدين دون بعضها الآخرء 
بشرط أن تكون له قدرة على إعمال آلات الاجتهاد في الأحكام التي يجتهد فيها. 

ولا ريب في جواز ذلك وهو مذهب السلف» وصرح به كبار العلاء المتأخرين. يدل 
على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في تدبر القرآن» واستخراج أحكامه. 
قبل أن ينزل كله. 

وقال تعالى : ٭ وَقُل رب ردن عِلَمّا 4 (طه: )١١5‏ فهذا دعاء كل عالم حتى يلقى الله 
عز وجلء مهما بلغ في العلم. فلو كان النقصان في العلم ببعض الأبواب والمسائل مانعاً من 
الاجتهاد في غيرهاء لكان الاجتهاد منوعاً أبداً والعياذ بالله تعالى. 

وقال تعالى: + وفرء انا فرقته قرام على الاس عل مَك ورل تيك 4(الإسراء: 
7 ,) تدل الآية على أن تعلم القرآن لا يكون جملة واحدة» وإنا يكون الاجتهاد باباً بعد 
باب» ومسألة بعد مسألة» ولا ريب أن عدم معرفة ما م ينزل لم يكن مانعاً من الاجتهاد في 
نزل» وكذلك يكون تعلم القرآن على مكث بعد نزوله كله. 


قال الإمام شهاب الدين القرافي: ولا يشترط عموم النظر» بل يجوز أن تحصل صفة 
الاجتهاد في فن دون فن» وني مسألة دون مسألة خلافاً لبعضهم. اه من (شرح تنقيح 
الفصول» .)٤١۷‏ 

وقد قال بنحو قول القراني الإمام ابن قتيبة الدينوري في (تأويل مختلف الحديث »)٥ ٤‏ 
والإمام الشاطبي في (الموافقات٤‏ / ۸٦-1۹4)ء‏ والإمام الشوكاني في (إرشاد الفحول 
4 . ونقل الشوكاني عن الصفي الهندي: أن القول بتجزئة الاجتهاد هو قول الأكثرين» 
كا نقل أنه اختيار ابن دقيق العيد والغزالي والرافعي. 


وني كلام الشاطبي تفصيل يحسن ذکره» قال رحمه الله: ولا يلزم في كل علم أن تبرهن 
مقدماته فيه بحال. فيصح أن يسلم المجتهد من القارئ أن قوله تعالى: # وَأمَسَحوأ 


روسكم وَأَرْمُلَكُمَ £ (الائدة: )١‏ بالخفض مروي على الصحةء ومن المحدث أن 
الحديث الفلاني صحيح او سقيم» ومن اللغوي أن القرء يطلق على الطهر والحيض» وما 
أشبه ذلك» ثم يبني عليه الأحكام. اه من (الموافقات 5/ 14-5/4). 

وهذا كلام صحيح غير أن الاجتهاد له مراتب» وترتفع مرتبته كلما توغل المجتهد في 
المقدمات التي ذكرها الشاطبي» بل قد يجب ذلك إذا تطلب الأمر إزالة خلاف وحسم 
منازعة. 

ويقال لمن منع تجزئة الاجتهاد: إن كانت صفة الاجتهاد المطلق قد حصلت لبعض 
الأئمة فأخبرنا متى حصلت؟ فلا ريب آنا لم تحصل لهم فجأة بضرب من الإلحام والوحي» 
ولكنها حصلت لم بالتعلم» وبعد جهد طويل. فيقال لمن منع تجزئة الاجتهاد: أخبرنا عن 
حكم الإمام المجتهد قبل أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق» هل كان يجب عليه أن لا 
يجتهد في شيء من أحكام الدين» وأن يقلد غيره في الأحكام كلهاء حتى تجيء الساعة التي 
يعلم فيها أنه صار مجتهدا مطلقا؟ فإن قال: نعم هكذا كان حکمه» فقد جاء با لا يعقل» بل 
هو كذب ظاهر. وإن قال: بل كان الإمام يجتهد فيا يعلم دون ما لا يعلم» قلنا له: قد 
رجعت إلى الحق المعلوم الذي تظاهرت عليه أدلة العقل والنقل» وهو القول بأن الاجتهاد 
يتجزأ وأنه مراتب. 

وآثار السلف في هذا المعنى كثيرة. نذكر منها بعض ما رواه ابن عبد البر. 

فعن مجاهد قال: سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب فقال: لا أدريء فقيل له: ما 
يمنعك أن تجيبه؟ فقال: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري. اه. 

وعن مالك قال: سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه» فقال له: لا 
أراك فهمت ما سألتك عنه» قال: بلى. قال: فلم لا تجيبني؟ قال: لا أعلمه. اه. 

وعن مالك قال: ينبغي للعالم إن يألف فيا أشكل عليه قول: لا أدري» فإنه عسى أن 
هيا له خير. اه. وقال ابن وهب: لو كتبنا عن مالك «لا أدري» لملأنا الألواح. اه. 

وقال ابن وهب: حدثني مالك قال: كان رسول الله ية إمام المسلمين» وسيد العالمين» 


يُسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. اه. 
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وعن ابن عجلان قال: إذا أغفل العام «لا أدري» أصيبت مقاتله. اه. وروي مثله عن 
ابن عباس. 

وعن أبي الدرداء قال:قول الرجل فيا لا يعلم: لا أعلم نصف العلم. اه. 

روى هذه الآثار الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب (جامع بيان العلم وفضله ۲/ 
مكحو ). 


ولذلك نقول بأن اصطلاح الاجتهاد المطلق فيه إشكالء فإن كان المراد بالمجتهد المطلق 
أنه مُدرّب بكفاءة على إعمال آلات الاجتهاد عند الحاجة إليهاء سواء كان ذلك من حفظه. 
أو بمراجعة العلماء» أو مراجعة الكتب» فهذا لا بأس به. وإن كان المراد بالمجتهد المطلق أنه 
المجتهد المستقل الذي لا يحتاج في آلات الاجتهاد إلى مشافهة غيره» ولا إلى كتبهم» فهذا 
تعريف لا حقيقة له» لأن هذه الصفة لم تكن في أحد بعد رسول الله يا فقد كان كبار 
الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم» يحتاج الواحد منهم إلى علم غيره في كثير من 
الأحيان. 

وكذلك كان الإمام أحمد يقلد الصحابة في بعض المسائل» وكان الشافعي يقلد أئمة 
الحديث والجرح والتعديل في علمهم» وكان الإمام مالك يقلد عمل أهل المدينة بقطع 
النظر عن ظهور دليلهم. وأما أبو حنيفة رحمه الله» فقد كان في الاستنباط ولطف النظر 
واحد زمانه» ولكنه ل يبلغ الاجتهاد المطلق في نقل الحديث» ومعرفة علل الأسانيد. 
ومراتب رجال الحديث» وكذلك لا نستطيع أن نزعم أن هؤلاء الأئمة الكبار لم يقلدوا قط 
في اللغة والنحو إلا بضرب من الظن. 

ويتحصل مما سبق أن الاجتهاد يتجزأ وأنه مراتب» ولا غبار على هذا القول» بل إن 
المسلمين مضطرون إليه في كل عصرء فلا نرى مجالاً لإنكاره. 

وأيضاً فإن تجزئة الاجتهاد فيه فوائد عظيمة إلى الغاية» منها ظهور علماء هم إحاطة تامة 
بالموضوعات التي اجتهدوا فيهاء وقد يسبقون كبار الأئمة في ذلك. 
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في التزام المجتهد باجتهاده 
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قال تعالى: # قال ينمَوم رَءسَمٌ إن حكنت عل بسَةٍ من ري وءاشنى ينه رة فمن 


صد 
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صر م أله إن عصَيده. ها تزندوتنی غير سیر (هود: ل فتدبر عبارة # فُمَن 
يتصرف مر أله إِنَ عصیدة 21 فالتقدير: إن عصيته ف ترك ما أنا عليه من البينة» کےا 


أوضحَ أبو حيان. ويفهم من ذلك أن المجتهد إذا كان على بينة من الشريعة» أي كان 
متوصلاً إلى حكم معين عن طريق الاجتهاد. فخالف ما تبين له» ووافق أن تكون المخالفة 
معصية للحكم الشرعي في حقيقة الأمرء فإن المجتهد يكون بذلك عاصياً لله تعالى» ولا 
تزيده المخالفة غير تخسير. ولذلك اشتهر في كلام العلاء أنه يجب أن يلتزم المجتهد 
باجتهاده» وأن هذا هو الأصل إلا في أحوال مستثناة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


رر مھ 


وقال عز وجل: ا لايك أله فقسالل وْسَعَهَا * (البقرة 187) فا مجتهد مكلف 
بها في وسعه من الاجتهاد. فلا يجوز له أن يترك ما هو مُكلف به إتباعاً لا لم كلف به من 
اجتهاد الآخرين» اللهم إلا أن يقوم دليل في موضع معين يجعل المجتهد مكلفاً في ذلك 
الموضع باجتهاد غيره. 

وإذا التزم المجتهد باجتهاده فاخطاً الحق» فإنه مأجور على نيته واجتهاده. ولا يأثم 
بالوقوع في الخطأء قال تعالى: + وکس کم جتاح فيمَآ اشم يو ولك ا كدت 


وو 


قاوبكم «الأحزاب: ه). 

ولذلك نجد من الأصوليين من يطلق القول بأنه لا يجوز لمجتهد أن يقلد غبره» خحلافاً 
لأبي حنيفة في قوله بجواز تقليد من هو أعلم منه. 

بل قال الإمام الحسين بن القاسم رحمه الله تعالى: لا خلاف في أن المجتهد ممنوع من 
التقليد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم. واختلف في تقليده لمجتهد آخر قبل اجتهاده على 
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أقوال. اه من (هداية العقول إلى غاية السؤل في علم اقول مع الحواشي۲/ 5515- 
20. ثم ذكر المؤلف أقوال السلف في من له أهلية الإجتهاد ولكنه لم يدرس قضية 
معينة» فهل له أن يقلد فيها؟ 


والذي أراه أن إطلاق القول ليس بصحيح» وأن الأمر ينقسم بحسب الحال: 

الحال الأول: إذا عرف المجتهد الحق وتيقن منه» فلا يحل له أن يقلد أحداً في خلافه. 
وهذا موضع اتفاق كا نقل ابن تيمية وغيره وأدلته كثيرة» منها كل نص يأمر بإتباع الحق 
وما انزل الله تعالى. 


الحال الثاني: إذا بذل المجتهد ما يجب عليه من البحث» وتوسع فيه لمعرفة الصواب» 
ثم اعتقد صحة حكم معين» فهذا أيضا يجب عليه إتباع ما توصل إليه» لأنه بذل وسعه. 
وهو مكلف به» ولا يآثم بالخطأً. وأما إذا خالف اجتهاده في حق نفسه» فقد ترك ما هو 
مكلف به» وخالف حكم الله تعالى في حقه. وعلى تقدير أنه وافق الصواب بتلك المخالفة» 
فهو مذنب لفساد نيته» ومخالفته ما هو مكلف به» ولیس ذنبه بسبب سعيه في الحق الذي 
لم يعرفه. 

وينبه إلى ذلك في آية هود التي صدرنا بها هذا المبحث. عبارة: # إن عَصَدْئُهَ 4. 
بإعادة الضمير إلى الله عز وجلء ولم يقل الله تعالى: إن عصيتهاء أي البينة» لأن المجتهد إذا 
ترك اجتهاده» فخالف الصواب» أثم بذلك» ولا يعذر بحجة تقليد غيره من العلماء. وأما 
إذا تمسك باجتهاده» فوقع في الصواب من حيث لا يشعرء فهو مأجور. وإذا تمسك 
باجتهاده فوقع في الخطأ فهو غير آثم» وله أجر الإجتهاد. 

وأيضاً فإن تجويز مخالفة الإجتهاد تقليداً للآخرين يمكن أن يوقع في تتبع الرخص 
والتسهيلات بحجة التقليد» وهو كذلك مظنة الرياء وإتباع ما يرضي الناس وليس ما 
يرضي الله تعالى» وهذه كلها نيات فاسدة متفق على تحريم العمل بها. 
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قال الإمام الشاطبي: وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين» ممن يعتد به في الإجماع, أنه لا 
يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق رضي 
بذلك من رضيه وسخطه من سخطه» وإنا المفتي مخبر عن الله تعالى في حکمه» فكيف يخبر 
عنه إلا ب يعتقد آنه حكم به وأوجبه! اه من (الموافقات .)4١ /٤‏ 


الحال الثالث: قلنا: إن المجتهد مكلف باجتهاده في حق نفسه. وأما إذا تعلق الاجتهاد 
بغيره أو به مع غيره» فإن الحكم قد يختلف» فقد يزاحمه حينئذ اجتهاد مقدم من جهة العمل 
على اجتهاده» وذلك كاجتهاد القضاة وأولي الآمر في الأمور التي أوجب الله تعالى طاعتهم 
فيهاء ولم يكن توحيد الرأي متيسراًء وقد تقوم عنده القرائن على فساد اجتهاد أولي الأمرء 
۳ ّ ا 1 عب اعرد ار و 
فيضطر حينئذ إلى منازعتهم في الرأي» على حد قوله تعالى +( فَإِن نعم في شىء فردوه إل 


ج رو 
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وذكرنا في المبحث الرابع أن المجتهد قد يجتهد بحسب ما يتيسر له» وربا يكتفي في جمع 
الآدلة برواية عالم واحد» ولا يتوسع أكثر من ذلك وهذه رخصة في حال انشغال المجتهد 
بغير ذلك من الواجبات. غير أن الرخصة تقدر بقدرهاء وهى رخصة للمجتهد في حق 
نفسه» وليس في التجاوز إلى دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. فإن الأصل المبالغة في تنقيح 
الإجتهادء فقد قال تعالى +[ اموا أله ما سطع 4 التغابن: ١٠ء‏ أي بالغوا في التقوى 
حتى لا تتركوا من المستطاع منها شيئاء كا هي عبارة الزخشري. وقال ابن عطية: وتحتمل 
هذه الآية أن يكون: فاقوا الله مدة استطاعتكم التقوى» وتكون: ما ظرفا للزمان كله كأنه 
يقول: حياتكم وما دام العمل ممكنا. اه من (تفسير ابن عطية). والمشهور عن المفسرين في 
الآية أن المراد بلوغ غاية الإستطاعة» وذلك بحمل «ما» على أنها مصدرية» والمعنى: فاتقوا 
الله استطاعتكم» أي المبالغة في الوسع. غير أن العموم في الإستطاعة ليس هو استغراق 
الطاقة كلهاء فإن هذا يستهلك الإستطاعة ويفسدهاء ولكنه دوين ما تنوء به الطاقة. 
وذلك أن الوسع احتواء بلا ضيق» فإذا شغلت الطاقة كلها على أمر معين فقد حصل 


الضيق» وذكر الراغب أن الله تعالى يكلف عبده دوين ما تنوء به قدرته» وقد ذكرنا تفصيل 
ذلك في (المنطلق). 

وعلى نحو ال حال الثالث يمكن حمل ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز للمجتهد 
أن يقلد من هو أعلم منه» وذلك حين تكون القضية مركبة وفيها أكثر من طرف. 

ونرجح أن المراد بالأعلم هو الأعلم في المسألة المعينة التي لابست المجتهد» لأن الذي 
هو أعلم من غيره في المسألة المعينة أو الباب المعين هو الذي بذل جهده» واستفرغ وسعه. 
وجمع حقائق المسألة من هنا وهناك» ولم يكتف برواية فلان» ولا مذهب فلان. والرواية 
عن أبي حنيفة في أنه يجوز للمجتهد أن يقلد من هو أعلم منه» قد نقلها ابن تيمية في 
(المسودة /5594-57)» وابن عبد السلام في (قواعد الأحكام ۲/ .)١5١‏ 


الحال الرابع: أن يكون المجتهد قادراً على الاستدلال في مسألة معينة» ولكنه لم ينظر 
فيهاء فهل يصح له أن يقلد غيره؟ ظاهر المنقول عن الشافعي وأحمد المنع من التقليدء 
خلافاً لأبي حنيفة في جواز تقليد من هو أعلم» وبعضهم قيد جواز التقليد هنا يضيق 
الوقت دون سعته كا في (المسودة 5574 -559). 

والذي أراه أن القادر على الاجتهاد يمكن أن يكون مشغولاً بواجبات تنفيذية 
ونحوهاء ما يعيق عن توسيع مجال الإجتهاد. وهذا الاشتغال سبب لضيق الوقت كا في 
عبارة بعض العلاء. يؤيد ذلك أن المجتهد مأمور بسائر الفرائض الإسلامية التي قد تشغله 
عن دوام الاجتهاد. وتضطره إلى التقليد في كثير من الأمور. 

ومن تدبر صورة أخذ العلم في عهد الصحابة والتابعين» وجدها في كثير من الأحيان لا 
تختلف عن صور التقليد في عرف الأصوليين. وأرجو أن يكون هذا من صحيح ما يحمل 
عليه مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والله تعالى أعلم. 

وعلى أي حال» فإنه يشترط على القادر على الاجتهاد إذا قلد غيره أن يكون غرضه إتباع 
ما هو أقرب لحكم الله تعالى» وأولى من غيره بموافقة الصواب. وهذا هو المتوقع تمن له 


قدرة على الاجتهاد. وأما تتبع الرخصء والتسهيلات» وتقليد ما يوافق الهوى من هنا 
هناك فهذا لا يجوز قطعاء والعلماء متفقون على منعه» لأن بعض من ينتسب إلى العلم أو 
الاجتهاد قد يتخذ من جواز التقليد ذريعة فيقلد في كل نازلة ما يوافق هواه» أو ما هو 
أسهل عليه بقطع النظر عن الأعلمية أو اعتقاد الصحة» وهذه نية فاسدة كا ذكرناء 
وسيأتي تفصيلها في مباحث التقليد إن شاء الله تعالى. 


المببحث السابع 


قال عز وجل: ۴ و ولوا لما اف سكم أ كيب كذ کڈ يك ]ةتنا 
1 لاکز ب إن آل انزو علا آلا[ ل # (النحل: .)١‏ 
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وقال تعالى جز فل اريشم 


س < کے ا ل ہک 


2 ص 5 ى ا راچو 
لاه لكم م 9 رذق هَجَعَلَسُم مه حراما وَسَلَلَا هل 
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وقال تعالى 8 .... أله بعلم مسق الْكِتنبٍ أن ل ا يقولوا عل الله إلا الْحَقّ ودرسوأ 


مايه .... 4 الأعراف: 159. 


ذه هه 


نقل ابن القيم عن الإمام مالك أنه قال: لم يكن من أمر الناس» ولا من مضى من سلفناء 
ولا أدركت أحداً اقتدي به يقول ني شيء: هذا حلال وهذا حرام وما كانوا يجترئون على 
ذلك؛ وإن) كانوا يقولون: نكره كذاء ونری هذا حستا فيتبغى هذاء ولا ثرى هذا. اه. 

ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه» فإن لم يكن 
خبره مطابقاً لما شرعه كان قائلاً عليه بلا علم. ولكن إذا اجتهد» واستفرغ وسعه في 
معرفة الحق» لم يلحقه الوعيد» وأثيب على اجتهاده» ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه 
اجتهاده» ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله: إن الله حرم كذاء وأوجب كذا وأباح كذاء 
وإن هذا حكم الله. عن عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن خثيم: إياكم أن يقول الرجل 
الموقعين /١‏ 5-79 5). 


ok or J+ 


وعن بريدة قال: كان رسول الله ية إذا أمّر أميراً على جيش أو سريّة قال: « وَإِذَا 
حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن قَأرَادُوكَ أَنْ لهم عل حُكْم الل قلا زلم عل حم الله 
رن كل نوكه ف انه ل كدرو E‏ نينم 400/21 نوووأة N‏ 
أحمد ومسلم وعبد الرزاق وابن ماجة وغيرهم في سياق ع ويشمل هذا الحديث 
نوعين من القضاياء النوع الأول: واضح أنه يجوز عند الضرورة تحكيم الحكمة الإنسانية 
إذا تعذرت المعرفة الكافية بحكم الشرع» وبشروط وضوابط من جنس ضوابط 
الإضطرار. وتشترك علتان اوسببان لهذا الحكم» العلة الأولى هي صيانة المنهج الإسلامي 
من أخطاء العاملين» كا هو صريح في الحديث. العلة الثانية هي إعطاء الضرورة حقها في 
الأحوال المجانسة للحال المفترض في حديث بريدة. النوع الثاني: حين تكون المعرفة 
بحكم الشرع كافية لنوع من العمل» ولكن من غير يقين بنفي الخطأ في معرفة أصل الحكم 
او بنفي الخطأ في التنفيذ. فلا ينسب الإجتهاد إلى الإسلام» ولكن إلى رأي المجتهد. ويعمل 
به في حق النفس. وأما إذا تناول الإجتهاد حقوق الآخرين» فأرى أن يقترن التنفيذ 
بإجراءات احتياطية لصالح الإجتهاد المغاير. ولكن قد يتضمن الإجتهاد او تنفيذه جزءاً 
قطعياً وجزءاً دون ذلك» فتُحصر الإجراءات الإحتياطية في الجزء غير القطعي إن أمكن 
ذلك. وهذا النوع هو الغالب في القضايا المركبة» والله تعالى أعلم. 


المهم هنا أن المجتهد إذا لم يقطع بالصواب في اجتهاده» لم ينسبه إلى الإسلام» ولكن 
يقول: إنه رأي أو اجتهاد أو استحسانء أو ينبغي هذا ولا ينبغي هذاء وآمر بهذا وأنبى عن 
هذاء أو نحو ذلك مما يدل على المقصود» وهو أن الأمر أمر المجتهد. لكونه من أولياء الأمر 
الذين أمر الله تعالى بطاعتهم في اجتهادهم. 

وتوهم بعض الناس أن قول المجتهد: هذا رأبي» أو هذا اجتهادي» أو هذا ما 
استحسنته» معناه أن المجتهد افتعل الحكم برأيه المجرد من غير دليل من الكتاب والسنة 
بهذا الوهم نسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين افتعال الأحكام بمجرد الرأي في 


المسائل التي لم يظفروا فيها بأدلة شرعية» وبهذا الوهم أيضاً ظنت طائفة أن القياس دليل 
ثالث مستقل سوى القرآن والسنة» وأن الحكم المثبت بالقياس إن| هو تعدية للدليل بالرأي 
وليس بمضمون النص الشرعي على النحو الذي يفهم منه الوجوب والتحريم» والعموم 
والمخصوصء ونحو ذلك من المعاني المستنبطة من النص. 

وهذا كله خطأ كبير وجناية على الإجتهاد» بل هو موجب للطعن في القياس كله إن 
كانت حقيقته كذلك» لأن ذلك الوّهم ينزل فتوى المجتهد بالرأي منزلة العمل بلا دليل» 
وهو من باب إتباع الهوى» والحكم بغير ما أنزل الله تعالى» واتخاذ مشرعين من دون الله 
تعالى مما هو متفق على بطلانه. 

والصحيح أن الصحابيء أو التابعي» أو الإمام المجتهد, إذا نسب فتواه إلى الرأي» أو 
الاجتهاد. أو القياس» أو الاستحسان» وما شابه ذلك فلا ريب أنه قد ظفر بدليل من 
الكتاب والسنة وتفقه فيه» ولكنه لم يقطع بالصواب في الحكم» أو في المطابقة بين الحكم 
ومحله» ولذلك تورع من إسناد الحكم إلى الله تعالى» لئلا تحسب الأخطاء على الإسلام 
ولئلا يقع في الافتراء على الدين من حيث لا يشعر. وقد ذكرنا جملة من التفاصيل في 
(تمكين الباحث). 


وينبغي للعالم أن يتوسط ويعتدل في هذا الأصل» فلا يقطع بالتحليل والتحريم بلا 
قاطع» فينسب إلى الإسلام ما ليس منه كا ذكرناء ومن جهة أخرى لا يكون العالم من 
المبالغين في الوسوسة» الذين يسوغون كل مقالة» ولا يحقون حقاً ولا يبطلون باطلا 
ويترددون في مواضع القطع. 

يوضح ذلك أنه توجد أمور يجب القطع فيها بالحكم الفقهي» كأن يكون الدليل 
صحيحاً حك وقرائنه متظاهرة ليس لما معارض يعتد به» ويكون محل الحكم بيناً لا 


مي سس 


فقد قال تعالى: +( نیلوا ابض ل بوم وت اله ولا الوم الآ ولا عرشو مام 
الله ورسولة, 4 (التوبة: ۲۹)ء فهذا نص أنه إذا حصل اليقين من الحكم» فإنه يجب تحريم ما 
حرم الله ورسوله» يجب ذلك قولاً وعملاً وذلك بوصفه بالتحريم وبتركه. 

وقد جاء تفصيل ذلك في حديث النعمان بن بشير»ء قال: سمعت رسول الله يال يقول: 
« إن الحلا بين ون الخرَامَ ی وَبَيْتّههَا مُشْتبهَاتٌ لا يَعْلَمْهُنَّ كني من الاس » رواه 
مسلم والبخاري وغيرهما في سياق حديث» وهو صريح بان الحلال والحرام منه ما هو 
واضح لا اشتباه فيه» ومنه ما هو مشتبه» غير أن اشتباه المشتبهات ليس عاماًء ولكنه على 
كثير من الناس» وليس عليهم كلهم. والعلاء يتفاوتون تفاوتاً عظياً في نصيبهم من 
الواضح والمشتبه» فترى قضية معينة تشتبه على عالم معين» فيحكم فيها من غير قطع. 
ولكنها لا تشتبه على عالم آخر» فتراه يقطع فيها بالبراهين والأدلة المحكمة. 

ولو كان الاشتباه عاماً في القضايا الفقهية» أو على الناس كلهم لما تناصرت النصوص 
الشرعية العامة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل على إيجاب إقامة المعروف 
عموماًء وتغيير المتكر كذلك» وبحسب الاستطاعة؛ فإن هذا الواجب يستلزم القدرة على 
التمييز بين المعروف وال منكر» وعلى قدر معرفة المسلم. 

ولا يزال العلماء قديياً وحديثاً يقطعون بالحكم الشرعي في كثير من القضايا الفقهية في 
العبادات والأموال والأطعمة والأشربة والأنكحة وغيرها. 


وعند الناس في هذا الموضع ظنون كثيرة ليس ها أصل. فبعضهم يظن أن الأصل في 
الفقهيات أنها ظنية» فلا يمكن القطع بالحكم الشرعي فيها!! وبعضهم يظن أن كل ما ليس 
فيه إجماع فهو ظني» وكأن خطأ آحاد العلماء حجة على النص» بحيث يصير ثبوت النص أو 
مضمونه ظنياً لمجرد أن فلاناً من العلماء خالف الصواب فيه!! بل كأن العبارة الاحتمالية في 
النص لا يمكن إن تصير قطعية بأدلة من خارج» كالقرائن الشرعية» والأحاديث 
الصحيحة التي تفسر النصوص. وتحكم معانيهاء وتزيل وجوه الإشتباه فيها!! 


ok ٦ e 


بل قد يظن بعضهم أن خلاف فلان من الأئمة يعتد به في التمييز بين القطعي والظني» 
وخلاف فلان من الأئمة ليس يعتد به في هذا الشأن» وإن كان من كبار العلماء المجتهدين!! 
وبعضهم قد يزخرف عصبيته هذه بأنواع من الدعاوى التي ليست من الإستدلال 
الصحيح في شيء. 

وبعضهم يظن أن كل حكم استند إلى الأحاديث غبر المتواترة فهو ظني!! بل يظن 
بعضهم أن الأحاديث غير المتواترة ظنية الثبوت كلهاء سواء كانت عبارة الحديث قطعية أو 
ظنية في دلالتها!! 

ولنضرب مثلا يكثر تداوله بين الأصوليين والفقهاء» وهو اعتتماد كثير من الفقه على 
أحاديث الآحاد (أي غير المتواترة) وما يُدَعى على الجمهور أنهم يقولون بأن أحاديث 
الآحاد تفيد الظن الغالب» ولا تفيد العلم والقطع» خلافا للإمام أحمد والظاهرية ورواية 
عن مالك فإنهم قالوا: إن حديث الآحاد قد يفيد العلم والقطع! 


والصواب إن شاء الله تعالى أن قضية أحاديث الآحاد لا تخرج عا ذكرناه قبل قليل؛» 
وكثير من الخلاف المنسوب إلى السلف قد يكون خلافاً متوهماً ليست له حقيقة. 

يوضح ذلك أن دين الله تعالى محفوظ كله قرآناً وسنةء ومعلوم أن جملة كبيرة من السنة 
ليست متواترة» ولكنها حفظت بأسانيد الآحاد» فلا ريب أن أسانيد الآحاد الصحيحة 
في رواية الدين قد حفظت وعصمت,. فلو أن خطأ حصل في رواية حديث معين فلا ريب 
أن الله تعالى قد تكفل بحفظ ما يبين هذا الخطأء بحيث لا يلتبس الحق بالباطل عند من 
عرف ذلك الحديث والقرائن المتعلقة به» غير أن العلماء يتفاوتون» وبعضهم قد يجهل ما 
يعرفه غيره. 

ولذلك» فإن الإسناد إذا كان صحيحاً في حقيقة الأمر متصلاً بالثقات» فلا ريب أنه 
حجة شرعية في نقل الدين ويفيد العلم الظاهر في أوائل النظرء ثم ينتقل إلى العلم القطعي 
بعد الإجتهاد التام في نفي العلل القادحة. وبهذا المعنى يصح قول من قال: إن أحاديث 
الآحاد الصحيحة تفيد العلم والعمل معاً. 


of oV 3¢ 


وتدبر في ظواهر ألفاظ وعبارات النصوص القرآنية» أن العام يستطيع أن يقطع بأن 
ألفاظ وعبارات نص معين قطعية في الحكم. ليس لما معارض يعتد به» | يقال في تحريم 
الخمر والربا والميتة» وكا يقال في وجوب كثير من الأحكام» فكذلك الأمر في الأسانيد 
فإن المتبحر في علم الرواية» العارف بطرق الحديث ومخارجه وألفاظه» قد يستطيع الحكم 
على رواية حديث معين من أحاديث الآحاد بأنه صحيح قطعاًء وهو علم ناتج عن دراية 
وبحث» ويسمى بالعلم النظري أو الاستدلالي. 

قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز 
وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار". والخبر المحتف بالقرائن أنواع» 
وهذه الأنواع لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث, المتبحر فيه» العارف 
بأحوال الرواة» المطلع على العلل» وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك» لقصوره 
عن الأوصاف المذكورة» لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. اه مع اختصار من 
(نزهة النظر 77-/71). وذكر ابن حجر أمثلة من أحاديث الآحاد الكثيرة» ذهب كثير من 
كبار العلماء إلى أنها تفيد العلم النظري» ولابن تيمية رحمه الله كلام جيد في هذا الأصل 
يرجع إليه في (المسودة 5٠‏ 559-7). 


غير أن يقطع المجتهد الورع بأنه مصيب في التصحيح» فهذا يقال فيه: إنه عند ذلك المجتهد 
يوجب العمل دون العلم والقطع. وذلك لوجود مواضع كثيرة يتم فيها التصحيح 
اجتهاداًء ولكن يتعذر على المجتهد المعين أن يقطع بالصواب إلا إذا علم بيقين أن أدلته 


)١(‏ الأحاديث التي تلتقتها الأمة بالقلوب ول يطعن طاعن في صحتهاء ومنها الغالبية العظمة من أحاديث الصحيحين» وكثير 
من الأحاديث التي في السنن الأربعة» ومسند أحمد وكثير من الأحاديث في غيرها كلها يحكم بصحتها جزماًء وليس للظن 
فيها حل» لأن الأمة أجمعت على صحتهاء ولو كان فيها ضعف لتكلم فيها بعض أهل العلم» فلا يجوز أن يون فيها علة ولا 
يعرفها من أهل العلم أحد (عمر). 


توجب التصحيح عند الله عز وجل» وأنه استوعب في نفي القرائن القادحة التي توجب 
التضعيف. وبخلاف ذلك فإن الخطأ قد يدخل على المجتهد من هذه المواضع. 


منها: التصحيح مع وجود عنعنة ثقة مشهور بالتدليس» وهو كثير إلى الغاية فيا 
صححه واحتج به الأئمة المتقدمون. وهذا بصورة عامة صحيح إلا إذا ثبت إسقاط 
ضعيف من الإسناد او إذا كان نوع التدليس مسقطاً للعدالة» كمن يتعمد إسقاط الضعفاء 
لتمشية الأسانيد. والذي أراه أن الأصل في الثقة إذا أرسل عن معاصر وجزم بالرواية» فإن 
الرواية صحيحة. يدل على ذلك أن مراسيل الصحابة كثيرة جداًء وكذلك الإحتجاج 
بعنعنة المدلسين الثقات فإنها كثيرة إلى الغاية في الصحيحين وغيرهما. وقد زعمت طائفة أن 
عنعنة المدلسين الثقات في الصحيحين محمولة على وجود التصريح بالسماع في محل آخر 
خارج الصحيحين وثبوته بإسناد صحيح. غير أن هذه مجرد مزعمة ولا نعلم أحداً أثبتهاء 
وإنما الصحيح هو وجود ما يدل على حصول اللقاء ولو مرة أو إمكان اللقاء سواء وجد 
ذلك في الصحيحين أو خارجههما. وأما ثبوت سباع كل رواية معنعنة لثقة مدلس فلا 
أعلمه يصح. وقد نقل السيوطي فوائد الكتب المخرجة على الصحيحين ومنها رواية 
التصريح بالساع لثقة مدلس» ثم قال السيوطي: سأل السبكي المزي هل وجد لكل ما 
رواه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يوجد وما يسعنا إلا 
تحسين الظن. اه من (تدريب الراوي .)١١5 7/١‏ 

ومنها: الإجتهاد في ترجيح من اجتمع فيه جرح وتعديل. 

ومنها: الاجتهاد في توثيق من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل» ولكن روى عنه 
الثقات. وكثير من هؤلاء توجد معلومات تقتضي توثيقهم. وأما الرواية عن المستورين» 
فهي كثيرة في صحيح مسلم وغيره. وجملة من المستورين ليسوا بالمشاهير ولا يُعرفون إلا 
بحديث او حديثين او نحو ذلك» فمن المتعذر وصفهم بالضبط» بل يوجد من الصحابة 


من ليس بمشهور ولا يُعرف إلا بحديث او حديثين» فمن المتعذر الحكم بضبطه» عل أن 
الثقة في الحديث هو العدل الضابط. مثال ذلك عرفجة بن شريح» معدود في الصحابة» 
روى له مسلم وأحمد. وني حديث له عند مسلم» قال الحافظ ابن عبد البر: ولا أعلم 
لعرفجة هذا غير هذا الحديث .اه من (الإستيعاب » عرفجة بن شريح). 

ومنها: الإعتماد في علم الرجال على الجرح والتعديل المرسَلَيْن على سبيل التقليد. 
وهذا كثير جداً حيث يتم تقليد الإمام أحمد وابن معين وغيرهما في جرح وتعديل رجال م 
يعاصروهم» ومن غير بحث في مصادر وشواهد أحمد وابن معين في حكمه) على الرجال» 
فهذا تقليد لا يؤدي إلى العلم إلا إذا اقترن بقرائن قوية. فينبغي للمحدث أن يحذر الجزم 
والتهويل في كثير من هذه المواضع. ونُذّكّر هنا بقوله تعالى ‏ يَتأَهْلَ التب لم 
جوت ف هم وما الت ره لانيل لمن بعدوة ألا علوت + آل 
عمران: 565. والبحث في هذه الأمور ونحوها ينبغي أن يكون موضع اهتام كبير ممن 
ينتسب إلى مدرسة الحديث. 

ومنها: أخذ الحديث من بعض الطرق المشهورة» وقد توجد طرق أخرى فيها زيادات 
مهمة في الأسانيد أو النص. 

ومنها: ترجيح لفظ على لفظ إذا تعارضت ألفاظ الطرق في ذهن المجتهد. 

ومنها: رد رواية ثانية تؤثر في الحكم على سند أو لفظ الرواية الأولى» لمجرد اتهام 
بعض رواة الثانية بالبدعة او بسوء المذهب. وقد حصل كثير من الغلو في الإتهام بالبدعة» 
وقد بيناه بقذر من التفصيل في فصل البدعة من (ثار التنقيح). وإلى غير ذلك من المواضع 
الكثيرة التي يخشى المجتهد دخول الخطأ منهاء ويتفاوت المجتهدون في معرفتها وقدرتهم 
على القطع بحكمها. 

وهنا أيضا يكون الأمر في الإسناد والرواية كالأمر في تفسير النص الشرعيء فإن 
المجتهد المعين قد يرجح وجهاً من وجوه تفسير الآية الكريمة» ولكنه لا يقطع بصحة 


تفسيره» لأن عبارات الآية متشابهة تحتمل حسب علمه أكثر من وجه في التفسير» ولم يتيسر 
له أن تحكم العبارات المتشابهة إحكاماً يؤدي إلى اليقين. فكذلك الأمر في الإسناد فإن فيه 
مواضع قد تتشابه على المجتهد المعين» بحيث يستطيع أن يحكم بالصحة اجتهاداً وعلى 
سبيل الترجيح دون القطع» ولكن عدم قدرته على القطع ليس بانع من أن يقدر غيره من 
العلماء على القطع في معنى ذلك النصء أو إسناد ذلك الحديث. 

وقد ذكرنا قبل قليل عبارة ابن حجر في استطاعة المتبحر القطع بصحة ما لا يقطع به 
غيره من أسانيد الآحاد» غير أن الذي يقطع بالصواب في حكم أو إسناد من الآحاد مع 
وجود الخلاف بين العلماء فيهماء فإنه لا يلزمه أن ينازع المخالفين لأجل حسم الخلاف إلا 
في مواضع محصورة؛ ولكن يحاورهم ويناظرهم من غير نزاع ولا خصومة» وسيتضح ذلك 
مفصلاً في الفصل الثاني» خصوصاً في النصف الأول من المبحث الثامن منه إن شاء الله 
تعالى. المهم هنا أن الحكم الظني إن| هو ظني عند مجتهد معين» أو طائفة من المجتهدين» 
وليس عند الأمة كلها. 


ويتحصل مما تقدم أنه يجب على المجتهد أن يجمع بين أمرين: 

الأمر الأول: كثرة اتهامه لرأيه» وإعادة النظر في اجتهاده» واستحضار عدم عصمته 
وأنه عرضة للخطأ والصواب في كل اجتهاد اعتمد على دليل متشابه يحتمل أكثر من وجه 
في التفسير» وكان تعيين الوجه المختار باستدلال غير قطعي» مثال ذلك الاستدلال بظاهر 
نص يحتمل أنه مصروف عن ظاهرة بقرينة لم يظفر بها المجتهد» وكالاستدلال بإسناد من 
الآحاد فيه مواضع مشتبهة يخشى أن يدخل الخطأ منها. 

وما من مجتهد إلا ويغفل عن بعض الأحاديث الصحيحة. أو تخفى عليه جملة من 
المضامين اللطيفة في الآيات والأحاديث التي يحفظها. ففي مثل هذه الأحوال» وهي كثيرة 
جداًء لا يصف المجتهد اجتهاده بأنه حكم الله تعالى أو حكم الإسلام» وذلك لئلا يقع 
المجتهد في الافتراء على الله عز وجل من حيث لا يشعر» ولكن يقول المجتهد: إن هذا 


اجتهاده أو زات أو نحو هذه العبارات. 
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وينبغي أن يُعرف أيضاًء أن الحكم الظني إنم) هو ظني عند المجتهد المعين باعتبار عدم 
قطعه بالصواب» ولكنه علمي يقيني عند المجتهد نفسه باعتبار وجوب التزام ذلك المجتهد 


به» وكذلك من یقلده» ما لم يزاحمه مزاحم أولى منه. 

الأمر الثاني: في الأحوال التي يظهر فيها للمجتهد أنه على حق في قضية معينة» خلافاً 
يعطي المخالف مهلة للحوار ولتقديم أدلة تأويله. لأنه إذا تسرع في إنكار وإبطال قول 
المخالف ثم تبين بعد حين أنه كان مخطتاً في إنكاره» فإنه يكون قد أخذ بدرجة من صفة 


5 6 رج ص ر چ > رديه ا و 
الكفار في قوله تعالى ٭ بل کذوا يما لو حبطوأ لوہ وما يأمهم تأودلة £ يونس: ۳۹. 


ولكن إذا تمت الإحاطة بحكم القضية وتبين للمجتهد الصواب بيقين لا شك فيه ولا 
شبهة» مع وجود خالفين من علماء الإسلام» فإن على المجتهد أن يكون مخلصاً وواضحاً في 
تأيبد الحق وخاصة في قضايا الأولويات الأولى» ولكن بخلق رفيع مع المخالف. فيجب أن 
يكون بعيداً جداً عن تدليس الباطل (أخطاء الآخرين) وعن تمشيتها بصورة مجملة. فلا 
يصح أن يصف الباطل بعبارات مثل: وجهة نظر سائغة او له حجة في المذهب» أو شبه 
ذلك من العبارات التي تدلس الباطل على الناس» وتطمس عليهم معالم الحق» لأن 
الضعفاء والعامة قد يتخذون مثل تلك العبارات سبباً لترك الحق» وتسويغ العمل 
بالباطل. فهذا غلو في التأدب مع أهل العلم لأنه تقصير في التأدب مع الله عز وجل» فإن 
النصيحة واجبة للأمة كلها. وتوجد خيارات في مواجهة الخطأ المقطوع بعدم صوابه 
الخيار الأول: أن يوصف بحقيقته كالبطلان او الفساد او الخطأ او البعد عن الصواب. 
ويقترن ذلك بإيضاح أسباب الحكم بالبطلان. الخيار الثاني: أن يقدم البديل الصحيح 
بأدلته» وبصورة جازمة وموّسعة بحيث تتضمن إبطال النقيض بصورة غير مباشرة. الخيار 
الثالث: أن يقدم البديل الصحيح بأدلته» ويدعو المخالفين إلى مراجعة قوم وتغييره. 
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الملمبحث الثامن 
الإجتهاد في تنقيح الإجتهاد 


قال الإمام القراني: إذا كان المجتهد ذاكراً للاجتهاد ينبغي أن لا يقتصر على مجرد الذكرء 
بل يحركه لعله يظفر فيه بخطأ أو زيادة بمقتضى قوله تعالى: +( نوله ما آستَطعمم )»4 
(التغابن: »)١7‏ ولأن رتبة المجتهد أن لا يقصرء ولا يترك من جهده شيئاء فإذا استقر له 
اجتهاد في زمن لا يلزمه استقراره دات)ًء بل الله تعالی خلاق على الدوام» فيخلق في نفسه 
علوماً ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك فإهمال ذلك تقصير. اه من (شرح تنقيح 
الفصتول 10447 

ومن روائع ما قيل في هذا المعنى» ما نقله ابن النجار عن الأصولي الحنبلي ابن عقيل أن 
المفتي إذا لم يكرر النظر صار مقلداً لنفسه. ونقل ابن النجار أنه يلزم المفتي تكرير النظر عند 
تكرار الواقعة عند الأكثر. 

وكذلك تراجع هذه القاعدة في ( شرح الكوكب المنير » لإبن النجار 5/ 0081- 
4 ». وني (البحر المحيط في أصول الفقه » للزركشي 54/ 58-085)» وفي (المسودة 
.)0598-1١‏ 


يؤيد ذلك أن الله تعالى أوجب الحكم با أنزله عز وجل» وأوجب إتباع الحق» 
والنصوص القرآنية في هذا المعنى كثيرة» ويقتضي ذلك تكليف المجتهد بطلب الحق نفسه 
والبحث عنه» وإِنْ ل يكن مكلفاً بإصابته. ومعلوم عند أهل الخبرة أن طلب الحق نفسه 
يحتاج في كثير من الأحكام إلى توسع عظيم في الإجتهاد. وإطالة النفس فيه» وتكراره» لثلا 
يكون عدم التوسع من باب تعمد الخطأً. 

ومن تنقيح الإجتهاد أن تنظر في أدلة من يخالفك وأن تحتج له وكأنه قولك» لعلك ترى 
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وقد كان المجتهد لا يزكى نفسه» وذلك لشدة مراقبته وورعه وحذره» فلا يكاد يرى 
لنفسه عذراً في الخطأ إلا بعد استفراغ الوسع في الاجتهادء أو الانشغال با هو مثل 
الاجتهاد من الواجبات الإسلامية» ولذلك اجتنب بعضهم القضاء بين الناس إلا إذا أمر 
به» وحمل عليه حملآء أو رأى أن في امتناعه مفسدة كبرى. 


وتدبر فی هذا المعنى قوله تعالى: + فقا الما أَلَدنَ كقروا من مَوْمِو ما ردك إلا 


< 00 م ر ر ر 2 يي ي ي 


مشر متا وما رک ل لذب هم أراذا: بای اراي وما زئ لحم عليّنا 
ِن فصل ار ذييت * هود: 070 فعبارة 0 4 تصف طريقة 
خاصة وأن العبارة د يصح أن تتعلق , بغ يك 4 کا كا ذكر ابن عطية وغيره» ومعنى ذلك: 
وما نراك في بادي رأينا إلا كذا وكذا. فبادى الرأي نوعان: 

النوع الأول: أخذ ما ظهر من الرأي مقطوعاً عن أعماقه البعيدة ومتعلقاته الخفية 
وعواقبه الخطيرة» ويجري هذا المعنى على قراءة الجمهور # بَادِىَ 4» بالياء أي بدون 
همز» وهو من بدا يبدو أي ظهر. ومنه قوله تعالى # آَم توه ب ما لا بعلم ف الْأْرْضِ 
أم يظهر ًن الول 4 الرعد: ۳۳ » أي بكلام سطحي ليس له مضمون في الداخل او 
بخطاب مزخرف مُعلن وليست له حقيقة. وهذا كله يوجب أمرين» الأمر الأول: الدخول 
إلى المضامين الحقيقية وغير المعلنة في تفسير الحدّث. الأمر الثاني: ينبغي في تفس 
النصوص الشرعية عدم الإكتفاء با يبدو من ظاهر الآلفاظء أي ينبغي كشف المعاني 
الكامنة في العبارات. ولا يشك من له خبرة أن بعض المعاني الكامنة قد تغيب زمناً طويلاً 
عن بعض أهل العلم. ا و ل 
كتنب تكو © لامش إلا تلور © ميل ين رت اللي © ) الواقعة: 


A‘ — VV‏ ومعنى(مكنون) من كن ال اما ةة وصانه» والمس ف الآية 
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00 al 2ن‎ 
3 


الكريمة مس معنوي» من نوع قوله تعالى # و إن يمسسك الله د لله و ضر حسف 


ا کے م 


هو ون مسك ير فهو عَلَكُلّ شَنْءِ َير * الأنعام: .٠١‏ فمعاني القرآن مكنونة في 
المصحف ولا يفهمها وينتفع بها إلا المطهرونء وقد ذكرنا تفسير آيات الواقعة الملبحث 
الرابع وفي (نخبة المسار). 


َّ 


ط 


النوع الثاني: أخذ أول الرأي او أول التفكير من غير رؤية ثانية وثالثة وما بعدهاء أي 
عدم تكرار عمليات الإنضاج والتنقيح مع النفس ومع الآخرين» وهذا هو معنى قراءة 
الإمام أبي عمرو: بادئ» بال حمز وليس بالياء» وهي بمعنى: أول الرأي» من بدأ يبدأ» وهي 
قراءة صحيحة وصاحبها من القراء السبعة. وليس لتكرار النظر حد يضبط به» ولكنها 
عوامل مؤثرة متعددة» فمنها درجة التركيب والإشتباه والمضامين المكنونة. ومنها درجة 
التقوى والخشية من التقصير. ومنها خطورة القضية وهل توجد ضرورة للإسراع؟ 
وينبغي التذكير هنا بأن حركة العقل تحتاج إلى فترة حضانة. وبعبارة أخرى» ينبغي أن 
يوجد ما يكفي من الزمن بين الرؤية والرؤية التي بعدها. وشرط استثار فترة الحضانة 
هو الاهتام بالأمر فإنه يثير الأفكار. وأما عند غياب الإهتمام والأمانة» فإن الرؤية 
العاشرة قد تكون أسوأ من الأولى. 

وينبغي التذكير هنا أن تنة تنقيح الرؤى ليس مقتصراً على المراجعة مع النفس» بل ينبغي في 
كثير من القضايا المراجعة مع الآخرين» وتدبر في ذلك قوله تعاللى # ..... قشَرَبَادٍ 
© اين تفرك اقول يتبوت لنسكة ولك اللي هتمهم لد وَوَِكَ هم زا 
الألبب  )‏ الزمر: .18-١1/‏ 

وأيضاًء فإن التوبة واجب دائم وهي ليست محصورة في التوبة من الآثام والفواحش 
الشائعة» بل تشمل: التوبة من ذنب إغفال عمليات التصويب والتحسين المستمرة» وما 
تقتضيه من تكرار التقويم وتنقيح الرؤية» وقد بينا ذلك في الفصل الثاني من (المنطلق). 
يوضح الأمرء أن عامة المسلمين (آي غير الأنبياء) ليسوا بمعصومين في فهم التشريع» 
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بالإضافة إلى الأخطاء المحتملة في تطبيق الحكم. 


وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه 
باباً بعنوان: (باب ما كان النبي كَل مُسأَلُ ما يرل عليه الوحي» فيقول: «لا أدري» أو لم 
جب حتى ينزل عليه الوحي» ولم يقل برأي ولا بقياس). هذا نص عبارة البخاري ثم أسند 
رحمه الله حديث جابر بن عبد الله» قال: مرضت فجاءني رسول الله ية يعودني» وأبو بكر» 
وهما ماشيان, فأتاني وقد أغمي علي» فتوضاً رسول الله 5ة ثم صب وضوءه علي فأفقت. 
فقلت: يا رسول الله (وربما قال سفيان -الراوي-: فقلت آي رسول الله) كيف أقضي في 
مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ قال: فا أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. رواه البخاري 
كما في (فتح الباري ۱۳/ 517 54-1 5). 


ولذلك كان السلف في غاية الحذر من الفتوى» ويودٌ أحدهم في كثير من الأحيان لو 
يكفيه غيره فلا يفتي. 

فعن سفيان بن عيينة قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علاً. 

وعن عبد الرحمن بن أب ليل قال: أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله ميا 
فما كان منهم محدث إلا ود أخاه قد كفاه الحديث, ولا مفتٍ إلا ود أخاه كفاه الفتيا. 

وعن ابن عباس قال: إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. 

وعن ابن وهب قال: سمعتٌ مالكاً يقول: ينبغي للعالم أن يألف فيا أشكل عليه قول لا 
أدري» فإنه عسى أن يبياً له خير» وقال: لو كتبنا عن مالك «لا أدري» لملأنا الألواح. 

وعن ابن عباس قال: إذا ترك العام «لا أعلم» فقد أصيبت مقاتله. 

وعن عقبة بن مسلم قال: صحبتٌ ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً فكان كثيراً ما يُسأل 
فيقول: لا آدري» ثم يلتفت إلي فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا 


جسراً إلى جهنم. 
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وعن آبي الدرداء قال: قول الرجل فيا لا يعلم لا أعلم نصف العلم. 

روى هذه الأخبار ابن عبد البر في (جامع بيان العلم 1٩۹-7٦۲/۲‏ و .)۲٠٤-۲٠١‏ 
وتوجد أخبار أخرى كثيرة في هذا المعنى. 

وني مباحث هذا الكتاب قواعد كثيرة تؤيد هذا الأصل» وتوجب التشديد فيه في 
مواضع الفتوى والقضاء والعمل العام فإن قول المجتهد في هذه المواضع تضرب به 
الرقاب» وتوطأ به الفروج» وتؤخذ به الحقوق» ويؤول إلى منافع كبيرة او خسائر كبيرة» 
فيجب أن يكون المجتهد في غاية الحذر والورع. 

ويروى عن بعض السلف الإكثار من المسائل والآراء في الأحكام الشرعية» ولعل أكثر 
ذلك كان في سياق الدراسة والبحث والمذاكرة» لأجل إثارة الأفكار» وتقليب النظر فيهاء 
وليس في سياق الفتوى والقضاء. غير أن بعض المتأخرين قد يسرف في التقليد ويأخذ 
أقوال المتقدمين كلهاء ويجعلها فقهاً يُفتي به من غير إعادة الإجتهاد وتجديد النظر!! 
وسيتضح الأمر في مباحث الاختلاف ومباحث التقليد إن شاء الله تعالى. 
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030 ٠ وو‎ 5 5 ۰ 

مسلك الطعن فى الأدلة الصحيحة 

والأدلة التى يمكن أن تكون صحيحة: 

الطعن في الأدلة الصحيحة هو في الأصل مسلك الكفار» وبدوافع أثيمة كالكبر والبغي 
والحسد والخضوع للهوى وشبه ذلك. وقد وردت آيات كثيرة في ذم الكفار والمنافقين 
بسبب مسالكهم الفاسدة. ويوجب ذلك على المسلمين اجتناب صفات الذم المذكورة» 
فإن الله تعالى ذكر لنا الصفات المنكرة للكفار والمنافقين لأجل اجتناءهاء ولأجل معرفة 
سبل الكفار وأساليبهم. يوضح الأمر أن المحاسن والمساوئ درجات» وقد يصاب 

صا 

0000 5 ر رکد کم عا سيب > ره وو ا isal‏ و aK‏ 
ثم قال تعللى ف ولڪ درت مما ملوأ يوقم أعمللهم وهم لا يظلمويَ الأحقاف: 
4. يؤكد هذا المعنى حديث عبد الله بن عَمْرِو أن التي صل الله عليه وَسَلَّم قَالَ: « اربع 
مَنْ كُنَّ فيه گان مُنَاًِا حَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه صله مهن كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ مِنَ التاق 
حَنَى يَدَعَهَا: إذَا اومن خان وَإِذَا حَدَّتَ ذب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ودا خَاصَمَ قَجَرّ. » رواه 
البخاري وغيره. 

وني ذم الطعن في الأدلة التي يمكن أن تكون صحيحة نصوص صريحة: 


2 
رہ ر 


I r 5‏ 2 4ه م 7 ر رچ وا رہہ ر ص ہے 
منها: قوله عز وجل: # بل كَدَنوا ما لو حيطوأ بعلمو وما مهم توه كَدَلِكَ كدب 


الِب من مَبَلِهِمَ * يونس: ۳۹ الإحاطة بعلم التَّْء هي: ا معرقة به من بيع وجوهه. 
فمن صفات الكفار المنكرة في التعامل مع دين الله تعالى إعراضهم عن منهج الرؤية 
الشاملة او الإحاطة الممكنة» وكذلك تسرعهم في الإنكار قبل طلب او انتظار التأويل. 
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وهذا من توابع ما سبق ذكره من اعتماد الرؤية الجزئية والرؤية الأولى مع انحراف النفس. 
ونتيجة كل ذلك التكذيب بالحق. 

وقال الإمام الزغشري: بل كَذَّيُوا: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن» وفاجئوه في بديهة 
السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره. وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه 
وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم» وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم» كالناشئ على 
التقليد إذا أحسٌ بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه- وإن كانت أضوأ من الشمس في 
ظهور الصحة وبيان الاستقامة- أنكرها في أوّل وهلة» واشمأز منها قبل أن بحس إدراكها 
بحاسة سمعه» من غير فكر في صحة أو فساد» لأنه م يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما 


عداه من المذاهب. فإن قلت: ما معنى التوقع في قوله #إ وَلَمَا حم اويل ؟ قلت: معناه 


أ- 


ع 


أنهم كذبوا به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل» تقليداً للآباء. وكذبوه بعد التدبر 
تمردا وعناداء فذْمّهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به» وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم 
علموا بعد علو شأنه وإعجازه لما كرّر عليهم التحذى. ورازوا قواهم في المعارضة 
اتهم کاود : ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب أى عاقبته» حتى يتبين هم 
أهو كذب أم صدق. اه مع اختصار من (تفسير الزخشري). ومعنى «ورازوا قواهم» أي 
جربوا قواهم. 
یکو أن بكرن صا 
بور 2 و ت ۶ 

ونرجع إلى وعبارة # ولما ياتهم تأودلة: #. فيجب اجتناب التخلق بدرجة من التسرع 
المذموم» وذلك في التعامل بين الصالحين من العلماء والدعاة وغيرهم» فلا يسارع أحدهم 
إلى الإنكار على آخيه» ولكن يتناول الأمر برفق» فربم| يأتيه تأويل مقبول بعد حين. 
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وقريب منها: ECE I‏ عضوب 4 (الأنبياء: 
4» فتدبر أن سبب إعراضهم هو الجهل بالحق» ولا ريب أنه ليس مطلق الجهل لأن 
بعض أنواع الجهل يقبل العذر وهو الجهل بسبب عدم بلوغ الحجة. معنى ذلك أن الجهل 
المفهوم من عبارة + لا بعلمو ّى هو الجهل بالحق بعد بلوغ الحجة. ويوجد أكثر من 
سبب لذلك» السبب الأول: هو رفض النظر في الحجة الصحيحة. السبب الثاني: هو النظر 
في الحجة ليس لفحصها ولكن لافتعال حجة باطلة لردهاء أي النظر فيها دف الإعراض 
عنها. ويوجب ذلك الحذر الشديد من الإعراض عن حديث صحيح مع سلامة 
إسناده» بل يجب إعادة النظر فيه مراراً وتكراراً لفهم توافقه مع أحكام الشرع» وهكذا 
القول في النظر في حجة الفقيه المخالف وني سائر الآدلة الشرعية. وتنبه الآية إلى عدم جواز 
الإعراض عن الأمر الخطير الذي لا نعلم حقيقته» ولكن ينبغي البحث والتعلم. 


ی ری ال ر اس ہہ < قور 


ومنها: قوله تعالى: # وذ لم ھدوا یو فَسَمَفُولونَ هلدا إفك مَرِيِمٌ (الأحقاف: 
١‏ الحداية أكثر من نوع» النوع الأول وضول الان والدلذلة إو وصوطا والقسرف 
عليهاء ومنه قوله تعالى +[ وَأَمَا شود فهدیتهم سبوا لص عَلَ أدئ 4 فصلت: 17. 
النوع الثاني: قبول المداية والتوفيق للإنتفاع بهاء ومنه قوله تعالى # .... ومن صلل اله 


فما لَه من او ©) ومن بهد الله ما لَه مِن مضل  ....‏ الزمر: ۳۷-۳١‏ . وعلى 


2 


- 


ذلك فإن آية الأحقاف تتضمن ذم أمرين» الأمر الأول: ذم من أنكر شيئاً او جحده لأنه ل 
يتعرف إلى مضمونه» فيمكن أن يقع المؤمن بدرجة من ذلك. فلاجتناب هذه المذمة» ينبغى 
للمؤمن في القضايا الخلافية أن يتثبت او يتبين. الأمر الثاني: ذم من عرف الحق فلم يقبله» 


وجحده زاع) أنه إفك. والمؤمن الثابت معصوم من ذلك» والحمد لله تعالى. 


جيه 
Ww‏ 


۷۰ 


ومنها: ذم من يقتصر في الإذعان على الأدلة الموافقة له ولرأيه. وهذه صفة المنافقين» 


اجر 2 
2 03 و 0 
ر 8 حو م > 


کہ 5 عو سس o 7 DT‏ 2 و 
كما في قال تعلى # ويقولوت ءامنا ياللهِ وبالرسول واطعنا ثم بتوك فریق منم من بعد 


أ 1 و 2 کو مي سس سس وہ اس 7 خا لحو < و ل 
ذلك وما ولیک بِالْمَؤْمنِينَ ا٥‏ وإذا دعو أ إل الله ورسوله- اکم بشم لذا فرق مهم مُحْرضُونَ 

صد كوو م27 روه 5 و كر ع3 وو $l‏ 4 6ح و کے سر - هه مو 
ا وین یکن َم لی ا که مُدْعِنِينَ ی أفى قلوبهم مَرض أم ارتابوا أم خافوت أن يحيف لله 


<k a‏ س 700001 2 چ ص رص € ا لے 
وم ورسولة, بل ويك هم الظیموے )تما کان قول الْمَؤْمرِنَ دا دعوا إل الله ورسولو 


ر ےک کک م کر ەم ود چ > رر ےہ 20 مدوم 5 
لیک بیت أن يقولوأ سیعتاوأطعتا وأولتيک هم الْمُفْلِحُوَ ۵ 4 (النور: ۱-۷ 0). 


ومنها: مزاعم تناقض أدلة الحق» برؤية أولية ليس فيها تحقيق ولا تنقيح. فقد جاء 


الكفار إلى قوله تعالمى: .+ هَدَابوْم لاينطقوت ا ) ولا ودن لم مكذ رو (50) 4 (المرسلات: 


> - 
صوص سه م > 


5 لے > چ و ار 
-375). وزعموا أنه معارض لقوله تعالى # يوم تاق كل نفس مل عن ما 4 
(النحل: .)١١١‏ وجاء الكفار إلى قوله تعالى: + لا تُرَرِكُهُ الْأَيْصرٌ وهو يڌر 
OST‏ 


ع ع عن 2 ر۶ 
ديصر * (الأنعام: 22٠١‏ وزعموا أنه معارض لقوله تعالى: + وجوه ونر اضرة © 


2 رهد 


إلى ريهاناظرة © 4 (القيامة: ۲۳-۲). وبهذا ونحوه زعم الکفار أن القرآن متناقض مع 
جهلهم وإعراضهم عن قواعد التفسير من لغة ونحو وأصول. 


والحق الذي لا شك فيه أن مضامين الدين ليس فيها تناقض» وهو معنى قوله تعالى 
١‏ أن حَدَمَوَ الان 0631 ببق عر زر أل عدوا مد يلما حكني اتساد 
١‏ . من ذلك أن الحديث إذا صح إسناده وانتفت العلل القادحة» فإنه لا يخالف القرآن» 
كما أن الآيات لا تتعارض مع بعضهاء ويكفي لمعرفة ذلك أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء ومن المحال أن يتعارض دليلان فرضها الله تعالى علينا وأوجب إتباعه). وإنا 
تثبت المعارضة في الذهن من ضعف في الفهم» أو مرض في النفس والعياذ بالله تعالى. وفي 
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هذا المعنى (مع الرد على الطاعنين) كتب جليلة ينبغي مراجعتهاء منها كتاب (الرد على 
الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد وكتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي» وكتاب 
(الرد على ابن النغريلة اليهودي) لابن حزم» وكتاب (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة 
الدينوري» وكتاب (إعلام الموقعين) لابن القيم» ويوجد لابن تيمية أيضاً كلام كثير في هذا 
المعنى مبثوث في كتبه المختلفة. 


تعظيم الأدلة الشرعية والحذر من الطعن 

في الدليل الذي يمكن أن يكون صحيحاً: 

فهذا من لوازم الأدلة التي ذكرناها قبل قليل. 

فإذا لم يفهم المسلم قراءة قرآنية صحيحة» أو حديثاً صحيحاً من جهة الإسناد» أو ظن 
أن القراءة أو الحديث مخالف لما يعرفه من قواعد فقهية أو أصولية أو نحوية» فإن الواجب 
على المسلم حينئذ أن يعتقد بأن القراءات والأحاديث الصحيحة إنما جاءت بالحق» وأن 
الخلل إنا هو في علم المسلم وفهمه للأمر. وبعبارة أخرى يجب عليه أن يتهم نفسه 
الضعيفة» وعلمه القاصرء ويتجه إلى دراسة ثبوت ومضامين الأدلة التي لم يفهمهاء ويسلم 
تسلياً تاماً للدليل الذي ثبتت صحة نقله» وإن لم يفهم معناه» ويسأل الله تعالى الهداية 
ويجتهد فيها. 

وعلى تقدير أن الطعن في بعض القراءات أو الأحاديث الصحيحة قد ثبت عن بعض 
كبار أئمة السلف. فإن ذلك محمول على أن أولئك الأئمة لم يعرفوا صحة إسناد تلك 
الأحاديث. أو ظنوا أن إسناد القارئ المعين في قراءة القرآن لا يتناول في الظاهر السور 
والآيات كلها. ولو عرف أولئك الأئمة صحة إسناد الحديث أو القراءة لما وجدوا في 
التسليم لها أدنى حرج. 

وهذا التسليم للأدلة هو أول الطريق إلى معرفة أحكام الله تعالى» فإن ثبت عليه السالك 
وأعطاه حقه من التقوى والجهد كان حقاً على الله تعالى أن يهديه ويعلمه؛ قال تعالى: 
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+ وتال نی ذَاهِبٌ ی ری سَيَبَدِبنِ # (الصافات: 44)» وقال تعالى #إ باتني ا 


و باتك فاع أك طا سوبا (مريم: 57)» وقال تعال: ون 
َطِيعوة تَهُتَدُوأْ # (النور: .)٥٤‏ وطاعة القلب هي التسليم الكامل للدليل الشرعي 

وتعظيمه» وقمع ال معارضة بحيث لا تتجاوز الوسوسة وحديث النفس. 
ومن نصوص التسليم وتعظيم الأدلة الشرعية» قوله تعالى 8 قن لُتَوَعَممٌ في شَْءٍ 
فردوة إل الله والرسشول إن كم تومتو باه واليوم الآ ز دك حبر وخسن تأوية” 4 
وه 1 


النساء ل ریک كا تمك عق بسک ينا تبكر يبد 


0 7 2 


فت اودلو ااا 4 النساء: 10٥‏ . 


E‏ ص رک | د ر 


ولابد من مثال يتضح فيه خطأ الطعن في حديث صحيح: 

وهو حديث المصراة: فعَنْ أب هْرَيْرَةَ عن النِيّ بك قَالَ: « مَنِ اث شای شاة مداه 
َهُوَ با يار تَكَانَةَ يام فَإِنْ رَدَهَا ره معا ضَاعًا ِن طََام؛ ا سَمْرَاءَ » رواه مسلم وأبو 
أرقنو املق E‏ سداق للف 211 قاو رم 
سَمْرَاءَ ». والسمراء الحنطة. ورواه البخاري وابن حبان بلفظ: « لآ تَصَرٌّوا الإبلّ وَالعَتَمَ 
قَمَنِ ابتاعَها بعد فاه بحر النََرَيْنِ بَعْدَ أن لبها د اء أمْسَكَ» وَإِنَشَاء رمَا وَصَاعَ 
ر ». وعَنْ عَبْدِ لله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَ: «مَنِ اذ شرَى سَاةٌ حل 5 
َعَهَا صاع مِنْ مرا رواه البخاري موقوفاً على ابن مسعود. 

والتصرية ترك حلب الشاة أو الناقة حتى يجتمع لبنهاء فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء 
والْحَمَكَة هي المصرّاة قال ابن سيده: وصَرِيّتِ الناقةٌ صَرىّ وَأَصْرَتْ تحمل لَبنْها في 
مرعيار كرات اانه ونوا م فرق ادر E‏ 

E‏ صَرَايا على غير قياس. اه من (المحكم والمحيط الأعظم). 


وقد اتفق أئمة النقل على صحة حديث رد المصراة» وأفتى به أبو هريرة» وعبد الله بن 
مسعود» ولا مخالف لما من الصحابة» وقد أخذ بهذا الحديث جمهور آهل العلم» منهم 
الليث بن سعد ومالك في أحد قوليه» والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وإسحق بن 
راهويه والظاهرية. ويوجد بين الجمهور اختلاف في بعض أوجه تفسير الحديث إلا أنهم 
متفقون على الأخذ به وعدم معارضته بالنصوص الأخرى ولا معارضة النصوص به لأن 
الله تعالى على صراط مستقیم» ولا اختلاف في دينه. 

وأما أبو حنيفة -رحمه الله- فلم يعمل بحديث المصراة ولكنه أجرى عليها أحكاماً 
أخرى للرد بالعيب» فذهب حرحمه الله- إلى أن رد المصراة إنا يجوز إذا لم يتغير لبنها 
اللحلوب» فيردها ولبنها ولا يرد معها مرا ولا غيره» وإن كان قد شرب اللبن أو أفسده 
فإنه لا يردهاء وإنم| يرجع على البائع بقيمة العيب فقط. 

ولا نعرف حجة أبي حنيفة نفسه» فيحتمل أن الحديث لم يبلغه بإسناد صحيح» ويحتمل 
أيضا أن بعض الوجوه في تفسير الحديث أشكلت عليه. غير أن أتباع أبي حنيفة ح رحمه 
اله- لم يحملوا مخالفة إمامهم لحديث المصراة على ما ذكرناه» ولكنهم حملوه على معنى اتهام 
الدليل والطعن فيه ونقل عنهم العلماء أنواعاً من التهم الضعيفة للطعن في حديث المصراة 
والانتصار لمذهب أبي حنيفة. 

فقد قالت الحنفية: إن الأصول الشرعية تقتضي ضبان المثليات بالمثل وضان المقومات 
بالقيمة من النقدين» وحديث المصراة خالف عندهم هذه الأصول» إذ جعل ضبان اللبن 
بالتمر. وقالوا إن قواعد الشرع تقتضي أن يكون الضمان بقدر التالف» وحديث المصراة 
معارض للقواعد عندهم» لأنه ضمن اللبن بمقدار واحد» وهو الصاعء قل اللبن أو كثر. 
وقالوا: إن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد. فقد ذهب جزء من المعقود عليه 
وذلك مانع من الرد. كا لو ذهب بعض أعضاء المبيع ثم ظهر عيب» وإن كان اللبن حادثاً 
بعد الشراء» فقد حدث على ملك المشتري» فلا ضمان فيه» وحديث المصراة معارض 
عندهم لهذه الأصول!! وقالوا: إن الرد بالعيب ينبغي أن لا يقدر بمدة» وحديث المصراة 
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مخالف لذلك. لأنه وقت الرد بثلاثة أيام!! وهم اعتراضات أخرى على الحديث ذكرها 
صاحب (طرح التثريب 5/ 866). 

وهكذا صار حديث المصراة خالفاً للأصول عند المتأخرين من الحنفية» ثم زادوا في 
القول ضعفاً فقالوا: إن الحديث المخالف للأصول لا يؤخذ به إذا رواه صحابي ليس 
بمتقدم في الفقه كأبي هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهما!! ولكن يقبل الحديث في 
معارضة الأصول إذا رواه المتوغلون في الفقه كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وعائشة» 
ونحو هؤلاء رضي الله عنهم!! وهذه القاعدة في اعتبار مرتبة الراوي في الفقه وإن كان ثقة 
قد أدخلها المتأخرون في الحنفية في أصول الفقه» واعتمدوا عليها في رد بعض الأحاديث 
الفا 


وقد قام سائر الفقهاء وأهل الحديث بالدفاع عن السنة النبوية» وإبطال قاعدة الحنفية في 
اتهام بعض الأحاديث الصحيحة. 

فقد أجاد في ذلك الإمام ابن حزم» إذ بين صحة حديث المصراة» واعترض هو على 
الحنفية بها في مذهبهم ما هو أشد من اعتراضاتهم على حديث المصراة» وذلك في (المحلى 
)ل 

وكذلك الإمام ابن القيم» حيث قال رحمه الله: قال أنصار الحديث: الحديث موافق 
لأصول الشريعة وقواعدهاء ولو خالفها لكان أصلاً بنفسه» كا أن غيره أصل بنفسه. 
وأصول الشريعة لا يضرب بعضها ببعض» بل يجب إتباعها كلهاء ويقر كل منها على أصله 
وموضعه. فاسمعوا الآن هدم الأصول الفاسدة التي يعترض بها على النصوص 
الصحيحة. أما قولكم: إنه (أي حديث المصراة) تضمن الرد من غير عيب ولا فوات 
صفة» فأين في أصول الشريعة المتلقاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد بهذين 
الأمرين؟ ولن تجدوا إلى إقامة الدليل على الحصر سبيلاً. بل أصول الشريعة توجب الرد 
الرد بالتدليس أولى من الرد بالعيب. ولو لم تأت الشريعة بذلك لكان هو محض القياس 
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وموجب العدل. وقد أثبت نالفي اهار لر کا إذا ا وار متهم قبل أن 
ببطوا إلى السوق» وليس هاهنا عيب ولا خلف في صفة؛ لكن فيه نوع تدليس وغش. 
وأما تضمينه بغير جنسه ففي غاية العدل» فإنه لا يمكن تضمينه بمثله البتة» فإن اللبن في 
الضرع محفوظ غير معرض للفساد» فإذا حلب صار عرضة لحمضه وفساده. فلو ضمن 
اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب في الإناءء كان ظلً تتنزه الشريعة عنه. وأيضاً فإن 
1 ا 
يوجب نظيره على المشتري» وقد يكون أقل منه أو أكثرء فيفضي إلى الرباء لأن أقل 
أقسامه أن تجهل المساواة. وأيضاً فلو وكلناه إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لكثر النزاع 
والخصام بينهماء ففصّل الشارع الحكيم صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله النزاع» وقدره 
بحد لا يتعديانه قطعاً للخصومة» وفصلاً للمنازعة. اه مع اختصار من (إعلام الموقعين 
الخ ة). 

وأما طعن الحنفية فيا خالف أصول إمامهم دون سائر الأئمة من أحاديث أبي هريرة» 
أو أنسء أو جابر رضي الله عنهم» فقول في غاية الجرأة» فإنه يلزمهم اشتراط التوغل في 
الفقه فيا دون الصحابي من رواة الحديث المخالف لأصوهم» وهذا لا نظير له في البطلان» 
فلو رد كل فقيه ما يخالف أصوله من الأحاديث الصحيحة غير المسلسلة بكبار الفقهاء 
لأدى ذلك إلى التلاعب بالدين» وتحكيم الأهواء والعياذ بالله تعالى. وأيضا فإن مقدار فقه 
الراوي لم يحده الحنفية بحد يعتمد عليه» بل لا يمكن ضبطه بحد معين. وأيضا فإنه لا 
يدري أحد لي كانت القواعد في مذهب أب حنيفة حاكمة على الأحاديث دون القواعد في 
مذهب مالكء أو الشافعي أو احمد أو غيرهم م الأئمة رحمهم الله تعالى؟ 

ثم إن من الفوائد العظيمة لحديث المصراة التوسع فيه من جهة العموم في الأحوال 
والمعاني» أو سمه قياساً إن شئت» وذلك بإثبات الخيار فيا حصل فيه تدليس من البائع» 
باو قاع السلفة ينا امار از غير ذلك. ويقوم أولو الأمر بإثبات مدة مناسبة للرد 
لكل نوع من أنواع السلع» أو يؤمر البائع والمشتري بالإتفاق على مدة مناسبة. 
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قال الحافظ العراقي أو ابنه أبو زرعة: أخذ أصحابنا من ثبوت الخيار في المصراة ثبوت 
الخيار في كل موضع حصل فيه تدليس وتغرير من البائع» كا لو حبس ماء القناة أو الرحى 
ثم أرسله عند البيع أو الإجارة» فظن المشتري كثرته» ثم تبين له الحال» أو حمر وجه 
الجارية» أو سوّد شعرها أو جعده» أو أرسل الزنبور على وجهها فظنها المشتري سمينة» ثم 
بان خلافه» فله الخيار في هذه الصور كلها. اه من (طرح التثريب 5/ .)8١‏ 


وتَّوَهُمُ المعارضة بين القواعد الشرعية والنقل الصحيح للأدلة لم يقتصر على من 
ذكرناهم» بل وقع فيه جماعة من المفسرين والنحاة» إذ طعنوا في بعض القراءات القرآنية 
الثابتة» لأنها خالفت قواعدهم النحوية» وكان الأولى بهم أن يتهموا أنفسهم وفهمهم 
للنحو وقواعد العربية. 

والعجيب من النحاة أغهم يثبتون القواعد النحوية بأبيات مشهورة من الشعر لشاعر لا 
تعرف ثقته» والغالب فيهم عدم التنقيب عن الأسانيد والرجال في رواية الشعرء فكان 
الأولى مهم إثبات القواعد النحوية بالقراءات القرآنية كلهاء التي اتصلت برواية العلماء 
الثقات الأثبات عن مثلهم إلى رسول الله يا 

وقد أخطا في هذا الموضع شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه 
الله» وكتب التفسير والقراءات تتضمن الرد عليه» ولكن رد عليه بتصنيف مستقبل 
الدكتور لبيب السعيد» واسم كتابه (دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري 
المفسر). 

ولننظر في مثال واحد من زلات النحويين والمفسرين في هذا الأصل. قال تعالى: 
+ تقو لَه ای ساون بد ورام (النساء: ١)ء‏ يقرأ بنصب الأرحام» وهي قراءة 
الجمهورء ويقرأ كذلك بخفض الأرحام» وهي قراءة النخعي وقتادة والأعمش» وبها قرأ 
حمزة» وهو من القراء العشرة الذين عليهم اعتماد الأمة في رواية القرآن متصلاً إلى رسول 
الله وكا 


وقد نقل الإمام القرطبي وأبو حيان عن جماعة من النحاة أنهم طعنوا في قراءة حمزة» 
وزعموا آنا لحن لا تحل القراءة بهاء وتبعهم على ذلك ابن عطية من المفسرين» وتأمل هنا 
كيف تتوارد الأخطاء على من اتهم النص ول يتهم نفسه» فإن بعضهم حمل قراءة حمزة على 
معنى القسم بالأرحام» وادعى عدم جوازه لأن القسم بغير الله تعالى باطل» ونسي هذا 
النحوي الفرق بين قسم الله تعالى وقسم المخلوق!! وهو فرق في غاية الظهور الشهرة» فإن 
الله تعالى يقسم با يشاء من مخلوقاته» کا أقسم تعالى بالضحى وبالليل وبالعصر 
وبالمرسلات والعاصفات وغير ذلك. 

وهذا مع أن قراءة حمزة ليست قساً ظاهراء وإنما هي عطف على الضمير المجرور في 
قوله تعالى :# يه 4 » وذلك لبيان شرف صلة الرحم» فكلا أن الناس يطلب بعضهم من 
بعض ما توجبه فرائض الله تعالى» وأحكام الدين» فكذلك يطلب بعضهم من بعض ما 
توجبه صلة الرحم من إحسان وتعاون وغير ذلك. 

وقد نقل الإمام القرطبي عن الإمام القشيري أنه قال: ومثل هذا الكلام مردود عند 
أئمة الدين» لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء تثبت عن النبي بيا تواتراً يعرفه أهل 
الصنعة» فمن رد ذلك فقد رد على النبي ية واستقبح ما قرأ به» وهذا مقام محذور, ولا 
يقلد فيه أئمة النحوء فإن العربية تتلقى من النبي ويي ولا يشك أحد في فصاحته. اه مع 
اختصار من (تفسير القرطبي لأول سورة النساء). 

وقال أبو حيان رحمه الله: وأما قول ابن عطية فجسارة قبيحة منه» لا تليق بحاله ولا 
بطهارة لسانه» إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله ا قرأ ا سلف الأمة» واتصلت 
بأكابر قراء الصحابة» الذين تلقوا القرآن من فِي رسول الله يك بغير واسطة: عثمان» 
وعلي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» واي بن كعب. عمد (أي ابن عطية) إلى ردها بشيء 
خطر في ذهنه» ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم. اه مع اختصار 
من (البحر المحيط /٣‏ ۹). 


وجملة الأمر أن اتهام النفس» وتعظيم الأدلة الشرعية» أصل عظيم» فيه نجاة من كثير 
من الآفات والسقطات. ويكفي في ذلك أن قبول خبر الواحد الثقة عن مثله في نقل الدين» 


يعد من شعائر الله تعالى المتفق عليها بين السلف» وقد قال تعالى: + فلولا تَهَرَ من مَل 


4ل العو 47ص #2 0 د ا و ا > )كوم 
فرفر منهم طايفة لمتفقهوأ في الِسِنٍ ولمنذروا قومهم إذا رجعوا إل لعَلهم 
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دروت 4 التوبة: ۲۲ء وقد سبق ته : الآية» وقال تعالى # قل ىد بال 1 1 
بين وَيَنْسَحَكُمْ ومن عنده عِلْمْ الكتب ‏ الرعد: .٤١‏ 


الممبحث العاشر 
تحرير الأدلة والمذاهب وأثره 
في جمع الكلمة والصبر على المخالفين 

تحرير الأدلة هو الإجادة في إخراج أدلة القرآن والسنة وني الاستدلال مها وفي عرضها 

قال عز وجل :+ فل هاا ”ڪڪ إن ڪُر صروت #<البقرة: 20١١١‏ 
الآية توجب على المتكلم في الدين أن يقيم البرهان على صحة كلامه» والبرهان لا يتناول 
كل دليل» وإنا هو الدليل القوي الواجب الإتباع» بل هو أوكد الأدلة كا تقدم في المبحث 
الأول. 


وقال تعالى: # تَبَعُون بلي إن َنَم صقي £ (الأنعام: »)١47‏ العلم هنا هو 
السبب الموصل إلى المعرفة» وأقل درجاته أن يكون «علاً ظاهراً»» أي يستند إلى حقيقة تدل 
على المطلوب. فالآية توجب على المدعى في شىء من أمور الدين أن يظهر دليله وأن يوصله 


ا لج 2 ا م و e‏ 
إلى الآخرين» وهذا مثل قوله تعالی: ‏ قل هل عِندَحكُم من علو فَسَحْرِجْوهُ آنآ )4 (الأنعام: 
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وقال تعالى: # فلولا قر من كل فرقَةٍ يَنْهُمَْ طايفة لِسَتْمَمَهوأ في أَلدِيِنِ وَلسَزِروأ‎ 


3> 


ومهم لدا رجعوأ لمم لَعَلْهُمْ دروت 4 (التوبة: »)٠١١‏ لا حلاف أن الدين إنا هو 
القرآن والسنة» فلا ريب أن الآية توجب على طالب العلم أن يتفقه في القرآن والسنة» بأن 
يبدأ في الطريق الذي يوصله إلى استنباط الأحكام منهماء ويفهم من الآية أن الإنذار في قوله 


تعالى: + وَلِْنَذِروأ َوَمَهُم * يكون بالقرآن والسنة أيضاً. 


قصة موسى مع الخضر عليه السلام: 

5 ا م ج م ا ا دو ا 2 لس سم جع ء 

قال تعالى: + قال لتك کن طیع می صب ا و کف مَصَرٌ عل ما ر يحط پو 
خب £ (الكهف: 1۸-٦۷‏ )ن واضح من الآية أن العالم إذا اعتقد صحة قول معين 
مستنداً إلى أدلة شرعية» فإنه لا يصبر على العمل المخالف إذا لم يتم تحرير أدلة العمل 
الثاني وإظهارها. 

يؤكد هذه القاعدة إنكار موسى بعد ذلك لخرق السفينة» وقتل الغلام» کا في قوله 
تعالى: # َد جنّتَ سَيًْا إِمَرًا 4 (الكهف: )7١‏ وقوله تعالى: + لَقَدَ جِمْتَ سیا دک × 
(الكهف: ٤۷)ء‏ فإن الإمرّ الداهية العظيمة» من قوهم م إِذَا ك وتفاقم» والنكر 
هو المنكر. فتأمل كيف أن موسى عليه السلام استعمل ألفاظ الذم في إنكاره» وهذا إنكار 
بصيغة التحقيق» غير أنه ورد على الفعل على تقدير وقوعه» وليس على الفاعل. وبعبارة 
السلام» وليس وصفاً للخضر نفسه. 

وأما قوله تعالى قبل ذلك حكاية عن موسى: 8 أَحَرَفَالنْعْرِقَ أَهْلّهَا *4 (الكهف: )۷١‏ 
E A‏ ء۶ 2 
وقوله تعالى: ٭ قلت تَفْسَا رکب بغر یں (الكهف: )۷٤‏ فإنه يشبه أن يكون إنكاراً 
على الفاعل نفسه وعلى قصده. غير أن الصيغة ليست للتحقيق» لأن حرف الاستفهام ولام 
التعليل التى يمكن أن يراد مها العاقبة غير المقصودة يرفعان هذا الاشتباه. 

ولكن تأمل كيف أن موسى عليه السلام كان يعتذر» ويرجع عن إنكاره حين يُذّكر بأن 
الخضر كان على علم من الله تعالی» کا في قوله عز وجل: + قال لا اذ يِمَا يث 
ولا روف مِنْ أَمرِىَعْسَرًا £ (الكهف: ۷۳). 

ففي هذه القصة تنبيه إلى طبيعة كثير من أهل العلم إذا رأوا لغيرهم رأياًء أو عملاً مجرداً 
عن الأدلة» وكان ذلك الرأي أو العمل خالفاً لا عندهم من العلم» فإن تعظيم الأدلة قد 


يدفع كثيراً من العلماء إلى الاستعجال بالإنكار على المخالف من أقرانهم الثقات. وهذا 
الإنكار يُعذر صاحبه بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون الإنكار بدافع من تعظيم الأدلة الشرعية» وليس بدافع من 
الغرور وتعظيم النفس وغمط الناس. ومن علامات هذا الشرط أن يدور ثبوت الإنكار 
والرجوع عنه مع الدليل» وليس من الهوى والعصبية» کا هو واضح من اعتذار موسى 
عليه السلام. 

الشرط الثاني: أن يتوجه الإنكار إلى الفعل المخالف للبراهين على تقدير وقوع المخالفة» 
وأما توجيه الإنكار إلى الفاعل نفسه فعلى سبيل النسيان» أو الردع عن الفعل دون حقيقة 
الطعن في الفاعل من العلماء. 
وني السنة النبوية أمثلة كثيرة من الإنكار على الأفعال الخاطئة: 

منها حديث ابن عمر» قال بعت الي يحاي ن الود إل بني جَذيمَة» ماهم 
إلى الإشلام لم ا يولي أَسْلَّمْنَا e‏ عرو 0 
یقت منم ای ودقع إل کل َجُلٍ نا أي تی إا گان بوم مر تحال ان شل کل 
رَجُلٍ متا سيره فَقَلْتُ: وال لا اقل أسيرِي. ولا يقل رَجُل مِنْ اضحَاي اير حَنَّى 

قَدِمْنَا على الت كله رتاه قرفم الب يك يَدَهُ َقَالَ: « الله إن بر َأَإِلَيِتَ ينآ صَتَعَ 
حَالِدٌ ». مَرَّتَيْنِ. رواه البخاري وأحمد. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: تبرأ ويه من صنع خالد ولم يتبرأ منه» وهكذا ينبغي أن 
يقال لمن فعل ما يخالف الشرع. اه من (نيل الأوطار ۷/ .)۲٠۸‏ وكلام الشوكاني صحيح 
كما يتضح من الاستمرار في موالاة خالد وتوليته» بل يقطع بذلك أن النبي ىء جعل ما 
فعله خالد من نوع الخطأ في المصالح العامة» وضانه في بيت المال» وليس من نوع العمده 
ولا من نوع الخطاً الذي يتحمله الشخص نفسه. وتأمل هنا كيف أن ابن عمر خالف 


خالداً رضي الله عنهم» ولم يكتف ابن عمر بذلك بل حمل الناس على المخالفة» ولم يُنكر 
ذلك على ابن عمرء بل إن كلام النبي يك يُعَدّ إقرارأما فعله ابن عمر. 

ويستدل من قصة موسى مع الخضر وحديث ابن عمر أن إنكار الفعل المخالف للحق» 
على تقدير تحقق المخالفة» لا يختص بأمير ولا مأمور» ولا بتابع ولا متبوع» ولا يفرق فيه 
بين قريب وبعيد» وذلك لأن التأدب مع العلماء والأمراء تابع للتأدب مع الله تعالى» 
ويستلزم ذلك إظهار الحق وإبطال الباطل بقطع النظر عمن قاله. 

وتجد في أقوال متفرقة للسلف الإنكار على المخالف للحق من العلماء بصيغ التكذيب» 
أو التضليل ونحوهما وهو حمول على الطعن في الفعل دون الفاعل كا ذكرناء لأن المسلم 
المجتهد معذور مأجور حتى تقوم عليه الحجة التي توجب الرجوع عن الخطأء ا أن 
الظاهر في العلماء سلامة نياتهم وحسن الظن بهم. 


ويتضح من كل ذلك أن بعض من تظنه قليل الآدب مع العلماء فإنها هو شديد التعظيم 
للأدلة والتأدب مع الله تعالى» فتدفعه شدته في ذلك إلى القوة في الإنكار على من خالف 
الدليل الشرعي ولم يحرر دليله الذي سوغ المخالفة» ونرى أن الإمام ابن حزم الظاهري 
رحمه الله من هذا النوع» ولا شك أنه فوق من أفرط في التأدب مع العلماء» فأدى به ذلك إلى 
تسويغ كل قول هم وتمشية كثير من أخطائهم مما لا يناسب الأدب مع الله تعالى. بل زاد 
الأمر على ذلك حتى انتشر في كلام جماعة من المتأخرين مزعمة أن الحق في المسألة الواحدة 
متعدد بتعدد مذاهب العلاء المختلفين» وأن أقوالهم المختلفة المتضاربة حق كلها!! 

وقد عاش ابن حزم في زمن غلب فيه تقليد المذاهب. والذي نراه أن المجتهد الذي 
يَنصّب في تحرير الأدلة» وتخريج الأحاديث الصحيحة» قد لا يصبر على المخالف لهذه 
الأحاديث حين يحتج المخالف بمجرد قوله: إن المذهب على خلاف هذه الأحاديث» أو إن 
عمل الأصحاب ليس عليهاء أو نحو ذلك من الأقوال التي هي من باب الاحتجاج با 
ليس بحجة. 


وفي بعض الأحيان يكون مذهب المقلد هو الصحيح» ولكن يقع الإنكار على المقلد 
لأنه احتج لمذهبه با ليس بحجة» ولم يعرف كيف يحرر الآدلة الصحيحة له. 


وإذا كان النبي المرسل كموسى اط لا يصبر على ما استترت عنه أدلته الشرعية» فما 
ظنك بمن هو دون موسى عليه السلام من العلماء؟ ومعلوم أن الصبر من منازل السلوك 
ومنزلة الأنبياء فيها فوق غيرهم بكثير. فلما قبل من موسى عليه السلام قوله كما قال الله 
عز وجل: # حرفا لُْقَ أَهْلَهَا لَقَدَ ّت شما مرا )4 (الكهف: 007١‏ وقال + قَالَ 
قلت فسا رکه عير نقیں لَقَدَجِنْتَ سیا كرا * (الكهف: ٤۷)ء‏ فلا شك أنه يتوقع من 
غير الأنبياء ما هو أشد من ذلك بكثير بحسب التفاوت بين منازهم. 

ولذلك فإن المجتهد إذا توصل إلى آراء جديدة مستخرجة من القرآن والسنة» وغير 
مخالفة للإجماع» فإنه ينبغي له أن يقدمها للناس وعامة العلماء بصورة واضحة ومؤيدة 
بالأدلة والبراهين» لئلا يستغربها المسلمون ويدفعها بعضهم ويؤدي ذلك إلى الشقاق 
والتفرق» وأيضا فإن كثيراً من المذاهب الصحيحة الثابتة عن السلف لا يعرفها كثير من 
الناس» وربا يعملون بخلافهاء فمن أراد أن يحرك تلك المذاهب ويجدد العمل بهاء فعليه 
أن لا يقدمها للناس إلا مع براهينها الواضحة. 

ومن الطريف ورود الشدة في الإنكار من قبل ابن عباس 4 في رواية هذه القصة 
نفسهاء فعن سعيد بن جُبير قال» قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى عليه 
السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام فقال: 
«(كذب عدو الله). رواه البخاري ومسلم. وتوجد أمثلة كثيرة» اشتد فيها الإنكار على 
بعض العلاء الثقات. وليس المقصود الإقتداء بذلك» ولكن المقصود هو الإعتذار في 
الغالب عمن فعله. 

فإن قال قائل: إذا كان تحرير الأدلة مطلوباً كا في الآيات التي ذكرناهاء فا بال الخضر 
عليه السلام سكت في أول الأمر عن أدلته مع علمه بأن موسى لن يصبر على ذلك؟! 


of A4 3¢ 


فالجواب وبالله التوفيق من وجوه: 

الوجه الأول: اجتناب التبذير في الطلب أو ما يسمى بالترف العلمي» فإن ظاهر سيرة 
الخضر عليه السلام آنا كانت لتعليم بعض المراتب العالية من الصبر» والصبر سلوك 
يشترك في الحاجة إليه موسى والخضرء ففي تعليمه بطريق الإتباع أي العمل فائدة» وأما 
الأحكام الخاصة بالخضر وهي إقامة الحكم على الناس بدليل الوحي» وليس بالبينات 
الظاهرة» فلا يحتاجها موسى عليه السلام» ولا غيره من الأنبياء المرسلينء لآن الإرسال إلى 
الناس يقتضي تشريع الأحكام المعتمدة على البينات الظاهرة. 

وقد صح أن عند الخضر علا لا يشاركه موسى في الحاجة إليه» وهو الحديث عن النبي 
ية قال: « قال أي الخضر-: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا 
موسىء إن لي علاً لا ينبغي لك أن تعلمه» وإن لك علا لا ينبغي لي أن أعلمه. » رواه 
البخاري في سياق حديث القصة. ثم عندما قُطعت الصحبة بينهما قام الخضر بإخبار 
موسى عن سبب خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار» ولا ريب أن إخبار موسى 
بذلك يزيد من ثقته بآن طلب الصبر كان له موقع صحيح يوجب تأخير الإخبار» ولو ابتداً 
الخضر بإخبار موسى عا سيفعله لما كانت هناك حاجة إلى صبر ولا إلى صحبة. 

الوجه الثاني: أن سيرة الخضر عليه السلام كانت دليلاً شرعياً في حقه» ولا ريب أن 
الدليل لا يحتاج إلى دليل خصوصاً عند من عرف بأن الخضر كان على علم من الله تعالى. 
يوضح ذلك أن علم الخضر لم يكن مجرد اجتهاد وإنما كان وحياً لنبي غير مرسلء والله تعالى 
أعلم. يدل على ذلك قوله تعالى في حق الخضر: | هَوَجَدَا عدا من عب اوتا الي رمه 
يَنْعِنِناوَعَلَمَُمِن لَدْتاعِلْما 4 (الكهف: 15). وكذلك قوله تعالى حكاية عن الخضر: 
+ وما عله عَنَ أَمرِى 4 (الكهف: »)8١‏ فإنه يهم منه أنه تلقى الأمر من عند الله تعالى. 
يؤيد ذلك أن الخضر أعلم من موسى كا ثبت في الحديث المتفق عليه» وهذه المنزلة في 
العلم تناسب النبوة. 


فهذا أمر الخضر عليه السلام» وأما غير الأنبياء من العلماء فإنه يجوز عليهم الخطاً 
والصواب في الإجتهاد» وليس فيهم من يزعم أن آراءه من عند الله تعالى» كا هو الحال في 


علم الخضر الذي قال تعالى فيه : + وَعَلَّمه من عَم ما ¥ وليس فيهم من يصح له أن 


ر وو وو 


يقول کا قال الخضر: # وما فعلله, عن أمْرِى #» وكذلك ليس فيهم من يمتنع عليه الخطأء 


فلا يجوز رده إلى الدليل كما قال تعالى: # کا ن اموا أليطوا أله وأطيعوا الول اولي 
لای منک إن رع شىء ردو إا الوا سول 4 (النساء : 04(« أي فردوه إلى الدليل 


من القرآن والسنة. 


الوجه الثالث: أنه قد يترجح في بعض المواضع تأخير إظهار الدليل المحرر أو 
السكوت عنه لبعض الوقت وذلك لوجود مصلحة مهمة. وتقتضي هذه المواضع أن يصبر 
العلماء على بعضهم » وأن يرجحوا التثبت والصبر على التعجيل بالإنكار. وتأمل في هذه 
القصة لو أن ذلك الملك الغاصب علم أمر الخضر وحيلته لمنع اغتصاب السفينة» أو أن 
الكفار في قرية الغلام علموا سبب تتله» أو أن الناس علموا المصلحة في إقامة الجدار» فإن 
ذلك قد يحول بين الخضر ومقاصده. 

وقد يحصل مثل ذلك في التعامل بين المتقين والفجارء فإن الفجار يخشون تنفيذ كثير من 
الأدلة الشرعية التي لا يفهمونها ولا يدركون فوائدها او التي يمكن أن تنال منهم بسبب 
فسادهم. وبعض هذه الأدلة إذا كثر تداولها من غير أن يحصل تناسب بين العلم والعمل 
بباء فإن هذه الأدلة قد تسير في غير أهلها وتقع عند من يحرف المقاصد منها او من يصد 
عنها. وبعبارة أخرى» فإن تأخير إظهار الدليل قد يعين في بعض المواضع على إقامة 
00 ل قان بعتن قلا شَمَْلَن عن 
يع حَيَ لوت لَكَمِنْهُ و 4 (الكهف: ٠١‏ 

يؤيد ذلك أن ل والخضر عليه) السلام إنما كان في 
الوسائل وليس في المقاصد. وذلك لأن الله تبارك وتعالى على صراط مستقيم ودينه 
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واحد» فلا يصح أن يختلف الأنبياء في المقاصد الشرعية» غير أن الوسائل الشرعية لتحقيق 
المقاصد قد تكون كثيرة ومتنوعة» بل إن الوسائل قد تتعدد لتحقيق مقصد واحد في 


امهم هنا أن المسلمين يحتاجون إلى الصبر على العلماء والتثبت قبل إنكار مذاهبهم» 
وتأمل كيف أن إنكار موسى على الخضر عليه) السلام لم يكن في محله. وإنما دفعه إليه 
تعظيم الأدلة الشرعية» بدليل أنه عليه السلام اعتذر عن إنكاره في أكثر من موضع من 
القصة» کا في قوله تعالی: ا قال لا تُوِذْن یما ضِيِِت ولا رومن می عتما 4# 
(الكهف:۷۳). 

ويمكن في بعض الأحوال» أن يكون السبب في اختلاف العلماء هو اختلاف الأحكام 
المتزاحمة على محل واحد» وليس بسبب الخطأ في فهم النص الشرعي» وهذا أحد أسباب 
تقديم العلماء الأحياء على الأموات في التقليد. لأن الأحياء مطلعون على أحكام المحكوم 
فيه» والأحكام المتزاحمة عليه كا يقتضي ذلك الاعتذار عن بعض فتاوى المتقدمين التي 
ظاهرها الخطأء وذلك لاحتمال المزاحمة» وعدم مناسبة المحل حينذاك» وإن كان لا يصح 
تقليد تلك الفتاوى من بعدهم. 


آيات النحوى: 

يلاحظ ما سبق أن من أهم أغراض تحرير الأدلة هو عدم تفريق المسلمين» بحيث 
تُقدم هم المباحث الإسلامية محررة مؤيدة بالأدلة» فيمكن للموافق والمخالف النظر فيها 
بصبر وصدر رحب. ومن ل ينتبه إلى ذلك فإن تحرير الأدلة والمذاهب» وهو أمر مطلوب 
قد ينقلب عنده إلى أمر مذموم» وهو تشتيت المسلمين وتحويلهم إلى فرق منفصلة. 

ات اما ارا ا من جرهم ل من اَم 


e چ‎ 


مَعَرُوفٍ ا ص کچ ب الاس (النساء: »)١١5‏ وقوله تعالى: # ألم د 


-_ 
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إلى الدب مهوا عَنٍ التّجَوَئ نم ودود لما مُمُوأعَنَهُ )4 (المجادلة: ۸)» وقول تعالى: ل إن 


ألتّحَوَى من الشَّيِطن (المجادلة: »2٠١‏ فإن لفظ 2 أَلتَجْوَئ ى يدل على الانفصال مع 
التستر والخفاء» وهو أعم من الأمثلة والعبارات التي اشتهرت في تفسير النجوى. وواضح 
أن الأصل في النجوى الذم والتحريم إلا بالإستثناء المذكور في آية النساء. وقد ذكرنا في 
(المنطلق) تفسيراً مفصلاً للنجوى المستثناة. 

وقال سيد قطب رحمه الله تعالى: لقد تكرر في القرآن النهي عن النجوى وهي أن تجتمع 
طائفة بعيداً عن الجاعة المسلمة وعن القيادة المسلمة» لتبيت أمراً.. وكان اتجاه التربية 
الإسلامية أن يأتي كل إنسان بمشكلته أو بموضوعه. فيعرضه على النبي صل الله عليه 
وسلم مسارة إن كان أمراً شخصياً لا يريد أن يشيع عنه شيء في الناس. أو مساءلة علنية إن 
كان من الموضوعات ذات الصبغة العامة. والحكمة في هذه الخطة» هو ألا تتكون «جيوب» 
في الجماعة المسلمة 7 تنح ل مموعاة .متها بتضوواعنا :ومشكلاتا” أو بأفكارها 
واتجاهاتها. وألا تُبَيّت مجموعة من الجباعة المسلمة أمراً بليل» وتواجه به الجماعة أمراً 
كو سق ESE EDS NE‏ 
مجتمعاً مفتوحاء تعرض مشكلاته- التي ليست بأسرار للقيادة في ا معارك وغيرها والتي 
ليست بمسائل شخصية بحتة - عرضاً عاماً . وهذه حقيقة تنفعنا » فالمجتمع المسلم يجب 
أن يكون بريئاً من هذه الظاهرة. والنص القرآني هنا يستثني نوعاً من النجوى» هو في 


ههه 


الحقيقة ليس منهاء وإن كان له شكلها: + إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو صك 


-_ 


بک الاس النساء: ١١5‏ . اه مع اختصار من ( في ظلال القرآن » النساء .)١١5‏ 


وضرر النجوى المذمومة» أنه حين تنعزل مجموعات من المسلمين بأفكارها ومآخذها 
(الفقهية او السياسية او غيرها)ء ثم تواجه به الناس وأهل العلم أمراً مقرراء وبنياناً كبيراً 
غريباًء قد خزن لفترة طويلة» فإنه يصعب على الآخرين استيعاب الحق منه» ىما يصعب 
أيضاً إبطال الباطل منه» فيؤدي ذلك إلى الشقاق وتكوين فرق ختلفة في المجتمع المسلم» 


نكن 


وهذا الانفصال في العلم قد يكون أحد الأسباب المهمة في تكوين فرق كثيرة في تأريخ 
المسلمين. ومن قلة الفقه أن يبني أحدهم بنياناً فكرياً ضخياًء ويقضي في بنائه زمناً طويلاً 
مع أصحاب له» ثم يريد من سائر أهل العلم أن يلتزموا هذا البناء بمجرد عرضه عليهم!! 
وبصرف النظر عم عندهم من أفكار وأدلة مخالفة!! 

يوضح الأمر أن المواضع التي تكتم فيها بعض الأفكار عن آهل العلم» ىا حصل في 
قصة موسى والخضر عليه السلام» هي مواضع استثنائية يكون فيها الكتمان مؤقتاً 
ومحدوداً ومضبوطاً بمصلحة شرعية. وأما الأصل العام الذي تظاهرت عليه النصوص 
فهو وجوب تبليغ الدين ونشره والدعوة إليه» ومراجعة أهل الاستنباط في مباحثه» وعدم 
كتانه» والأدلة على ذلك كثيرة مشهورة. 

ولذلك فإن العالم الذي يشتغل بتحرير أفكار وأدلة معينة فإنه لا يصح أن يحررها 
بحيث ينعزل بها هو وطائفة معه» ولكنه يحررها بحيث يؤديها إلى غيره من أهل العلم» 
وينظر معهم فيهاء وينقحها معهم على بصيرة. وبعبارة أخرى فإن من أساليب تهذيب 
الأفكار وتحرير الأدلة هو تبادل النظر فيها بصدر رحب مع الموافقين والمخالفين من آهل 
العلم» بحيث يوطن العالم نفسه على أن يكون كياناً واحداً معهم» ويشعر بأن هلاكه لأجل 
الاجتماع خير من حياته بالفرقة. 

وهذا أصل مهم يغفل عنه كثير من الناس» وكان هذه الغفلة أثر سيء في تاريخ 
المسلمين» حتى بلغ الأمر أنه بعد أن تفرقت أمة الإسلام إلى فرق ودول ودويلات» ادعى 
بعضهم شرعية كون المسلمين فرقاً منفصلة» تعمل كل فرقة بحسب آرائهاء وبصورة 
مستقلة» وأنه لا اعتبار لوجوب جع الشتات» وجعله صفاً واحداًء ولا اعتبار كذلك 
اعون ل عو ال الأس تعب الى ف 

والغريب أن صاحب هذا المذهب يحنج بقوله تعال: + ولت منك أَمَد يدعو إلى 
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of ۸۹ 3¢ 


فيبدو أنه فهم من الآية الكريمة معنى: ولتكن منكم أمم وأن هذه الأمم لها صفة 
الاستقلال!! وهذا الإستدلال في غاية الضعف والغرابة. والصحيح أن الأمة هي جماعة 
واحدة باتجاه واحد» و«مِن» في عبارة ۾ ولک يک 6 .... # ليست للتبعيض ولكنها 
من فروع ابتداء الغاية» كا في قولك: ليكن منك رجل صالح» فمعنى آية آل عمران: ليكن 
مكمه اهن العامة عموما وو إل ادبيو الغ واد ازاورد الأمه هذه 
الأهداف العظيمة لأا أهداف شاملة» وقد ذكر معنى التجريد ابن عطية في تفسير الآية. 
فالآمة كجملة يجب أن تحمل هذه الصفة» خاصة وأن آخر هذه الآية يُشعر بحصر الفلاح 
فيهم فلا مجال لاختيار عدم الفلاح» وهذا قول الزجاج وجماعة من المفسرين. ولكن 
يحصل كل مؤمن من عضوية الأمة الداعية إلى الخير على قدر مؤهلاته ومسؤوليته. 

ولا جال هنا للتوسع أكثر من ذلكء غير أن هذا المبحث تتمة في «أحكام الخلاف» من 
الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 


الملبحث الحادى عشر 


رفع الإثم عن الخطأ 
وعدم محميل المجتهد مسؤولية الضمان 
قال عز وجل: # وش بكم جتاح فاط ات ولک ا ت فلو 
وڪان الله عَفورًا يحم (الأحزاب: 5). الجناح هو الإثم» والآية صريحة في أن 
الجناح مرفوع عن الخطاً دون العمد» وأن الفرق بين الخطأ والعمد هو القلب» أي: النية» 
ومعلوم أنه يحكم على النية بحسب الأعمال الظاهرة التي تدل عليها. 


باصي ی اکس ٠مس‏ ع 0 


وقال عز وجل: +1 را لا ُوَاخِذتاآإن يتا أو أَخْطَأَناً 4 (البقرة: 187)» وهذا 
بحمد الله تعالى دعاء مستجاب لكل مؤمنء يدل على ذلك حديث ابن عباس وف 
:با جيل اعد عند الي صل اله عله وَسَلَم ؛ سَيَِ قيضا مِنْ فَوْقِه رفع راصف 
0 « هذا بَابٌ من السَنَاءِ يح اليم بشت قط إل الوم َل ينه ملك كقالَ: هَذَا 

ملك يَرَلَ ل اص یرل قط إلا ا E‏ رتا يوتا بي 
َبْلَكَ: قَاتة الكِتّابء وَحَوَاتِيِمُ سُورَةٍ البقوَقك. ل قرا بِحَرْفٍ ما إلا عط » رواه 
مسلم. 

فإن قال قائل: إن الخطاب في هذا الحديث للنبي ئة دون غيره» فالجواب وبالله تعالى 
التوفيق: أن التشريعات التي يخاطب بها النبي َة تعم سائر المسلمين ما لم يقم دليل على 
التخصيصء ومع ذلك فعلى تقدير اعتبار صيغة الخطاب في التخصيصء فلا شك أن 
الدعاء في الآية ليس بخاصء لأنه بصيغة الجمع» فدعاء النبي ية هنا إنما هو دعاء له 
ولأمته» وقد استجاب الله تعالى له کا في حديث ابن عباس. 
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يؤيد ذلك حديث ابن عبّاسء قَالَ: نا تَرَلَتْ هذه الاي # وان كُبَدُوأ ما ف 


ما ست 0 


اا ن ر ی ی ر 


لها 
كَل یلت © ربنا ولا تحمل 


وء سسا 
لا وم 
وس م برت سسم ° 
ع 4 ٠.‏ 


أكسبت ريد ل رادان متا أو ااا 
مِن بَا 


کب ا 014 


»قال 
“قال كن فلت #٠‏ رينا ولا تحت 


عتا صا كَمَا سمل عل ليرت 


1 


ے ےم ہے صا رواج وو ماشه ررح < رصح مسرو سد 00 


ما کا طاق لتا بوء E‏ » الآيةَ قَالَ: قد قَعَلْتٌ. رواه الترمذي 
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وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله َةِ: « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » رواه أبو محمد بن حزم واحتج به في (الإحكام في أصول الأحكام 
«(V1‏ ورواه الطحاوي والدارقطني والحاكم وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي كا ذكر الألباني في (إرواء الغليل .)١77 /١‏ 


وعن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: « إذا حكم الحاكم» فاجتهد فأصاب فله أجران. 
وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » رواه النسائي والترمذي وابن الجارود والدارقطني 
والبيهقي» كا ذكر الألباني في (إرواء الغليل ۲/ 84-8/8). ورواه ابن حزم واللفظ له في 
(الإحكام 557 و59١١).‏ وبنحو هذا اللفظ رواه البخاري ومسلم» ولكن من حديث 
عمرو بن العاص مرفوعاًء وذكر مسلم عن يزيد أنه قال: فحدثت ثت هذا الحديث أبا بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. اه من (صحيح 
مسلم/ كتاب الأقضية). 


يدل الحديث على انقسام مذاهب المجتهدين إلى صواب وخطأء وبطلان قول من ادعى 
أن الحق متعدد في موضع الخلاف» وزعم أن المذاهب المتناقضة في قضية ما حق كلها!! 
وتلل اديت ضا عل كرابي ال خاد و( كا طا 


وقد يقول قائل: إن أجر المصيب قد يكون أضعاف أجر المخطى» لأن من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله» ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من بعده» فكيف 
يوفق بين هذا الأصل وحديث أبي هريرة؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن الحديث ليس 
فيه أن أجر المصيب ضعف أجر المخطئ كا يظن كثير من الناس» وإنا فيه أن للمصيب 
أجرين» وللمخطى أجراً واحداً» والمراد بالأجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وقد 
يكون أجر الإصابة أعظم بكثير من أجر الاجتهاد» كا يجوز أن يكون اجتهاد المصيب 
أوسع وأنقى وأكثر أجراً من اجتهاد المخطئ. فلا تعارض بين حديث أبي هريرة في 
اهاد وحديك الدال عل ان وهوس هة ةة 

وقد اتفق أهل السنة على أن المجتهد المخطئ لا يأثم» ولكن بشرط أن يجتهد» أي بشرط 
إن يعطي العلم حقه من العناية والنظرء وطلب الحق من طريق الحق وهو الكتاب والسنة. 

ونقل بعض الأصوليين عن الظاهرية وعن نفاة القياس أن المجتهد يأثم على الخطأ 
وهذا النقل جناية على أهل الظاهر» فإنه ليس بصحيح» ولا يعرف عن الإمام داود 
الظاهري رحمه الله تعالى» وقد صرح ابن حزم بمثل مذهب سائر الفقهاء» بل نقل ابن 
حزم الإجماع على عدم تفسيق المخطئ, ولا شك أن ابن حزم أعرف من غيره بمذهب 
الظاهرية. 

قال ابن حزم: فإن كل من خالف قرآنا أو سنة صحيحة أو إجاعاً متيقناًء وهو لا يلوح 
له أنه خالف لشيء من ذلك» فليس كافراً ولا عاصياً ولا فاسقاًء بل هو مأجور أجراً 
واحداً کا قال رسول الله ية فيمن اجتهد فأخطأء ولا خطأ في شيء من الشريعة إلا في 
خلاف قرآن أو سنة صحيحة. ومن الإجماع أنه لا خلاف بين أحد من الأمة أن من قرأ 
فبدل آية من القرآن بلفظ آخرء أو أسقط كلاماًء أو زاد ساهياً مخطتاًء فإنه لا يكفر ولا 
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يفسق» وإنا الشأن فيمن قامت عليه الحجة؛ فَعَتَدَ وخالف الآبة بعد أن وقف عليها مقلداً 
أو قتعا راه أ و كمالك السثة بعد أن عرفها كذلك: إن اسعحلوا لاق ذلك كفرواوإن 
خالفوه غير مستحلين فسقواء وهكذا القول في الشريعة كلها. اه مع اختصار من 
(الإحكام في أصول الأحكام .)١1157-1١151‏ 

وكذلك ابن تيمية رحمه الله» نقل في غير كتاب (المسودة) عن السلف والفقهاء مطلقاً 
نحو ما ذكره ابن حزم» قال ابن تيمية: وهذا ما لا نعلم بين الأمة فيه خلافاً إلا شيئاً يحكى 
عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين 
يعاقب على خطئه! اه من (رفع الملام 1-46 0). 


وصدرنا هذا المبحث بذكر خطأ المسلم المجتهد. وذلك لأن الاجتهاد طلب الحق من 
جهته بنية صادقة» وهذا حكم خاص بلمسلم. وأما الكافر المعرض عن الإسلامء فإنه 
يجتهد من طريق الأهواء» ثم يزخرفها لتظهر بمظهر المذهب والعقيدة, قال تعالى: + فإن 
ل وجب جوا لك فاعلم امبو أحوا هة (القصص: »)١١‏ فهذا نص صريح على 
أن مذاهب الكفار حصورة في الأهواء. وقال تعالى +( َر لا يمون يليو رب هه 
َعَملَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ * النمل: ٤ء‏ قال ابن سيده: العَمَه: الَرَذد في الظلالة» والتحير في 
ا طريق. وَكَالَ تَعْلّب: هر ألا عرف ا اه من (المحكم). وتوجد آيات 
أخرى كثيرة جداً في هذا المعنى. 

ولكن نقل الأصوليون عن الجاحظ من المعتزلة أنه ذهب إلى رفع الإثم عن الكافر غير 
المعاند إذا اجتهد فأداه الاجتهاد إلى الكفر. ويعتمد هذا القول على التصديق بخبر الكافر 
عن نفسه» والجهل بخبر الله تعالى عن الكافر» ولعله لا يصح عن الحاحظ. 


فذلك حكم المجتهد من جهة تحمل أو عدم تحمل الإثم. 
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بمرفوع إلا بإيطاله» أو تدار که بمصلحة تقابله» وذلك لحرمة دماء المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم» ووجوب رد المظالم وإعطاء كل ذي حق حقه» ووجبت لذلك الديات» 
وضمان الأموال» ونحوها من الأحكام؛ كقوله تعالى: # ومن فل مُؤّمِنَا حَطًَا در 


ر هسم جم 


رکب مُوَمكَةٍ وَوِيَةٌ سام أَمَزوء لك أن يدوا » (الساء: 97). 

والذي لا نشك فيه أن المجتهد إذا كان أهلاً للاجتهاد فأخطأ في الفتيا أو القضاء. فإنه 
يراجع في الأمرء وربما ينبه» غير أن الضمان ليس عليه» ولكن ينظر في نوع القضية وسبب 
الخطأ فيهاء فقد يمكن إزالة الضرر بإبطال الحكم ورد الفتياء أو الرجوع بالضمان على 
بعض أصحاب القضية. وربما يدخل في القضية شهود زور ونحوهم ممن يتعمد إخراج 
القضاء عن الحق» فهؤلاء قد يقتص منهم» أو يتحملون الضان كله أو بعضه. ورب| يكون 
سبب الخطأ أن المجتهد نفسه أخطأ في تفسير الأدلة الشرعية» أو القرائن القضائية» ففي 
الأحوال التي يتعين فيها الضمان على الجهة القضائية» فإنه في بيت المال وليس في مال 
المجتهد. وربا يسقط الضان في أحوال أخرى. 

وما يقطع بعدم ضبان المجتهد أنه غير ملزم بإصابة الصواب» وقد رضي بعدم إلزامه 
كل من الأمير الذي ولاه والرعية التي تتحاكم إليه» فهم شركاء في إحداث الضررء فلا 
مجال البتة لجعل الضمان على المجتهد. فإن اشترط المحكوم على المجتهد إصابة الصواب كا 
هو عند الله تعالى» فهو شرط باطل» لا يعتد به» وهو كشرط الشفاء إذا اشترطه المريض على 
الطبيب» بل يصح للمجتهد أن يشترط عدم الضمانء ولا يصح للمحكوم أو المستفتي أن 
يشترط الصواب. 

يؤيد ذلك حديث ابن عمر #5 قال: بعث النبي ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» 
فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء 
فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره. حتى إذا كان يومٌ أمر خالد 
أن يقتل كل رجل منا أسيره. فقلت: والله لا أقتل أسيريء ولا يقتل رجل من أصحابي 
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أسيره» حتى قدمنا على النبي يياه فذكرناه له» فرفع النبي ياء يديه فقال: « اللهم إني أبراً 
إليك ما صنع خالد » مرتين. رواه البخاري في المغازي وني الأحكام من الجامع الصحيح» 
وقال الحافظ ابن حجر: وزاد الباقر في رايته: ثم دعا رسول الله َء علياً فقال: « أخرج إلى 
هؤلاء القوم» واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك »» فخرج حتى جاءهم» ومعه مال فلم 
يبق لهم أحد إلا وداه اه من (فتح الباري ۸/ /51)» فالذي نفهمه من هذا الحديث -والله 
تعالى أعلم - أن الضمان كان في بيت المال. 

ويؤيد ذلك أن خطأ المجتهد مع عدم صحة اشتراط الصواب عليه» هو من جنس خطاً 
الطبيب مع عدم صحة اشتراط الشفاء عليه» والأصح من أقوال أهل العلم أن الطبيب 
المعروف بالطب ليس عليه ضمان. 

فهذه قاعدة عامة تتناول الأخطاء السياسية والإدارية للأمراء» وأخطاء المجتهدين في 
الفتوى والقضاءء وأخطاء الأطباء إذا صدر الخطأ ممن له أهلية لمنصبه» فلو جعلنا الضمان 
على هؤلاء لأدى ذلك إلى مفاسد كثيرة عظيمة» لأنه يوهن تلك المناصب ويقيدهاء بل 
يفسدها ويمنع منافعهاء وذلك لأن الأمير أو المجتهد أو الطبيب إذا أراد ترك كل ما يحتمل 
دخول الخطأ منه أو حصول الضرر به» فإن عليه أن يترك لأجل ذلك أضعاف أضعافه من 
الصواب. 

والمقصود هنا بيان سقوط الضمان عن المجتهدء وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- طرفاً 
من مذاهب العلماء في هذا الأصل» فيرجع إليه في (إعلام الموقعين 5/ )۲۲۷-۲۲١‏ » وأما 
تعيين الجهات التي تتحمل الضمان؛ ومعرفة مواضع سقوط الضمانء فمحله في كتب 
الفقه. 


الملبحث الثان عشر 


قواعد العمل او التنفيذ 

من أهم قواعد التنفيذ أن يكون محل الحكم او موقعه ملائ) لإقامة الحكم وتنفيذه أو 
الأمر به» بل يمكن اصطلاحاً أن نجعل المحكوم فيه محلاً تنفيذياً للحكم عند وجود 
الملاءمة: 

وقد توسع الأصوليون في مباحث الأهلية في دراسة الملائمة بين الحكم ومحله من جهة 
البلوغ والحرية والعقل وغيرها من مباحث الأهلية عندهم» وأما الملائمة من جهة تزاحم 
الأحكام؛ وسد الذرائع» والإضطرارء والقدرة على التنفيذ» وشبه ذلك من القواعد» فهي 
مفرقة في الأبواب الأصولية» وقد يغفل عنها كثير من أهل العلم» عل أن المجتهد قد يكون 
شديد الحاجة إلى هذا المبحث» بل إن الاجتهاد في مواقع الأحكام قد يكون أحياناً شطر 
الاجتهاد أو أكثرء ولذلك أدخلنا هذا الأصل في مباحث الاجتهاد. 

وقد ذكرنا ما تيسر من قواعد العمل في (المنطلق في فقه العمل)» ونكتفي هنا بذكر 
بعض الأدلة في هذا المجال. 

وما لا شك فيه أنه يجب إقامة كل ما في الاستطاعة من الأحكام الإسلامية» وعدم 
تأخير شيء منها إلا بمسوغ شرعي» فقد قال تعالى: +( مسوا حَطًا ًا مُكُرُوا بو 
ًا بيهم الْعَدَاوَةَ وَالبَقْصَآ إل يو الْعِيمَةَ ى (المائدة: »)١4‏ وقال تعالى: « ولا 

EAS‏ نه تأنه نشم ولع لهك هم الْمَسِفُوت 4 (الحشر: 19)» فلا بد 
من الخذر النديد فقا بقع المسلم ن التق والظزيط بحب الرقق والتدرييم. 

غير أن المجتهد يفهم من أحكام الاستطاعة ما لا يفهمه المبتدئ» وانظر إلى هذا ال مثال 
على سقوط الملائمة بين الحكم وعله» لوجود حكم شرعي مزاجم يجب تقديمه» 
إذ ليس بالاستطاعة القيام بالاثنين معاً. 


0 كن 


فعن أبي سعيد الخدريء قال: سافرنا مع رسول الله وَل إلى مكة ونحن صيام» قال: 
فنزلنا منزلاً فقال رسول الله يِه « إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ». 
فكانت رخصة. فمنا من صام ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخرء فقال: « إنكم مصبّحوا 
عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا »» وكانت عزمة فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع 
رسول اله َه بعد ذلك في السفر. رواه مسلم. 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلو اتفق مثل هذا في الحضرء وكان في الفطر قوة لهم 
على لقاء عدوهم» فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحه| دليلاً أن لهم ذلك» وهو اختيار ابن 
تيمية» وبه أفتى العساكر الإسلامية لا لقوا العدو بظاهر دمشق» ولا ريب أن الفطر لذلك 
أولى من الفطر لمجرد السفر. اه مع اختصار من (زاد المعاد ۲/ "01). 

يوضح الأمر أن دين الإسلام ليس خاصاً بزمن معين» ولا بمرحلة معينة من مراحل 
نمو المجتمع» ولكنه دين شامل دائم يستوعب أدوار الفرد والأمة من بداية الطريق إلى 
نهايته» ويستوعب الأحوال التي تطرأ على الفرد أو الأمة» بحيث يأخذ الحال الطارئ 
الحكم الملائم له. فتجد أن الإسلام يعمل في مجتمع قد استقر فيه الإسلام» ويعمل كذلك 
في مجتمع يحتاج إلى نقل تدريجي من الجاهلية إلى الإسلام, أو مجتمع يحتاج إلى إحياء أحكام 
إسلامية قد أميتت» ويعمل الإسلام مع قوم يأخذ منهم للإسلام» ومع قوم يدارم وربا 
يتألفهم على الإسلام» إلى غير ذلك من الأحوال الكثيرة التي يعيشها الناس. 

ولذلك فإن المجتهد الرباني الذي يريد تربية الأمة» وتنفيذ أحكام الله تعالى فيهاء يجب 
أن لا يقتصر اجتهاده على المعرفة النظرية للأحكام الفقهية» بل يجب عليه أن يجتهد في 
معرفة مقاصد الأحكام وسبل تنفيذها وموانع إقامتها ومواضع تزاحمها مع غيرها من 
الأحكام» وما يجب تقديمه» وما يجوز تأخيره عند التزاحم» وبذلك يكون العالم مجتهداً في 
أحوال الناس وأحوال الأمة» يتوقع ملائمة محل الحكم قبل تنفيذه» وبخلاف ذلك فإن 
المفتي قد ينفذ حكاً مع وجود مانع شرعي من تنفيذه فتحصل بذلك مفسدة كبيرة. 
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وتأمل في هذا المعنى قوله تعالى: +( أن ِل يتوت اَم یما ون آله عل 
َصَرِهِمّ لَقَدِيرٌ 4 (الحج: ۳۹)» هذه الآية مدنية وقد أذنت للمسلمين بقتال الكفارء 
وصحح النحاس في (إعراب القرآن ۲/ .»)٤٠٤‏ عن ابن عباس أنها أول آية نزلت في 
القتال. ويؤكد الإذن بالقتال في الآية أنه ثبت في القراءات العشر صحة قراءة «أذن» بفتح 
الحمزة و«يقاتلون» بكسر التاء. المهم هنا أن قوله تعن وارائزة تللم سا سيب 
توجيه الظلم إليهم كا ذكر أبو البقاء العكبري في (التبيان)؛ وذكر النحاس في (إعراب 
القرآن) وغيره نحو ذلك. 

ومعلوم أن توجيه الظلم إلى المسلمين ابتداً في أوائل العهد الملكي» أي قبل نزول هذه 
الآية بسنين طويلة» فإذا كان الوصف المؤثر الذي أوجب الإذن بالقتال هو توجيه الظلم 
إليهم» فلاذا تأخر الإذن بالقتال إلى ما بعد الحجرة علا أن الأصوليين يقولون: إذا وجدت 
العلة وجدالحكم؟! 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: آنا الموانع الشرعية التي تمنع إقامة حكم معين في أحوال 
معينة» وذلك أن القتال يحتاج إلى مقدمات» وإعداد طويل للنصرء والناظر في حال 
الصحابة في العهد المكي لا يشك أنه لم يكن محلا او موقعاً لفرض القتال» بل لم يكن موقعاً 
لمجرد الإذن بالقتال» ولذلك أمر رسول الله ية وأصحابه -رضي الله عنهم- في العهد 
المكي بالصبر والصفح وهجر الكفار واعتزاهم ونحو ذلك. 

ومن هنا رجح المحققون أن تغيير أحكام الجهاد مرة بعد مرة في عهد النبوة ليس من 
باب النسخ المتعارف عليه عند الأصوليين» ولكن لأن العلل والموانع توجب الانتقال من 
حكم إلى آخر» وكذلك الأمر بعد عهد النبوة» فإن العلل والموانع قد توجب الرجوع إلى 
حكم متقدم يظن بعض الناس أنه منسوخ!! والمفتي الذي لا يفهم ذلك فإنه قد يوقع 
المسلمين ف مصائب عظيمة والعياذ بالله تعالى. 
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وتدبر قوله تعالى: +[ وقرءانا فرقته لتقرآة على الاس عل مک وره تَزِيلًا *# 
(الإسراء: ١١٠)ء‏ فللحكمة التي ذكرناها قبل قليل نزل القرآن الكريم بالتدريج وليس 
دفعة واحدة» وما لا ريب فيه أن ترتيب نزول القرآن في عهد النبوة لم يكن ترتيباً كيف اتفق 
من غير حكمة سوى مطلق التفريق» بحيث كان يجوز حينذاك عكس ذلك الترتيب» فهذا 
ظن فاسد نعوذ بالله تعالى من أن نظنه في حقه عز وجل. 

ولو كانت الحكمة في تفريق القرآن في عهد النبوة حصورة في مضمون الآيات بصرف 
النظر عن أحوال الناس» لوجب إتباع ترتيب النزول في كل عصر وبلد ينتقل الناس فيه 
من الجاهلية إلى الإسلام» وهذا غير جائز فقد أبطله الإسلام» ومنع من الجمود على ترتيب 
النزول بدليل العناية في دعوة الناس» ونشر الإسلام بتقديم أحكام كان قد تأخر نزوهاء 
كالصلاة المفروضة والزكاة» وفي بعض الأحوال الجهادء وتحريم الخمر وغير ذلك. 

بل إن جملة كبيرة من ترتيب النزول ليست بالمحفوظة» فلو كان ذلك الترتيب عينه 
حك دينياً لحفظه الله تعالى إلى يوم القيامة» ولكنه ليس بحكم وإنا الحكم للمقاصد 
e E‏ 


eS 
في (المنطلق).‎ 


فالصحيح أن الحكمة في ترتيب النزول في عهد النبوة مركبة من مضمون الآيات 
والأحوال التي يعيشها الناس وما فيهاء ما يساعد أو لا يساعد على تنفيذ حكم شرعي 
معين. فكانت الآية تنزل وموقعها موجود في المجتمع بحيث يعمل بهاء ولا تنزل لمجرد أن 
تختزن كمعلومات نظرية. وموضع الآية ليس هو هوى الناس» ولكنه وجود الإستطاعة 
على تنفيذ حكم الآية من قبل الناس ومن قبل القوى المؤثرة فيهم» ولكن من غير إحداث 
مفاسد بسبب إغفال الشروط والموانع المعتبرة في الشرع. 


ولذلك فإنه حين يتكلم العلماء عن التدريج في نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام» 
فإن هذا لا يعني إتباع ترتيب النزول» بل إن الجمود على ترتيب النزول خطأ عظيم» لأن 
أحوال الناس ومواقع الأحكام تتغير» ويتغير معها ترتيب الأحكام والمقاصد» فيجب 
دراسة أحوال الأمة في كل زمان» ومعرفة خصائص الدور الذي هم فيه» وبعد ذلك تعرف 
الأحكام التي يجوز فيها التدريج. 


و 2 


يؤيد ذلك كله قوله عز وجل: + ملآ اميم يموقع التُجور ا وله لقَسَمٌ لو 
تَعلَمُونَ عظي م ا إند, قان كيم © )4 (الواقعة: ١۷۷-۷)ء‏ فالمشهور عن حبر الأمة 
ابن عباس كا رواه أئمة التفسير والحديث أن النجوم في آية الواقعة هي نجوم القرآن» 
ويوافق ابن عباس طائفة من التابعين» ورواية عن ابن مسعود. وذلك أن النجوم اسم لما 
كان مفرقاًء تقول العرب: نجَّم عليه الدين» ونجم الدية» أي جعلها نجوماً. وقد اشتهر في 
كلام السلف أن القرآن أنزل منجاً. وقد ذكرنا تفسيراً مفصلاً هذه الآية الكريمة في أواخر 
الفصل الأول من (المنطلق)ء ويرجع كذلك إلى الفصل الرابع» أي الرفق والتدرج من 
(المنطلق) أيضاً. 

ونكتفي هنا بأنه بناءً على تفسير ابن عباس ومن وافقه وبعبارة تنفيذية» فإن مواقع 
النجوم هي الأحوال او الأوصاف التي تجعل محل الحكم ملائ)ً لتنفيذ الحكم. وبعبارة 
أخرى» هي الأحوال التي اقتضت في كل مرحلة في عهد النبوة نزول أحكام معينة دون 
غيرهاء والتي تقتضي بعد عهد النبوة رعاية المطابقة والملائمة بين الأحكام ومواضعها 
بصرف النظر عن موافقته أو خالفته للترتيب الأول. ويكفي لمعرفة شرف هذا العلم أن الله 
تعالى أقسم به وصرح بأنه قسم عظيم. ولا ريب أن الإرادة الربانية كانت فاعلة حينذاك 
وهي الفاعلة دائما» غير أن النبي 5ي كان يمهد الطريق ويعد الجاعة للتحول من مرحلة 
إلى أخرى. وكذلك المطلوب اليوم» وهو الجمع بين تفسير النص» ودراسة المتطلبات 
التوجيهية والعملية والمآلات المتوقعة للتنفيذ» أي علم العمل» او كا ساه بعضهم بفقه 
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التطبيق او فقه التنزيل على الواقع» كي يكون التطبيق حقيقة راسخة قد أزيلت الموانع من 
طريقه وأعدت البدائل عن المتروكات ومُنعت الأعمال المعاكسة المؤثرة» وتظهر بذلك 
الآثار العظيمة للعمل بالقرآن الكريم» والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 

وهذا هو الفرق بين من كان عالاً ربانياً وبين من لم يبلغ هذه المنزلة» فإن منزلة الرباني في 
الآمة كمنزلة الربان في السفينة» فهو لا يكتفي بمعرفة أحكام القضايا بمعزل عن وسائل 
إقامتهاء وحمل الناس عليهاء ولكنه قائد في الأمة. مجتهد في كيفية تربيتهاء ونقلها من حال 
إلى حال» وخبير بالوسائل السليمة لإقامة المعروف وإزالة المنكر. 


ويتصل بذلك قوله تعالى: + تاا اديت َامبُوأ لا نلوا عن اشيا إن د کہ 
سوم ون سوا عتہا ين برل الان مد لكمعَمَا اھ نبا واک مور حلم قد 
سَأَلَهَا قوم من قم ثم اصبحوا يبا كفريت 1557 4 (المائدة: ٠١۲-۱۰۱‏ فلا 
ريب أن التدرج في نزول القرآن كان لحكمة ورعاية لأحوال الناسء وإعداداً لمواقع 


ول ر 


الأحكام فيهم» فإن قوله تعالى: # إن بد كم َسوّكم ‏ يبين لنا الأمر قبل تبيئة الأحوال 
اللائمة للعمل بالحكم؛ ولذلك أمروا بالعناية بها عندهم؛ وترك السؤال عما ليس عندهم. 
ثم تأتيهم الأحكام الجديدة بعد إعداد مواقعها والأحوال الملائمة لهاء فيحق لهم حينئذ 


بم رو 0 سوسا 


السؤال عن هذه الأحكام وتفاصيلهاء کا يفهم من قوله تعالى: # وإن تلوأ عنْها حِينَ 
ر الان َد کم . 

ولذلك فإن المجتهد قد يسكت إلى حين عن دعوة الناس أو العامة إلى بعض الأحكام 
التي ليس في الاستطاعة إقامتهاء وكان تأخيرها من باب المكث وتحقيق المواقع» وليس من 
باب التسويف» ولا لمجرد كون هوى الناس على خلافها. والضابط لذلك أنه لو كان 
المجتهد نفسه هو الأمير الحاكم لوجد نفسه مضطراً أيضاً إلى إرجاء تلك الأحكام 
للأسباب التي سبق ذكرهاء ثم إذا استطاع المجتهدون تحقيق مواقع تلك الأحكام وتوطيد 
الأحوال الملائمة للها تكلموا بهاء ونشروها وهم قادرون على إقامتها. وأيضاً فإن جرد نشر 
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الكلام الكثير من غير قدرة عل العمل قد يولد مفاسد كثيرة بل قد بيج موانع العمل 
ويثير المصاعب في طريق الدعاة. 


وإذا وجدت موانع معتبرة تحول دون إقامة حكم معين» أو الدعوة إليه» فإن المجتهد 
قد يُضطر إلى السكوت عن أمر قد نهى الشرع عنه» غير أن المنهي عنه لا يوصف حينئذ بأنه 
حلال أو مباح» وذلك أن وصف الأعيان بالحل والحرمة ينبغي أن يطابق حكمها عند الله 
عز وجلء فإن قوله تعالى: ۾ إن بد کم تَسَؤّحُمْ * قد يفهم منه أنه لو ألح السائل قبل 
نزول الحكم» واقتضت المصلحة الدينية نزول الجواب» فإن الجواب لا بد أن يطابق الحكم 
في علم الله تعالى» وإن أدى ذلك إلى مساءة بعض الناس» وبعبارة أخرى» فإن التدريج 
ليس عذراً في قلب أحكام الأشياء» ووصف ال حرام بأنه حلال. 

غير أن المسكوت عنه إذا كان حراماً في حقيقة الأمر فإنه يوصف بأنه «عفو» كا هو 
نص آية المائدة. 

وقد توسع الإمام الشاطبي في (الموافقات )١1١5-1٠١ /١‏ في هذا المعنى» وجعل 
«العفو» مرتبة بين الحلال والحرام» وأدخل فيه كل مخالفة لمطالب الشريعة بسب عذر يعتد 
به في الدين كالإكراه والخطأ في الاجتهاد. ثم إذا زالت الموانع والأعذار سقط العفو وظهر 
الحكم المطلوب في القضية. ومثل الإمام الشاطبي -رحمه الله- بالتدريج في تحريم الخمر في 
عهد النبوة» ومقتضى كلامه أن الخمر لم تكن حلالاً في الشرع قبل تحريمهاء وإنما كانت في 
حكم العفو حتى نزل التحريم وسقط العفو. 

وهذا أصل في غاية الفائدة» فإن المجتهد الذي ينظر في أحوال المسلمين اليوم في مشارق 
الأرض ومغاريهاء وما هم عليه من ضعف وجهل وحن كثيرة شديدة» فإنه مضطر إلى 
السكوت عن أمور كثيرة» وقد يسكت في بلد عا لا يسكت عنه في بلد آخر ولكنه لا 
يصف المسكوت عنه بأنه حلال» وذلك لثلا يلبس على الناس دينهم» ولأنه يرجو من الله 
تعالى الفتح» وزوال أسباب السكوت» وظهور الحكم المطلوب في الشرع. 


وتوجد روايات متعددة تبين عمل الصحابة بمضمون آية المائدة في النهي عن الأسئلةه 
نكتفي منها بحديث أنس بن مالكء قال: « تبينا أن نسأل رسول الله يه عن شيء» فكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نسمع ». رواه مسلم في 
سياق حديث طويل (ج١‏ ص١57-5)»‏ وفي رواية عن أنس قال: « كنا نهينا في القرآن أن 
نسأل رسول الله ية عن شيء »» رواه مسلم أيضاً. 

وواضح أن ما ذكرناه من التدريج والسكوت عن بعض الأحكام إنا هو خاص 
بالمواضع التي يتعين فيها المكث بسبب عدم الاستطاعة» أو تزاحم الأحكام» أو سد 
الذرائع وشبه ذلك من القواعد المعتبرة في الدين» ولكنه لا يتناول ترك الأحكام الشرعية 
بسبب التسويف واتباع الهوى. فإن المسوفين يُدعون إلى الحق سواء استجابوا أم أعرضواء 
لأن التسويف وإتباع هوى ليس عذراً في إرجاء العمل ببعض الأحكام الشرعية» قال 
عز وجل e O rR e‏ دیا الا 
عة ال رند ولھ تقون اا فلا دوا ما گرا ہے اا اَن وت عن 
5200 يداي يبب يا ٤وا‏ يفسقورت ا فلم ا عسوأ عن ما وأعنة 


قا هب نوا نوأ فرَدَةٌ خسرت 250 4 (الأعراف: 177-155). 


ےم س 


o ۱.43 


المبحث الثالث عش 
عدالة المجتهدين في الدين 

4 رر و ۶ مم رو و ےی سا 2 س > دمصي 20 ر 

قال تعالل: ۾ وَيَمُولُ الب کقروا ست مرسلا فل ڪن ياي سه يدا 
بن ونضم وَمَنْ يندم عنم لكي 4 الرعد: .٤١‏ فتدبر أن كلمة (وَمَنْ»: اسم 
موصول في محل رفع» معطوف على فاعل «كفى» أي على اسم الله تعالى. والمعنى: كفى 
بشهادة الله تعالى بيني وبينكم» وشهادة من عنده علم الكتاب. والظاهر أن «الكتاب» اسم 
للكتاب المعهود أي القرآن الكريم» لأن من تعلم الكتب السابقة ثم كفر بالقرآن» فقد 
اشترى بعلمه ثمناً قليله وصار علمه من جنس العلوم غير الدينية التي لا تستلزم العدالة. 
ولذلك» فإنه من البعيد أن يُقال بأن الكتاب هنا اسم لجنس الكتب المنزلة من عند الله 
1 3 0 عع NS‏ ملعو حو وص 0 
تعالى. وأما من زعم أن 2 وَمَنْ عِنده عِلْمْ الک هو عبد الله بن سلام او هم علماء 
أهل الكتاب» فلا دليل على قوله. وواضح أن من كفت شهادته وأغنت فهو عدل ثقة» لأن 


وقال تعالى: اند لا کم © یکت کون © لاي إلا المطهرون © 
نيل ين رت الْعلِِينَ ) أفدًا لخَرِيثِ أن مهنود (120 4 (الواقعة: ۷۷-١۸)ء‏ المس في 
عبارة الا يته)» من معنوي أي لايقهم معانية ويتقع با إلا الطهرو وبعبارة أخرى 
أن من ظهرت عليه علامات فهم معاني القرآن فهو من المطهرين. وقد سبق تفسير الآية في 
المبحث الرابع. 


03 مس رہ مو رم > کے مد رمه و اساي اھ ج جا و سه عر ع يد ره > 
وقال تعالى # وما يعم تأويله: إلا الله والرّسِحونَ ف الاو يَمَولونَ ءامنا پو کل من 


09 
E La ال‎ 


قد ص سدع ه صد عجر 3 
عند ريا وما يكر إل أَولُوأ الأ لكي آل عمران: ۷ » ويصح في التفسير عطف الراسخين 
على اسم الله تعالى» فهم يعلمون تفسير آيات القرآن الكريم» وينبه السياق إلى صحة إي|نهم 


وكذكرهي وأمو امن أو الآلباب: فهم عدول: وفك ذكرنا قرا قصل لالآية الكريمة 
في الفصل الخامس من الباب الثاني من (ثمار التنقيح على فقه الإيوان). 

وعَنْ ابن عباس اَن رسو الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: « مَنْ يرد الله به حرا 
َِمَهُهُ في الدَّينِ » رواه الترمذي والدارمي» وصححه الألباني على شرط الشيخين كما في 
(السلسلة الصحيحة» الحديث .)١١915‏ وصح الحديث نفسه من رواية أبي هريرة عن 
رسول الله کیا رواه ابن ماجة والنسائي في (السنن الكبرى) والطبراني في (المعجم 
الأوسط والصغير)» ورجال الطبراني رجال الصحيح كا في (مجمع الزوائد)» وقد صححه 
الألباني على شرط الشيخين (السلسلة الصحيحة» الحديث .)١١1915‏ وتوجد أسانيد عن 
ابن مسعود مرفوعاً أيضاً. وكذلك روى الحديث البخاري ومسلم من حديث معاوية 
مرفوعاً. والمهم هنا أن عبارة « يُقَمَهُهُ في الدين » أي في القرآن والسنة. فمن فقهه الله في 
القرآن والسنة فقد أراد به خيراً فهو عدل. 


ويؤيد هذا الأصل أن التقي العدل قد يعرض له الخطأ وفساد الرأي بسبب المعصية يقع 
فيهاء وذلك لقوة الصلة بين الفقه ف الدين وطاعة الله عز وجل» ومنه قوله تعالى: 


ل I‏ وس < E LIA L> gf‏ ر ر ار 
0 فأكلا منبا فدت طما سو تهما وطفقا يخصقان عليهما من ورق الجنة وعصو 


م م دح سخ د يه 


ادم رية. شنو شم يبه ربهر فاب علو ودی س (طه: ۱۲۲-۱۲۱). والغي 
في العربية فساد الرآي أو الخداع بسبب الرآي الفاسد» يقال: أرض مغواة» أي: مضلة 
0 5 8 < رمد مه ل مجم 5 
تخدع من يأتيهاء ومنه قوله تعالى: # فد بين رسد مِنَ ألم £ (البقرة: .)٠٠٠١‏ وظاهر آية 
(طه) التعليل» لأن الله تعالى رتب الغواية على العصيان بحرف الفاء. 

ويتصل بذلك أن الكافر محجوب تماماً عن الفقه في الدين» ولا ينفعه في ذلك أن يحفظ 


0 ف 5 وى عرم> ع س 
كتب النحو والأصول وكتب الفقهاء. قال عز وجل: # وجعلنا عل لويم أنه أن يفقهوه 


وَفَادَاممٌ وق (الإسراء: 57)» فالكافر تمنوع من فهم القرآن ما دام مصراً على كفره. 


o ۱۰1 3 


بل إن الكافر إذا كان عربي اللسان, فإنه يسمع القرآن وكأنه أنزل بغير العربية» فلا يفقه 


معانيه» قال تعال: +[ ولو تله عل عض الْْحَجِنَ () هَمَرَآُ هم ما ڪا بو 
5 7“ ےم ر مله 8 وو مجو - 5 ل 2 


2 


ليم ل )4 (الشعراء: .)7١1-194‏ 


ولا ريب أن في المنتسبين إلى العلم جملة كبيرة من غير العدولء غير أنك إذا كشفت عن 
مقدار علمهم وجدته. لا يعدو حفظ ألفاظ القرآن الكريم للتلاوة» وحفظ مذاهب العلماء 
وأفكارهم ومحاكاتهم في الزي والمظهر. وأما الاجتهاد في الدين» والقدرة على الاستنباط 
من القرآن الكريم والسنة المطهرة» فهذا لا يكون البتة إلا على قدر الإيهان والعدالة من 
جهة؛ والجهاد في طلب العلم من جهة أخرى. ولذلك فإنه لا ببحث عن عدالة من كان 
راسخاً في علوم الدين» مجتهداً في فهم آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ياي فعدالته 
ثابتة راسخة. غير أن فقه المجنهد الصالح التقي قد يدخله الخلل بسبب المعصية يقع فيها 
كا ذكرنا في قصة آدم عليه السلام» وهذه المعصية الطارئة (أي بلا إصرار) لا تخرجه عن 
العدالة» فإن العصمة ليست شرطاً في العدالة كا هو معلوم. 


وهذا الأصل خاص بعلم الدين» وأما العلوم غير الدينية كالطب والفلك والكيمياء 
وغيرهاء فإنها تدعو إلى الإييان» ولكنها لا تستلزم العدالة» إذ لا يوجد ما يدل على أن 
معرفة هذه العلوم مقصور على أهل الإيمان» بل من المعلوم أن الكافر العنيد قد يبلغ مراتب 


و 


كبيرة في معرفة هذه العلوم» يدل على ذلك قوله تعالى: +( وکن أ کر آلتاس لا يَعَلمُوت 
© يون رام لي شتا وق لحر مر © (الروم: :01 وقوه 


AEE 2 


5 5 ر سس عاب سح ل 0 AL,‏ سرح ا ر ر 1 ھج ل 
تعالى: # من كاب یڈ حر ت ا لخر رد ل فى حرثه- ومن کات يُرِيدُ حرت ال اوو 


ت 
د 2>2 یی ا اک 


نها وما لَه ف الاخرة ین صب (الشورى: ۲۰)ء وقوله تعالى: # عرض عن من تول 


عن ورتا ويرد إلا لحيو ال (50) ديك مبكهر مى آلآ 4 (النجم: ۲۹-١۳)»ء‏ فمبلغ 


كن 


علم الكفار هو الحياة الدنياء وما يخدم شهواتهم فيها من هندسة وطب ونحو ذلك من 
العلوم. 

وأما مذاهب السلف في عدالة حملة علم الدين: 

فقد ذهب الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إلى أن كل حامل علم (يريد علا من 
الدين) معروف العناية به» فهو محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. نقله عن ابن 
)٤‏ ومحمد بن إبراهيم الوزير في (توضيح الأفكار ۲/ .)1717-١1757‏ 


وذهب النووي إلى أن قول ابن عبد البر غير مرضي. 

غير أن عمل العلماء قدياً وحديثاً يدل على أن الأصل في علماء الدين العدالة» وأن هذا 
المذهب ليس من شذوذ ابن عبد البر ومن تبعهء كا تشعر بذلك عبارة طائفة من المتأخرين» 
غير أننا نحتاج إلى ضابط تعرف به الصفة العلمية أو الرتبة العلمية التي تقترن بالعدالة» 
ومن لم يعرف ها الضابط» فإنه قد يعدل من ليس له من العلم إلا حفظ الألفاظ والمتون» 
وليس فقيهاً في القرآن والسنة. 


نقل أبو الحسنات اللكنوي عن الإمام الذهبي أنه قال في ميزانه في ترجمة «حفص بن 
بُغيل»: قال ابن القطان: لا يُعرف له حال. قلت -القائل هو الذهبي-: لم أذكر هذا النوع 
في كتابي هذاء لأن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل» أو أخذ 
عمن عاصره ما يدل على عدالته. وفي الصحيحين من هذا النمط كثيرون» ما ضعفهم أحد 
ولا هم بمجاهيل. وقال الذهبي في ترجمة «مالك المصري»: قال ابن القطان: هو ممن لم 
تثبت عدالته. يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. وفي رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن 
أحداً وثقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة» ولم يأت با ينكر 
عليه أن حديثه صحيح. اه من (الرفع والتكميل .)١١١-١١١‏ ويظهر من ذلك أن 
مذهب ابن عبد البر هو مذهب الجمهورء ولكنه يحتاج إلى ضبط . 


وقد ذهب الإمام الشاطبي رحمه الله في (الموافقات /١‏ 79-754) إلى مثل مذهب ابن 
عبد البر» وصرح با يقتضي عدالة أهل العلم ما لم يعرف عنهم عدم الرسوخ فيه 
وتفريطهم في العلم. 

ثم جاء العلامة محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى» فاتتصر لمذهب ابن عبد البرء 
واستدل له بأحاديث متعددة» وبالإجماع الظاهر. 

قال محمد بن إبراهيم الوزير: النظر الثاني: أنه ثبت بالإجماع الظاهر جواز رجوع العامي 
في الفتوى إلى من رآه منتصباً للفتوى» ورأى المسلمين يأخذون عنه. وهذا كاف للعامي» 
مع أن العدالة شرط في المفتي. فدل على أن ظاهر العلماء العدالة» وأنه لا يجب البحث حتى 
يظهر. وإنا قلنا إن ذلك يكفي العامي» لأن العامة ما زالوا على ذلك ولم ينكر عليهم أحد 
من السلف والخلف.... النظر الرابع: أنه ظهر من طلبة العلم أنهم يسألون عن العارف 
بالفن» فإذا سمعوا به رحلوا إليه» وأخذوا عنه من أول المجالسة قبل طول الخبرة. 
والمقصود بهذا النظر أن العمل بهذا كثير في قديم الزمان وحديثه. فإذا عمل به طالب 
الحديث لم ينسب إلى الشذوذ. وكذا إذا قيل: إن هذا مذهب ابن عبد البر وابن المواق لم 
يتوهم آنا شذا مهذا. اه مع اختصار من (الروض الباسم 255-75)) وساق ابن الوزير 
أدلة يمكن مراجعتها في كتابه. 


وأما ضبط الصلة بين الفقه في الدين والعدالة: 

الضابط الأول: أن القدرة على الاجتهاد في الدين» والاستنباط الصحيح من القرآن 
والسنة لا تكون إلا من الأتقياء» وعل قدر الجهد والتقوى» فمن كان راسخاً في الاستنباط 
من القرآن فهو عدل قطعاً. وهذا ضابط متين يُعتمد عليه» وتشهد له الأدلة التي ذكرناها 
قبل قليل. وقد يجري على هذا المعنى قول ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: إن العلم ليس 
بكثرة الرواية» ولكنه نور جعله الله في القلوب. رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم ؟/ 
(۳١‏ 


الضابط الثاني: وهو ضابط فيه نظرء وربا يؤدي التساهل فيه إلى تعديل من ليس بثقة» 
وذلك بأن يقال: إن النافرين للتفقه والإنذار كا في قوله تعالى: # فقوا في أَليَيِنِ 
وَلسنَذِرُوأ ومهم إِدَارَجَعَْا ليج لعَلَّهُرْ يحَدَوُوت 4 (التوبة: 177) الغالب فيهم العدالة. 
ويشترط في هذا الضابط التفقه والإنذار معأ والمقصود بالإنذار التبليغ كالقيام بالفتوى. 
أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو نشر العلم ونحو ذلك. فمن كان نافراً لعلم 
الدين» معروف العناية به فقهاً وإنذاراًء فلا يقال فيه: إنه عدل قطعاء ا قلنا في الضابط 
الأول» ولكن يقال: إن الظاهر والأصل فيه العدالة» لأن التفقه في الدين والإنذار به له 
تأثير في النفس بأن يحملها على الاستقامة وأسباب العدالة. ويعتمد الضابطان على التفقه 
في الدين» فيمكن أن يُقال: إن الضابط الأول للمراحل المتقدمة» وإن الضابط الثاني هو 
للمراحل الأولى. 

فهذا هو الغالب في الضابط الثاني» وهو الأصل فيهم» ولا يترك الأصل إلا لمعارض» 
فإن قام معارض صحيح يوجب إسقاط عدالة رجل معين من هؤلاء» أأخذ به» ويبقى سائر 
آهل هذه الطبقة في حكم العدالة. 

وقد يجري هذا المجرى الشعر المروي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدن إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نورٌ ونور الله لا يهدى لعاصي 


والله تعالى أعلم. 


الفصل الثاني 


اختلاف المحتهدين 
وأحكام الخطأ 6 الإجتهاد والتقليد 


المبحث الأول 
عدم تعارض الأدلة الشرعية 
ورجوع الحق إلى قول واحد 
قال عز وجل: + وَأَنرْلٌ معهم الب بِالْحَقَ لخم بين ألا وِيِمَا أحْتَلموأْ يو × 
(البقرة: .)75١7‏ الآية عامة في الاختلاف كله لا فرق بين عقيدة وشريعة وغير ذلك من 
تقسيمات المتأخرين. وواضح من الآية أن من مقاصد تنزيل الدين هو الحكم في 
الاختلاف. ولو كان الاختلاف حقاً كله لما كانت حاجة إلى الحكم فيه. ولو جاز لمذهبين 


متناقضين أن يكونا حقا لما صح إيجاب الحكم بينه|. 


وقال تعالى: * قان وعم في شَىّءِ و إلى الله والرسول اتک ئۇمنون لوالو 
لجر ذلك حير ولَحْسَنُ تويلا 4 (النساء: 59)» الآية توجب رد المنازعات إلى القرآن 
والسنة» وليس ذلك إلا للتمييز بين الحق والباطل أو الصواب والخطأ. ولو كانت الأدلة 
عند المتنازعين متكافئة» لكان الرد إلى القرآن والسنة» في حكم المحال الممتنع والعياذ بالله 


o ۱۱۱13 


تعالى» ولكان يجوز أن يكون الشيء الواحد حلالاً حراماً أو حقاً باطلاً أو نحو ذلك من 
المتناقضات التى لا يقبلها العقل. 


5 
A و ل‎ lz 


وقال تعال :و أف دة لقان وئ 36 وق عن كير أت لجرا ود ايلم 
ثرا £ (النساء: ۸۲)» فصح أن ما كان من عند غير الله تعالى» فإنه يضطرب 
ويتناقض ويفسد بعضه بعضاً. وأما كتاب الله تعالى فليس فيه شيء من ذلك بل هو صراط 
مستقيم واحد. وتقييد الإختلاف بالكثير إن هو في وصف المناهج التي يضعها البشرء 
وليس له مفهوم مخالفة من حق القرآن» وبعبارة أخرى فإن القرآن منزه عن الاختلاف 
کله» القليل منه والكثير. 


5-4 
e‏ وو راو 
: 00 


وقال تعالى: + ملک اڈ ری آل مادا مد لسن إلا لدل ان شروت 4 
(يونس: ۳۲) في الآية تصريح أنه ليس بين الحق والباطل مرتبة ثالثة» فإذا اختلف اثنان 
أحدهما محقء فلا محالة أن الآخر على الباطل. والآية عامة في الحق والضلال» لا فرق بين ما 
كان في عرف بعض الناس عقيدة أو شريعة. 


م سء ll‏ 


وقال تعال: فمن رکم يرت لسوت لاض راھ وتا راڪم لمل 
هذى أو في صل مي (سباً: 5 ؟)» وهذا تصريح أيضا أن الذي كان عليه النبي ڳلا 
هو الهدى» وآن ما خالفه هو الضلال» وليس هناك مرتبة ثالثة بينهم. ونص الآية عام في 
مخالفات الكفار للنبي ية سواء خالفوه في العقيدة أو في الشريعة ىا في اصطلاحات 
المتأخرين. وهذه الآية وإن كانت في سياق مخاطبة الكفار» فإن حكمها عام» فكل من قال 
بمثل قول الكفار بأن خالف بعض المدي النبوي» فقوله باطل» وإن كان مسلا غير 
متعمد. وهذا ككثير من الآيات التي تذم ما يقع فيه الكفار كالكذب والنميمة وإتباع الظن 
ونحو ذلك» فإنه يذكر لأمرين: أحدهما: معرفة أحوال الكفارء والثاني إيجاب اجتناب ما 
يُذم لأجله الكفار. 
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وأيضاء فإنه لو جاز أن يكون الحق متعدداً في موضع الخلاف» وأن تكون أقوال 
المختلفين حقاً كلها وتكون أدلتهم متكافئة في حقيقة حقيقة الأمر. لو جاز ذلك لجاز لمن توصل 
إلى معرفة التكافؤ أن يتخير من الأقوال المختلفة حسب الشهوة وال حوى. لأنها عنده حق 
كلهاء وليس بعضها أرجح من بعضء ولا أفضل. وهذا باطل قطعاًء لأن الهوى لا محل له 


م ددم ور ےر سر 5 


ل e‏ ولو ا تَبِعْ الْحى أهواءهم لفَسَّدَتِ 


لسوت ورش وسن فيهرك بل اتيم پزڪرهم فَهُمْ عن ذکرهم مُعَرضوت 4 
(المؤمنون: .)۷١‏ 


وأيضا فلو كان الحق متعددا في موضع اختلاف العلماء» لوجب أن يكون تعدد الحق 
تابعاً لعدد العلاء المختلفين» فإن اختلف المجتهدون في حكم معين على ثلاثة أقوالء 
صارت الأقوال الثلاثة حقاً دون غيرهاء وإن اختلفوا على مئة قول» انقسم ا حق إلى مئة 
قسم وهكذا. ولا شك أن هذه النتيجة لا نظير لها في الفساد. فإنها تساوي بين النقائض 
وتجعلها حقاً صواباً كلها. 


وعن يُرَيْدَة قال: كان رسول الله َل إذا أَمَرَ أميراً على جيش أو سرية» قال: « وإذا 
حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزكهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن 
آنزهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم آم لا » رواه الإمام أحمد ومسلم 
في سياق حديث طويل» وقد تقدم شرح الحديث في المبحث السابع. المهم هنا أن الإجتهاد 
في مثل تلك الأحوال ينسب إلى رأي المجتهد واجتهاده وليس إلى الإسلام» وذلك لاحتمال 
الخطأ فيه» ولعلا حسب أخطاء المسلمين على الإسلام. وقال أبو البركات ابن تيمية بعد أن 
ذكر هذا الحديث: وهو حجة في أن ليس كل مجتهد مصيباًء بل الحق عند الله واحد. اه من 
(نيل الأوطار ۷/ باب الدعوة إلى القتال). 


والذى نعرفه من مذهب كبار الفقهاءء كأبي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وأهل 
الظاهر» ومن سبقهم من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء آهل السنة» سوى المنسوبين إلى 
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علم الكلام» نهم ذهبوا جميعاً إلى أن المجتهد يخطئ ويصيب» وأن الحق في موضع الخلاف 
واحد عند الله تعالى» علمَهُ مَنْ علمّه وجهله مَنْ جَهلّه. 


قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وقال الشافعي ومن قال بقوله: يؤجر (أي 
المجتهد إذا أخطأ)» ولكنه لا يؤجر على الخطأء لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد. وإن| 
يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. قال المزني: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد 
المخطئ أحدث في الدين ما م يؤمر به» ولم يكلفه» وإن| أجر في نيته لا في خطئه. اه. ثم 
نقل ابن عبد البر عن عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي أنه قال: ولا أعلم خلافاً 
بين الحذاق من شيوخ المالكيين» ونظارهم البغداديين» مثل إساعيل بن إسحاق القاضي» 
وابن بكير» وأبي العباس الطيالسي» ومن دونهم مثل شيخنا عمرو بن محمد أبي الفرج 
المالكي» وآبي الحسن بن المنتاب» وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين» كل 
يحكي أن مذهب مالك ح رحمه الله- في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيا يجوز 
فيه التأويل من نوازل الأحكام» أن الحق عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم. وهذا 
القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي» وهو المشهور من قول أب حنيفة فيا 
حكاه محمد بن الحسن وأبو یوسف» وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان» 
ومحمد بن شجاع البلخي» ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البرذعي» ويحيى بن سعيد 
الجرجاني» وشيخنا أبي الحسن الكرخي» وأبي بكر البخاري المعرف بحد الجسم» وغيرهم 
رايا وشاهدنا. اه مع اختصار من (جامع بيان العلم وفضله 40-89/57). وأنظر 
الد 1151 اها 


وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان» فإن أراد 
الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين» لا في نفس الأمرء فالأمر على 
ما قالوه جائز» وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر» فهذا لا ينتتحله من يفهم الشريعة. 
اه. ثم قال الشاطبي: المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معاً (أي المتعارضين في 
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ذهنه)» ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح. اه » ثم قال الشاطبي: يجب على 
المجتهد الترجيح أو التوقف. ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذاء لجاز 
للحاكم وهو باطل بالإجماع . اه مع اختصار من (الموافقات 5/ .)87-/٠١‏ 


وقال ابن تيمية رحمه الله: الناس في هذه المسألة على قولين: أحدهما: وهو قول عامة 
السلف والفقهاء أن حكم الله واحد» وأن من خالفه باجتهاد سائغ خطى معذور مأجور. 
والثاني: أنه -أي الخطأ- في حقه ليس بحرام» لعدم بلوغ الدليل» وإن كان حراماً في حق 
غيره. والخلاف متقارب» وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. اه مع اختصار من (رفع الملام 
4۳-۲(. 

والمذهبان اللذان ذكرهما ابن تيمية يرجعان إلى مذهب واحد» وهو أن الحق عند الله 
تعالى واحد. وتأمل كيف أهمل ابن تيمية المذهب الثالث القائل بتعدد الحق باختلاف 
العلماء» مع أن ابن تيمية ذكره في بعض كتبه الأخرى» فكأن هذا المذهب الثالث من اختراع 


المتأخرين» ولا يعرف عن أحد من المتقدمين. 


وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون حكم الله عز وجل 
متعدداً بتعدد المجتهدين» تابعاً ما يصدر عنهم من الاجتهادات» فإن هذه المقالة مع كونها 
خالفة للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة» هي أيضاً صادرة عن محض الرأي 
الذي لم يشهد له دليل» ولا عضدته شبهة تقبلها العقول» وهي أيضا مخالفة لإجماع الأمة 
سلفها وخلفهاء فإن الصحابة ومن بعدهم في كل عصر من العصور ما زالوا يخطئون من 
خالف اجتهاده ما هو أمض ما تمسك به. ومن شك في ذلك وأنكره فهو لا يدري با في 
بطون الدفاتر الإسلامية بأسرها من التصريح في كثير من المسائل بتخطئة بعضهم لبعض» 
واعتراض بعضهم على بعض. اه من (إرشاد الفحول .)۲١١‏ 
وينبغي التنبيه إلى أن رجوع الحق إلى قول واحدء عام عند السلف في الدين كله لا 


فرق في ذلك بين عقيدة وشريعة ولا أصول وفروع. 
2 
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موضع الخلاف. فإن بعض الأحكام فيها مجال للتخيير نحو القتل العمد والخيار فيه بين 


2 2 و 2 ره 


القصاص والفدية» کا في قوله تعالى: ۴ يكم أبن اموا كيب لیک الصا في الْقَتْلَ 


و7 رو مدي روج م د ال رود رد سر وم 2ے دو 


لمر بار والعبد بالْعبدٍ انق بای فی ع ان ا فاب ا ا 
لِه بإحسن ن # (البقرة : 178).» ونحو كفارة الان والخيار فيها بين الإطعام والكسوة 
وتحرير رقبة كا في آية المائدة» فإن الاختيارات المشروعة هنا جائزة كلهاء وترجع إلى 
قول واحد. وليس هذا من باب تعدد الحق بسبب تكافقؤ الأدلةء لأنه لا توجد هنا أدلة 


ومثل ذلك العمل بالاحتياط» فإن المجتهد قد يعمل بأكثر من حكم واحد على سبيل 
ل الحق متعدد في مذهب المجتهد» وأن الأدلة المتعارضة 
متكافئة في حقيقة الأمر وليس في نظر المجتهد!! وذلك كمن أداه اجتهاده إلى جواز التيمم 
في حال معين» ثم أعاد الصلاة بالوضوء بعد أن وجد الماء» فهذا لا يعني أنه صحح جواز 
التيمم وعدم جوازه في وقت واحد» ولكنه لم يتيقن من صحة اجتهاده» فعمل بالأمرين» 
لأن الحق في واحد منهماء فلابد أن يصيبه. 

قال أبو البركات ابن تيمية: وحكى الجرجاني قول الكرخي وقال: هذا خلاف ما قاله 
أبو حنيفة في سؤر ا حار لما تساوى فيه الدليلان توقف فيه. قلت: وليس هذا بصحيح» 
لأن أبا حنيفة لم يخير في الأخذ بأبهما شاء بل عمل بالأحوطه وجمع بين الدليلين حسب 
الإمكان حيث قال: يتوضاً به ويتيمم. اه من (المسودة 51 5). 

وقد يتوقف المجتهد في حكم معين»لأنه لم مبتد فيه إلى الحق» ثم يتوهم بعض الأتباع أن 
أدلة الأقوال المختلفة متعارضة ومتكافئة في حقيقة الأمرء مع أن التوقف صريح في عدم 
التكافقء لأنه لو كان الحق متعدداً والأدلة متكافئة لجاز اختيار أي حكم شئت» ولا كانت 
هناك حاجة للتوقف. 
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والحاصل أن القول بتعدد الحق وتكافؤ الأدلة لا يصح عن أب حنيفة ولا الشافعي ولا 
غيرهما من أئمة السلف. وأما من نسب هذا المذهب إلى أبي حنيفة والشافعي فقد أخطأ 
عليهماء ولم يفهم مدارك هذين الإمامين الجليلين في الفقه والفتوى. 

ونكرر هنا أن حكم عدم تأثيم المخطئ لا يتناول الكافر البتة» وهو الذي بلغه الدين 
فجحده أو جحد بعضه. فإن الله تعالى شهد على هذا بإتباع الحوى وليس بالاجتهاد ولا 
خلاف في ذلك بين العلماء كا ذكرنا في آخر الفصل السابق. 


وأما أهل الكلام المنتسبون إلى الإمام الأشعري» فإن المشهور في كلامهم تقسيم 
الدين إلى أصول وفروع» أو عقيدة أو شريعة» أو عقليات وسمعيات» أو علميات 


وعمليات» أو نحو ذلك من التقسيمات التي لم تضبط بضابط متفق عليه. 

وقد نقل الأصوليون عن المعتزلة وكثير من الأشاعرة أن كل مجتهد مصيب في 
الشرعيات أو الفروع» يريدون بذلك أن الحق في الشرعيات متعدد في موضع الخلاف» 
ونه ليس لله تعالى حكم معين هو الحق دون ما سواه» وأنه ليس على الحق برهان منزل إذا 
عرف بطل ما سواه. والظاهر أن هذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني من كبار أصحاب 
الإمام أبي الحسن الاشعريء فقد نقل ذلك ابن تيمية في (المسودة 2607.» والقرافي في 
(شرح تنقيح الفصول /57) وغيرهما. 

واتبع الباقلاني كثير من الأشاعرة المنتسبين في الفقه إلى المذاهب الأربعة» حتى صار 
القول بتعدد الحق ينسب إلى عامة الأشعرية» ولكن لا أدري إن كان هذا المذهب يصح عن 
أبي الحسن الأشعري نفسه؟ والذي لا شك فيه أنه لا يصح عن أحد من الأئمة الأربعة ولا 
من كان في رتبتهم من السلف. 

وأما إبطال مذهب الباقلاني ومن وافقه. فإن النصوص السابقة قطعية في ذلك. 
وينبغي مع ذلك التذكير باللوازم التي تؤكد بطلان هذا المذهب: 

فلو كانت اجتهادات المجتهدين حقاً كلهاء لما قال النبي كلد « إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر »» وهو حديث صحيح 
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أثبت فيه النبي ية الخطأ مع الاجتهاد في الأقضية التي ترفع إلى الحاكم» وهي في الغالب 
الأقضية الفقهية. 

ولو كان الأمر على ما نسب إلى الأشعرية» لما جاز إبطال باطل في الأمور الفقهية» 
لمجرد أن بعض المجتهدين قد قال به خطأ!! ولسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
هذا الجانب. 

ولو صح المذهب المنسوب إلى الأشعريةء لكان الأمر الواحد حقاً باطلاً في الوقت 
نفسه. ولا جاز في الفقهيات رد اختلاف المجتهدين إلى الكتاب والسنة» مع أن الله تبارك 
وقحاق يتوق :+( عاج لين مامتا ايع اله ايعو اليل وول الك ينك کان ره في 
سء ردوء إل أله r ERE‏ يالله وليم الجر دَيِكَ ا اوي 4 
(النساء: 04). وهذا تصريح بأن منازعة أولي الأمر ترد إلى الكتاب والسنةء علياً أن 
لفظ # ولي الأ يتناول المجتهدين» بل إن بعض أولي الأمر يجب شرعاً أن تتحقق 
فيهم صفة الاجتهاد. 

ولو صح ما ينسب إلى الأشعرية» لكان حكم من علم تكافؤ الأدلة في مسألة معينة أن 
يتخير في الخلاف كما يشاء حسب هواه» أو تتساقط عنده الأدلة» لأنها متعارضة متكافئة في 
حقيقة الأمر» فلا يُعمل بشيء منها كا ينقل بعض المتكلمين!! وهذا كله واضح البطلان» 
ولذلك كانت عبارة الإمام الشاطبي شديدة فيه» وقد قال عز الدين بن عبد السلام رحمه 
الله: لا يحل الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح. اه 
من (قواعد الأحكام .)1/١‏ 

ويوجد احتمال ربا يكون صحيحاً وإن كان ظاهر ما ينقله أكثر الأصوليين لا يساعد 
عليه» وهذا الاحتمال هو أن الخلاف بين الأشعرية والفقهاء إنا هو خلاف لفظي» وأن 
قولهم: كل مجتهد مصيب» وأن الحق متعدد» يراد به أن المجتهد مكلف بطلب الحق» وليس 
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مكلفاً بإصابته» فإذا عمل باجتهاده فهو حق في العمل به» بمعنى أنه أدى ما كلف به» وإِنْ 
كانت الحصيلة او النتيجة خاطئة. 

وعبارة ابن تيمية في كتاب (رفع الام( تساعد على هذا التوفيق بين المذهبين» وقد 
نقلناها قبل قليل في هذا المبحث. وكذلك قول ابن تيمية في موضع آخر: وحكوا عن عبيد 
الله بن الحسن العبري أنه قال: كل مجتهد مصيب» ومراده أنه لا يأثم. وهذا قول عامة 
الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما. اه من (الفرقان بين الحق والباطل 45/ المجلد 
الأول من مجموعة الرسائل الكبرى). 

ونحن نجد في زماننا من يبالغ ويُسرف في تعظيم وتزيين الأقوال المختلفة إذا كانت 
صادرة عن أئمة مجتهدين» ويقابلهم من كان قليل البضاعة من العلم» ومع ذلك يسارع 
ويجازف في إبطال مذاهب المجتهدين. فلا أدري إن كان قد حصل بعض ذلك مع 
الأشعرية في القرون الماضية» ولكنه لم يفهم على حقيقته» فنقل إلينا بصورة أخرى وهي 
تعدد الحق وتكافؤ الأدلة؟! والله تعالى أعلم. 


وأما دعوى تعدد الحق ني الفروع دون الأصول (أي العقائد)» فهو أمر باطل في حق 
الفروع (أي الأحكام الفقهية)» وقد ذكرنا الأدلة. وهو كذلك قول غير محكم في حق 
الأصول. ونحتاج هنا إلى بعض ما ذكرناه في (ثمار التنقيح). 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : ولم يفرق أحد من السلف والآئمة بين أصول 
وفروع» بل جعل الدين قسمين: أصولاً وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين وم 
يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب 
الحق يأثم» لا في الأصول ولا في الفروع» ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله 
في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم. والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً 
يميز بين النوعين» بل تارة يقولون: هذا قطعي وهذا ظني» وكثير من مسائل الأحكام 
قطعي» وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس. وتارة يقولون: الأصول هي 
العلميات الخبريات والفروع العمليات. وكثير من العمليات من جحدها كفر» كوجوب 
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الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتارة يقولون: هذه عقليات وهذه سمعيات» وإذا كانت 
عقليات لم يلزم تكفير المخطئ فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع. اه مع اختصار 
من (الفرقان بين الحق والباطل» ٠٥-۹٤‏ من المجلد الأول من مجموعة الرسائل 
الكبرى). 

وقد أصاب ابن تيمية في نقد هذا التقسيم وذلك للإساءة في استعاله» وقد أنكى ابن 
تيمية بالملامة على المعتزلة» غير أن العواقب الخاطئة لمثل هذا التقسيم تداولها بعض مشاهير 
آهل السنة والمحسوبين على أهل الحديث» فقد دخلت في كتب العقائد قضايا اجتهادية 
كثيرة» عل أنها من جنس القضايا الفقهية المختلف فيها فلا ينبغي إدخاها في العقيدة إلا إذا 
تم التمييز بدقة بين أصول العقيدة وفروعها. وكذلك استعملت عبارات شديدة مثل 
فساق التأويل وأهل الأهواء والبدع» استعملت بصورة يمكن أن يدخل فيها عدد كبير من 
خيار علماء ومحدثي وأئمة الأمة» من أمثال قتادة بن دعامة وهو من رؤوس القدرية» وأبي 
معاوية الضرير (من رؤوس المرجئة)» وعبد الرزاق بن همام الصنعاني (من مشاهير 
وأشداء الشيعة على طريقة التابعين) وغيرهم من مشاهير الثقات المحتج بهم. وعلى 
تقدير نهم أخطأوا في خصائص مذاهبهم» فإنه لا يدري أحد كيف يضبط التفريق الطائفي 
بين أخطاء هؤلاء الكبار وأمثاهم من جهة» وأخطاء أئمة الفقه كأبي حنيفة وأحمد 
والشافعي من جهة أخرى» خاصة إذا تذكرنا أن الحق واحد في موضع الخلاف» فكل 
قضية خلافية بين مذاهب أهل السنة فإن الحق في قول واحد» وربا يكون خارج المذاهب 
المشهورة» وسائر الأقوال أخطاء. والمقصود التحذير من الوقوع في العلماء الثقات بسبب 

ومن مخاطر عدم ضبط مثل هذا التقسيم أنه قد يُستغل من قبل معطلة الشريعة الذين 
يريدون التفلت من كثير من القوانين الإسلامية بمزعمة أنها فروع وأن المهم حسب 
زعمهم هو الأصول. ومن مخاطره أيضاً النزوع إلى جعل العقليات او علم الكلام مصدراً 
رئيساً او المصدر الرئيس في معرفة العقائد الدينية» بدلاً من الرجوع إلى المصدر الوحيد 


وهو القرآن والسنة. ومن مخاطره أيضاً أن بعض الفقهاء طعنوا او تركوا العمل بأحاديث 
صحيحة» وبعضها في غاية الصحة» بحجة أنها خالفة للأصولء علاً أن الإحتجاج في 
الدين بالإسناد الصحيح أصل من أعظم الأصول الإسلامية» وعليه تقوم أحكام الصلاة 
والزكاة وغيرها!! 

ومع كل ذلك فإن مصطلح الأصول والفروع شائع جداً في كلام العلماء» ولا ضير في 
ذلك إذا لم يتخذ ذريعة لتسقيط الفضلاء المخالفين» ولا ذريعة للتفلت مما يسمى بالفروع» 
ولا ذريعة للتحول من الدين إلى العقل كمصدر للعقائد الدينية» ولا ذريعة للطعن في 
أضيول كييرة ا اا خا لاد سر !ا 

ويشهد لكلام ابن تيمية أن أمهات كتب الحديث كالصحيحين والسئن الأربعة» 
والمصنفات» والمسانيد. يكثر فيها جداً الاحتجاج برواية القدماء من القدرية والمرجئة 
والشيعة وغيرهم من علاء الإسلام» وهم قد خالفوا الجمهور في تفسير بعض نصوص ما 
يسمى بالعقائد. بل إن في هؤلاء» من الأعلام الذين لو أردنا طرح رواياتهم فإن ذلك 
يحتاج إلى تفكيك الصحيحين والسنن والمسانيد» ثم يتعذر إعادة جمعها بالمنزلة التي كانت 
عليها. وخلاف هؤلاء العلماء إنا كان في أمور أطلق الناس عليها اسم العقائد» وحكمها 
حكم سائر الأحكام الدينية في عدم تأثيم المخطئ من المجتهدين. 

والذي أراه أن مباحث العقائد ينبغي أن تتجه إلى ثلاثة فصول رئيسة» الفصل الأول: 
أصول التوحيد وبيان ضده في الشرك والكفر. وقد ذكرنا جملة كبيرة منه في (ثار التنقيح 
على فقه الإيمان). الفصل الثاني: أحكام الإيهان بالرسالة. الفصل الثالث: المحكات» مع 
درجة من المرونة في التعامل مع وجهات النظر في النصوص التي أحكمت بغيرهاء أي 
النص المتشابه الذي تم إحكامه (أي إزالة التشابه عنه) بنصوص أخرى. 


المبحث الثاني 
أدلة القائلين بتعدد الحق 
وتكافؤ أدلة الفقهيات في موضع الخلاف 
الدليل الأول: حديث الصلاة فى بنى قريظة: 

حديث ابن عمر قال: نادى فينا رسول الله 45 يوم انصرف عن الأحزاب أن: « لا 
يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة »» فتخوف الناس فوت الوقت فصلوا دون بني 
قريظة. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ية وإن فاتنا الوقت. قال: فما 
عنف واحداً من الفريقين. رواه مسلم. وفي رواية « لا يصلين أحد العصر »» ثم ذ 
القصة وفي آخرها: فذكر ذلك للنبي ية فلم يعنف واحداً منهم. رواه البخاري. 

ل ل 
قال تعالى: + يَأْمُرُهُم بالْمَمْرُوفٍ وَيَتبَهُمَ عن لمر * (الأعراف: 01)» فلو كان 
اليو ا م 
ولكن لما سكت النبي بيه عن الفريقين علم أن كل فريق منهما على الحق» وإن اختلف 
مذهبه عن الآخر. 

الجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذا الحديث لا يدل على تعدد الحق في موضع الخلاف» 
ولا على تكافؤ الأدلة» وذلك لأن سكوت النبي صل لله عليه وسلم عن الفريقين يعني أنه 
لا تناقض بين تصرف الفريقين» وأنه كان يجوز لما تعجيل الصلاة وتأخيرها بلا حرج. 
وقد تقدم أن التخيير بين عدة أمور تابعة لحكم واحد ليس من باب تعدد الحق» ولا من 
باب تكافؤ الآدلة» وإنما هي اختيارات أقرها الشرع في حكم واحد» على نحو قريب من 


الخبار في كفارة الأييان» قال تعالی ‏ وَلككن يُوَندُكُم يما عفدم لمن گر 
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العا ع ةمسن دن امل ما يحون اليك اك د 1 
ا ر )4 (المائدة: 84). فإن الاختيار بين الإطعام والكسوة وتحرير رقية 
جائز كله ولا تعارض فيه أصلاً. 

وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في تفسر حديث ابن عمر في النهي عن تلك الصلاة 
إلا في بني قريظة. فقد قال الحافظ ابن كثير: وأما على قول من يجوز تأخير الصلاة لعذر 
القتال كا فهمه البخاري حيث احتج على ذلك بحديث ابن عمرء فلا إشكال على من | 
ولاعلى من قدم أيضاً. اه من (السيرة النبوية ۳/ ۲۲۷). 


وما ذكره ابن كثير يتضح بواحد من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن أوقات الصلاة قد حددها الشرع ولم يطرأ عليها نسخ» ولذلك فإن 
النهي عن صلاة الظهر أو العصر إلا في بني قريظة ليس المقصود منه إحداث حكم جديد 
بخص وقت تلك الصلاة» ولكن المقصود منه تعجيل السفر كي يكونوا في قريظة قبل 
خروج وقت تلك الصلاة. 

وهذا وجه جيد جائز إذا قلت: إن «الظهر» في الحديث « لا يصلين أحد الظهر »» 
منصوب على المفعولية» والمراد صلاة الظهر. وهو وجه قوي أيضاً إذا قلت: إن « الظهر » 
منصوب عل الظرفية» والمراد وقت الظهر. وبذلك تزاحم حكان على أولئك الصحابة: 
حكم وجوب الصلاة قبل خروج وقتهاء وحكم تعجيل السفر كي يصلوا قريظة وقت 
الظهر. فإن غلب على ظنهم إمكان الوصول في الوقت كان الواجب عليهم عدم الصلاة 
إلا بعد الوصول جمعاً بين الحكمين المتزاحمين. ولكنهم لما تأخروا في الطريق» واستوي في 
ظنهم احتهال الوصول في الوقت» واحتمال عدم الوصول إلا بعد الظهرء سقط عنهم 
وجوب الجمع بين الحكمين المتزاحمين لأنه متعذر. وجاز لهم تقديم هذا الحكم أو ذاك من 
غير حرج. يساعد على ذلك قول ابن عمر في الحديث: «فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا 
دون بني قريظة)» ى| في رواية مسلم وابن حبان. 


مر ا o‏ 


وواضح أن تزاحم الأحكام ليس من باب تعدد الحق وتكافؤ الأدلةء لأن التزاحم 
يحصل بين أحكام مستقلة كحكم الصلاة في الوقت وحكم إعطاء الجهاد حقه» ونحو 
حكم وجوب صيام رمضان في وقت القتال أو قرب القتال» وحكم إعداد القوة للجهادء 
فإن أدلة أحد الحكمين هي غير أدلة الحكم الآخر المزاحم له» فلا مجال للكلام عن التكافؤ 
بين الأدلة» ولكن إذا تزاحم الحكمان على محل واحد فإن أمكن العمل بالحكمين معاً وجب 
ذلك وإذا تعذر العمل بها معاً لأن أحدهما يؤثر في الآخر. وجب تقديم الأؤلى بشرط أن 
يقوم دليل على الترجيح. 

المهم في حديث ابن عمر أنه عند ضيق الوقت فإن متطلبات القتال تقدم على تعجيل 
الصلاة» وأما عند سعة الوقت وعدم شدة الحال» فالأمر على العكس. وقد يكون الأمر بين 
هذا وذاك» فيستوي تقديم الصلاة وتأخيرها من غير حرج. 

الوجه الثاني: أن الاجتهاد في معرفة متطلبات القتال يكون بالأدلة الدنيوية وليس 
بالأدلة الشرعية. وليس من لوازم النبوة القطع بآن هذا أصح من هذا في الأمور الدنيوية 
كلها. ولذلك لم يَعَنَّف من اجتهد بأن متطلبات القتال توجب تأخير الصلاة» ولا من 
اجتهد العكس. وقد يُعترض بأن الواجب في مثل هذه الأدلة الدنيوية طاعة الإمام» وهو 
هنا النبي ية حين أوجب عليهم أن تكون تلك الصلاة في بني قريظة» فكيف لم يعنف 
النبي ية من صلى قبل قريظة؟ فإنه لو عمل كل واحد باجتهاده في مثل هذه المواضع» فإن 
أمر المسلمين يضطرب إلى الغاية. يجاب عن ذلك أنه ليس المقصود من الحديث زيادة صفة 
في تلك الصلاة» وهي أن تكون في قريظة» ولكن المقصود الإسراع والوصول إلى قريظة في 
وقت تلك الصلاة» فلا تأخروا وظنوا أنهم لن يصلوا ظهراء سقط عنهم الجمع بين 
الحكمين كا ذكرنا في الوجه الأول. 

الوجه الثالث: أن يكون حديث « لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة »» ليس خبياً 
للتحريم» ولكن لتفضيل وندب الإسراع» أو بعبارة أخرى لكراهة التأخر في الطريق إلى 
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ما بعد وقت الصلاة. فإن ل تحمل الصيغة على التحريم» فلا تعنيف على من قدم ولا من 
خف قولف بتكو نووت Ee‏ ستو للق ولاس كاف الأادلة كنا بعلن قر 
من الناس. 

ثم إن القول بتعدد الحق في موضع الخلاف لا يصح البتة الاحتجاج له بالأدلة النقلية» 
لأن ذلك يؤدي إلى تصحيح عدة أوجه متناقضة في تفسير نص واحد. 

وانظر على سبيل المثال في حديث « لا يصلن أحد الظهر إلا في بني قريظة ». فإن 
الاحتجاج به للقول بتعدد الحق يعني أن من قال بأن النهي فيه يفيد التحريم» إن قوله 
صحيح مقصود من الحديث» ومن قال بأن صيغة النهي فيه للكراهة غير التحريمية فإن 
قوله صحيح أيضاً مقصود من الحديث» ومن قال: إن الحديث يدل على جواز تأخير 
الصلاة لعذر الجهاد فإن قوله صحيح مقصود من الحديث» ومن قال: إن الحديث لا يدل 
على جواز تأخير الصلاة لعذر الجهاد. فإن قوله صحيح أيضا مقصود من الحديث إلى غير 
ذك من الأقوال المتعارضة التي لا يقبل العقل حمل نص واحد عليها كلها. 

يضاف إلى ذلك أنه قد ثبت في أحاديث كثيرة تعرض النبي ية لأخطاء الصحابة فيي 
يسمى عند المتأخرين بالفروع» وبعض هؤلاء الصحابة لهم منزلة عالية في الاجتهاد 
وبعضهم الآخر أيضاً إن| كان خطؤه عن تأويل أو استصحاب. فقط أبطل النبي صلى الله 
عليه سلم بيع علي بن أبي طالب عليه السلام لأخ من أخوين» وأنكر على ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه طلق في الحيض وأوجب عليه المراجعة» وأبطل النبي كلد الشرط الفاسد في 
بيع بريرة» وأبطل بيع الجيد من التمر بالرديء متفاضلاًء وأبطل صلاة من لم يستوف 
شروطهاء وأبطل أضحية من ضحى قبل الصلاة» وأنكر النبي ية على معاذ لآنه أطال 
القراءة في صلاة الجماعة» وأنكر أشد الإنكار على أسامة بن زيد لأنه قتل كافراً بعد أن 
أسلم مع أن أسامة 5ه كان قد تأول بأن الكافر أسلم متعوذاً من القتلء وليس صدقاً من 
قلبه» وكذلك أنكر أشد الإنكار على خالد بن الوليد لأنه قتل في الغزو قوماً قالوا «صبأنا» 


of ١١5 26 


فيحتمل أنهم أرادوا مها دخوهم في الإسلام» وهذه كلها أحاديث صحيحة ستأتي إن شاء 
الله تعالى» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يصعب حصرها. 


لمهم هنا أنه من المحال تصحيح تفسيرين متناقضين لنص واحد» ومن المحال أن يرى 
النبي 4 بعض أصحابه يعملون بغير التفسير الذي يريده الله ورسوله من وجوب أو 
تحريم» ثم لا بين لهم بطلان عملهم. وذلك أن من صفة النبي ية أنه ناصح للأمة. وأنه 
مهدي إلى صراط مستقيم» وأنه يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكرء ولذلك فإن 
حديث ابن عمر « لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة » يجب حملة على بعض الوجوه 
التي ذكرناهاء خلافاً لما هو شائع عند كثير من الناس. 


الدليل الثاني: آثار عن السلف وأحاديث ضعيفة: 

فعن الإمام القاسم بن محمد رحمه الله تعالى» قال: «قد أوسع الله على الناس 
باختلاف أصحاب محمد صل الله علي وسلم» أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه 
شيء». رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم ۲ 48). وروي نحوه عن عمر بن عبد 
العزيز رحه الله. 

وقد يظن من يقرأ هذه الآثار أن مذهب القاسم بن محمد هو تعدد الحق في موضع 
الخلاف. وأن الصحابة إذا اختلفوا في حكم واحد فإن أقوالهم حق كلهاء وأن أدلتهم 

ونقول قبل كل شيء: إن الحجة إن| هي في الكتاب والسنةء ليس بقول القاسم بن 
محمد» ولا يقول غيره من كبار الأئمة. 

ثم نقول وبالله تعالى التوفيق: إن ذلك الظن ليس بصحيح» ولا أراه إلا خطأ على 
القاسم بن محمد رحمه الله تعالى» وملا لما روي عنه على غير المراد منه. 

بيان ذلك أن المجتهد كثير الاتهام لرأيه» ويخشى في كثير من الأحيان أن يخترع قولاً 
محدثاً خالفاً للصواب» ولذلك فإن موافقة المجتهد لمذهب بعض الأفاضل فيه تسلية 


للمجتهد, لأنه إن أخطأ في اجتهاده فهو أولى بالعذر ممن هو أفضل منه وأبعد عن الخطأً. 
وليس في الفقهاء من حيث الجملة أجل وأفضل وأقرب إلى رسول الله ية من فقهاء 
الصحابة رضي الله عنهم » ولذلك لا يجد المجتهد تسلية أعظم من تسليته بموافقة اجتهاده 
لاجتهاد بعض فقهاء الصحابة. 

فمعنى الأثر عن القاسم بن محمد: أنه إذا وافق اجتهاده اجتهاد بعض الصحابة ساعد 
ذلك على اطمئنان نفسه اللوامة وسكونهاء لأنه أبعد عن رسول الله ية وربا أولى بالعذر. 
يدل على ذلك الرواية الأخرى عن القاسم بن محمد أنه قال: لا يعمل العامل بعمل رجل 
منهم (أي الصحابة) إلا رأى أنه في سعة» ورأى أنه خير منه قد عمله. رواه ابن عبد البر في 
(جامع بیان العلم ۲/ ۹۸). 

ويبدو أن الخطاً في فهم كلام السلف أمر قديم» يدل على ذلك الرواية عن الإمامين 
مالك والليثء قالا في اختلاف أصحاب رسول الله وَكلَةِ: ليس كما قال ناس فيه توسعة» 
ليس كذلك إن| هو خطأ وصواب. رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم ۲/ »)٠٠١‏ 
وتقدم أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وعامة السلف. 

وأمضاء ان الول بان ذه ده الك فة تر هة عا الج دين والقلديع ساعن 
على اجتناب الاختلاف والخصومة» هو استدلال نظري معارض للنصوص الصريحة فلا 
جال لقبوله. كما أنه ليس بأولى من استدلال من عكس الأمر فقال: إن مذهب تعدد الحق 
يضيق على الناس مال العمل بالحق» لأنه يساعد على نشر الخطأ ودوامه» ويمنع من 
إحقاق الحق لمجرد أن مجتهداً قد أخطأ فخالفه» ويمنع من النهي عن المنكر لمجرد أن مجتهداً 
قد أخطأ فقال به!! يضاف إلى ذلك أن القول بتعدد الحق لا يستقيم البتة مع الدليل 
القطعي» فإنه لو كان الحق متعدداً في موضع الخلاف» فلا شك أن منه القول بأن الحق 
واحد في موضع الخلاف» لأنه قد قال بهذا المذهب كبار المجتهدين فيجب عليكم قبوله من 
قائليه وعدم لوم من عمل به وحملكم على مقتضاه!! 


أما ما روي عن النبي ئي أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم», 
فإسناده ساقط جداً ىا يتضح من (التلخيص الحبير) لابن حجرء و(البدر المنير) لابن 
الملقن» و(السلسلة الضعيفة) للألباني. ولا أعلم في تضعيفه خلافاً بين علماء الحديث» بل 
جزم الألباني وغيره بأنه موضوع» وصرح ابن الملقن في (البدر المنير) أنه لم يروه أحد من 
أَضحَاب الكتب اُْتَمدَة. وقد ذكر ابن عبد البر في (جامع بيان العلم ؟/ ,)١١1-١1١‏ 
أن إسناده لا تقوم به حجة. غير أنه قد يحتج بهذا الخبر بعض أهل الفقه البعيدين عن معرفة 
قواعد الحديث ونقد الأسانيد. وعلى أي حال فإن الحجة في الدليل وهو الإسناد هناء فمن 
علم هذا الحديث ونحوه إسناداً مقبولاً فليأت به. 


وأيضاً فإن الاستدلال بهذا الحديث لا يستلزم حمله على تعدد الحق وتكافؤ الأدلةء بل 
لا يجوز تفسير الحديث بذلك» لأنه تفسير مخالف للقواعد الشرعية التي تقدم ذكر أدلتها في 
المبحث السابق. ومن الممكن حمل الحديث على معنى تقوى الصحابة وحرصهم على معرفة 
الحق سواء أصابوا أم أخطئواء وهذا هو المطلوب ممن ليس بنبي معصوم. فمن اقتدى بأي 
واحد من هؤلاء الصحابة اهتدى بمعنى أنه يتعلم منهم التقوى والحرص على معرفة الحق 
وإتباعه. 


ومثل ذلك حديث « اختلاف أمتي رحمة » فإنه لم يسنده أحد من أئمة الحديث» ولا 
يثبت بإسناد صحيح ولا ضعيف. توجد له ألفاظ أخرى لا يثبت منها شيء» فلا يحل أن 
تنسب إلى رسول الله يِه ولكن من أراد حمل هذا الخبر على معنى مقبول» فيمكن مله 
على معنى الفوائد الكبيرة من النظر في اختلاف المذاهب» فإن الناظر في ذلك يعرف مدارك 
المجتهدين وأساليبهم ومواضع أخطائهم» وبذلك تحصل له القدرة على اختيار الأصول 
الصحيحة» والتمييز بين الخطأ والصواب» فإن معرفة الخطأ في حكم معين قد يعين على 
اجتناب الخطأ في أحكام أخرى كثيرة. 


وأيضاً فإن من طرق التدريب العلمي» النظر في المذاهب المختلفة وطرق الإحتجاج 
فيها والمقارنة بينهاء بل قد يرى الناظر ضعف كفاءته حين يقارنها بهم. وهذا يساعد في 
اجتناب الغرور واحترام آراء الآخرين» وعدم المجازفة في إبطال مذاهب المجتهدين إتباعاً 
لأدلة مشتبهة غير محكمة. 

ولذلك ورد عن السلف أن من لم ينظر في الخلاف فليس بفقيه» أو لا يكون المرء فقيهاً 
حتى ينظر في الخلاف أو نحو هذا الكلام. 


الدليل الثالث: قوهم: لو كان الإجتهاد خطأ لما كلف الله به: 

وذلك أن الله تعالى لا يكلف عباده بإتباع الخطأ. فإن كان الحق واحداً في موضع 
الخلاف» فإن معناه أن اختلاف المجتهدين ينقسم إلى خطأ وصواب» وهذا يؤدي إلى القول 
بالتكليف بالخطأء وذلك لأن المجتهد مكلف باجتهاده» ومثله المقلد إذا وجب عليه تقليد 
المجتهل. 

والله تعالى إن| أمر بإتباع ما أنزل» وأمر بالحكم بالحق» وغهى عن المنكر والباطل» وعن 
خالفة شأن النبي وك والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً نحو قوله تعالى: +[ وَمَن لَمَ 
0 لا لَه وكيك هم الک كَرُونَ 4 (المائدة: 4 5)» وقوله تعالى: + نيعا مآ 
رل إت من ول نيوان دونو 2 (r:‏ 

ل 000 
المحال أن يكون بعض الاجتهاد خطأ ومع ذلك يكلف الله تعالى به من اجتهده ومن قلده 
من المسلمين. قالوا: وهذا يوجب القول بأن الاجتهاد حق كله» وأن أدلة المجتهدين 
متكافئة عند الله تعالى. 


هذا أقوى ما استدل به القائلون بتكافؤ الآدلة وتعدد الحق في موضع الخلاف» ولكنه في 
الحقيقة ليس بالقوي» بل هو بعد التدبر شبهة مردودة كا يتضح في الوجوه التالية: 


2 


الوجه الأول: في قوله تعالى + لا يكلف آله تسا إل وسا £ البقرة: ۲۸٠‏ فإن 
الصحيح في معنى «التكليف» أنه الإلزام» خلافاً لمن أدعى أنه الأمر بها فيه مشقة. يدل على 
ذلك أنه قد ثبت في الدين الأمر با ليس في الوسع نحو إيجاب خمسين صلاة في اليوم 
والليلة» ونحو تقييد المسلمين بحرف واحد من حروف القرآن» غير أن ذلك كله قد نسخ 
قبل إلزام الناس بهء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء فصح بلا شك وجود فرق 
مهم بين الأمر والتكليف. 

ومن هنا نقول: إن الله تعالى لم يأمر البتة بإتباع الخطأء ولكن أمر بإتباع الصوابء ولا 
كان الإنسان ضعيفاً يعرض له من الالتباس وعدم الإحاطة والسهو وما يوقعه في الخطأء 
م يكلفه الله تعالى أي لم يلزمه بإصابة الصواب» ولكن كلفه بإتباع الاجتهاد الذي يترجح 
صوابه عنده» إلا أن يتبين له بعد ذلك أنه أخطأ فيه. 

يوضح ذلك أن المسلم منهي عن الخطأء ولكنه مكلف بم| يعلمه» وقامت الحجة عليه 
به» وكان في وسعه. وأما الخطأ الذي لا يعلمه أو يعتقد أنه صواب» فإن النهي عنه موجود. 
ولكنه خارج الوسع» فلا يدخل في التكليف حتى يعلمه» لأن التكليف مقصور على ما في 
الوسع بنص القرآن. 

الوجه الثاني: نحن لا نقول: إن المجتهد مكلف بالخطأ ولكن نقول: إنه مكلف بإتباع 
الاجتهاد, إلا أن يتبين له أنه أخطأ فيه» يوضح ذلك أن المجتهد مضطر إلى إتباع الاجتهاد 
بقطع النظر عن كونه صواباً أو خطأء وكذلك حكم من قلده» لأن كل إنسان مضطر إلى 
التقيد بالوسع والطاقة» وليس بوسع مجتهد أن يكون مصيباً دائاً» فإما أن يترك الاجتهاد. 
لأنه لا يقطع بالصواب في كثير من المسائل الفرعية» وني هذا من الفساد ما هو واضح» 
وإما أن يكلف بالاجتهاد إلا أن يتبين له أنه أخطأ فيه» فحينئذ لا يجوز له العمل به. وهذا 
هو الصحيح الذي يقبله العقل» وهو أقرب إلى القول بالتكليف بالصواب ولكن على قدر 
الاستطاعة» منه إلى القول بالتكليف بالخطأ فانتبه إلى ذلك. 


الوجه الثالث: أن الاحتياط الذي أوجبه الشرع يقتضي إتباع الاجتهاد على الطريقة 
التي ذكرناها. يوضح ذلك أن المجتهد إذا عصى اجتهاده» وكان حقاً في باطن الأمرء فهو 
آثم» لأنه تعمد ترك الحق» ولكنه إذا عمل باجتهاده» وكان خطأ في باطن الأمر» فهو غير 
آثم» بل هو مأجور أجراً واحداً کا بينا في مبحث سابق. فلأجل اجتناب الإثم لا بد من 
التزام الاجتهاد بقطع النظر عن كونه صواباً أو خطأء إلا أن يتبين حصول خطأ فيه. وهذا 


ا 


هو الواجب من الاحتياط في الدين وسد الذرائع إلى المعصية» قال عز وجل: # فائفوأ أله 
سطع 4 (التغابن: .)٠١‏ 


الوجه الرابع: ان البراهين الشرعية قد صرحت بتقسيم الاجتهاد إل صواب خطاء 
وأوجبت طاعة الاجتهاد حتى يتبين أنه خطأء فلا محال للاعتراض بعد ذلك على البراهين 
الشرعية بشبهات وقضايا ظنية» من هذه البراهين آية طاعة أولي الأمر وحكم منازعتهم 
وكذلك حديث أجر المجتهد 35 الخطأً والصواب» وحديث برَّيدة ف إنزال الناس على 
حكم المجتهد من غير تصريح بأنه حكم الله تعالى» لأن المجتهد قد لا يدري هل أصاب 
حكم الله أم لا؟ وقد تقدم ذلك مفصلاً في المبحث السابق. 

المهم هنا أنه إذا جاءت النصوص الصريحة فيجب قبوهاء ولا يجوز ضربها بأدلة أخرى. 
بل نجمع بين الأدلة الشرعية كلهاء ونضع كل دليل في موضعه. 


الملبحث الثالث 


إبطال الباطل 
أو اقتضاء النهى للفساد 

المقصود هنا أن ارتكاب المنهي عنه في بيع او شراء او صلاة او نكاح او غيره» لا ينعقد 
بوجه مشروع» فهو باطل يجب تغييره. فاقتضاء النهي لفساد المنهي عنه معناه بطلانه وعدم 
صحته. ويفرق بعضهم بين الباطل والفاسد» وكذلك توجد تفاصيل يجب فهمها قبل 
العمل بهذا الأصل» وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. 

وجرت عادة الأصوليين على إدراج هذا المبحث في باب الأوامر والنواهي غير أنه 
شديد الالتصاق بمباحث الاجتهاد والخطأ فيه» وحكم اختلاف المجتهدين» ولذلك آثرت 
أن أجعله ضمن مباحث الاجتهاد. 


من أدلة اقتضاء النهى للفساد: 

2 ر ر 0 صمحو > رعوعر ملا م 2 5 

قال عز وجل :2 للك أن لم يكن ربك مهلك ألقرى يظلو وَأهْلها علو (الأنعام: 
۱ فانظر كيف سمه الله تعالى ظل)ًء وإن كان فاعله جاهلاً بالتحريم فاعلاً للظلم بغير 
نية الظلم فهو ليس بظالم. وأما إذا أصر بعد أن عرف التحريم فلا شك أنه ظالم» لأنه فعل 
الظلم بالنية والإرادة | في قوله تعالى: # ومن مَل َلك عدو تا وَظلَمًا ضوف 
نضَلِيهِ تارا £ (النساء: »)٠١‏ فمن يفعل ذلك بنية العدوان والظلم فهو ظالم. المهم هنا 
أن الخطأ في الدين أو في معرفة التحريم ليس عذراً لرفع صفة الظلم عن الفعل. وهذا 
يوجب إبطاله وتغييره إذ لا خلاف بين أهل العلم أن الله تعالى لا يرضى بالظلم ولا يقر 
بل هو من جملة المنكرات التي يجب إزالتها. 


وقال تعالى: # قل إِنما حرم ری افو کوش ما ظهر نا وما بط آلإ م والبتى عير ال 
وأن رکا بأ ما ر رل بو سلطا وآن مووا عل نله ما لا علو 4 (الأعراف: ۳۳)» 
فهذه أقسام الحرام على وجه الحصرء فهي ما بين فاحشة أو إثم أو بغي بلا حق أو شرك أو 
كذب. والذي يليق بأهل العلم القول بوجوب اجتناب هذه الأقسام» وتغييرها عند 
القدرة» وعدم تسويفها ولا إقرارها. 

وهذا هو المقصود عند قولنا إن التحريم أو النهي يقتضي الفساد أو البطلان» لأنه إذا 
وجب تغيير المنكر وعدم إقراره» فمعنى ذلك أنه لم ينعقد على وجه مشروع» ومن تدبر 
معنى لفظ (التحريم) لعلم أن مجرد إطلاق هذا اللفظ على فعل معين يقتضي فساد الفعل» 
لآن لفظ التحريم يتضمن المنع والاجتناب» فلا ريب أن الشيء المحرم لا يجوز البتة إن 
كو منسيها ولا موقا 


د ممه سس حك 


وقال عز وجل: إِنَّ أله ا يصَيحٌ عمل الْمُْسِدِينَ ‡ (يونس: .)8١‏ فإذا كان الله تعالى 
لا يصلح العمل الفاسد» فإنه من المحال أن يصلحه العبد بشيء من التسويغ والترقيع» 
ولذلك يتعين أنه باطل لا ينعقد في الشريعة. 

فإن قال قائل: إن المجتهد المخطئ معذور مأجورء وليس من جملة المفسدين» فكيف 
يصح الاستدلال بالآية؟ 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن المجتهد المخطئ كما ذكرتم» غير أننا وصفنا الفعل 
وليس الفاعل» فكل ارتكاب لمحرم فهو فساد» غير أن الفاعل غير المتعمد ليس بفاسد ولا 
ظالم إلا إذا أَصَرَّ وتمادى. وأيضاًء فإن نية المجتهد المخطئ توجهت إلى الصواب وليس إلى 
الخطأء ولكنها أخطأت في الإصابة» والعبرة هنا بنية المجتهد التي يثاب عليهاء كا يدل عليه 
حديث عُمَرَ بن الطاب 5ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك يمول « إت الأَعَالُ بالنّيّاتِ 
وَإِنَّا لكل امْرِي مَا نَوَى » » رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. فتدبر صيغة الحصر في 
الحديث» فلا شك أن غير العاصي بتعمد الإهمال ولا بتعمد التوجه الخاطئ» فلا شك أنه 


قد نوى الإصابة وليس الخطأء فله ما نوى. ولكن ليس من ثواب الاجتهاد تسويغ المخالفة 
الشرعية التي وقع فيها من حيث لا يشعره اللهم إلا من جهة رفع الإثم وإثبات الثواب 
على النية» وأما الظلم او الفساد الذي حصل فيجب تغييره. 

فالفرق بين المجتهد المخطئ والمبتدع هو النية والإرادة» فإذا أخطأ المجتهد فابتدع فإننا 
نصف فعله بأنه بدعة» ولكن الشرع يتسع للإعتذار عنه وعدم وصفه بأنه مبتدع» هذا مع 
وجوب تغيير بدعته» وذلك أن وصف إنسان بأنه ظالم أو مبتدع أو ضالء أو نحو ذلك من 
أوصاف الذم أو المدح» فإن الظاهر فيها إذا أطلقت بلا قيدء أن يراد بها فاعل الظلم 
والبدعة والضلال بالقصد والإرادة» دون الخطأ العارض بسبب الإجتهاد وبنية الخير 
والصلاح» وما أحسن قول القائل إن الله تعالى قد يحب العبد ويبغض عمله. 


ويقال لمن منع الاستدلال بآية يونس: أرأيت لو أن فاجراً مفسداً وليس مجتهداً وقع في 
المخالفة التي وقع فيها المجتهد. أكنت تقول: إن تلك المخالفة تنعقد شرعاً وليس باطلة؟ 
فإن قلت ذلك فقد خالفت صريح ما نطقت به الآية. وأما إن قلت: إن ذلك الفعل نفسه 
إذا فعله فاجر مفسد فهو باطل» وإذا وقع فيه مجتهد خطاً فهو سائغ وليس بباطل!! إن 
تبعل الحق حاكياً عليها. ولذلك يتعين أن نجعل آية يونس عامة في العمل الفاسد بقطع 


رہ صح ل سا کو 4ور ھ بے و 


وقال تعالى: # قل جاه الحق وما يدع الل ومايعيد 4 (سباً: )٤۹‏ فالذي نعرفه 
من اللغة ومن الأدلة الشرعية أن الباطل خلاف الحق» وهو الزائل وما لا ثبات له» لسقوط 
قيمته المعنوية» وهو حرم منوع في الدين. والآية تصرح بأن الباطل لا بداية مشروعة لشيء 
به ولا إعادة. وبعبارة أخرى فإن الباطل لا يُعتد به» ولا ينعقد على وجه مشروع قط 


ونحو ذلك يقال في قوله تعال: « بل قف يلي عل الكل دمه 


نت وعد 1 . وو 


فإذا هو زاهق * (الأنبياء: .)٠۸‏ أي فإذا هو هالك وذاهب فلا وجود له او لا مكانة له. 


وا + ومح آنل بلطل وجي الى يکلمد 4 (الشورى: »)۲١‏ المحو 
إزالة الشيء او إزالة أثره. وإذا ابتعدنا عن اصطلاح بعض الفقهاء, فإنه لا شك من جهة 
التفسير أن الباطل في هذه الآيات يتناول الأفعال المحرمة المخالفة للحق كلهاء فهي كلها 
زاهقة لا يعتد بهاء ويجب إقامة الحق مكانهاء ولا أظن أن مفسراً يجرؤ على تقسيم 
المحرمات إلى قسمين: أحدهما باطل تتناوله الآية» والآخر جائز مع كونه حراماً فلا 
تتناوله الآيات!! 


صد 


وقال تعالى: # لقد ار 


ر 
<+ 2 اا 


تابات ورتا ممه الكتب ولبات لش 
أَلنَّاسٌ بِالْقِسَطٍ * (الحديد: »)٠١‏ الآية صريحة في وجوب إقامة القسط في الناس» ومعنى 
«أقام الشيء» أي سواه ومبض به» وقام بالأمر نقيض قعد عنه. وهذا لا يكون بمجرد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان» بل لا بد من إقامة القسط» أي تحقيق وجوده. 
وليس ذلك إلا بتحقيق المعروف وإزالة المنكر. ومثل ذك يقال في سائر الآيات التي توجب 
إقامة الدين. 


ومن تدبر حقيقة الأوامر والنواهي الشرعية» علم أن خطاب الجاعة بالأمر الشرعي 
ليس مقتصراً على قيام الأفراد بالفعل» بل يقتضي تحقيق مقتضاه في الجماعة المسلمة» 
وكذلك خطاب الجاعة بالنهي الشرعي» فإنه يقتضي مكافحة وجود المنهي عنه في الجماعة 
المسلمة» وما يتضمنه ذلك من تدابير وسياسات وقائية. ومن لم يفهم ذلك من الأوامر 
والنواهي» فليفهمه من الأدلة التي تقدم ذكرهاء فإنها والتي ستأتي إن شاء الله قطعية في 
وجوب تغيير المحرمات» وإزالة أثرها وإبطاها. 

ومضامين الأوامر والنواهي تؤكد كل ذلكء فإن إقامة مضامين الأوامر تعني إقامة 
البناء الشرعي. وأما منع ومكافحة مضامين النواهي» فمعناه مكافحة أعمال هدم البناء 
الشرعي. 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
كِ: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم» وهو نص 
في رد وعدم ترقيع المحدثات المخالفة للحق سواء صدرت عن مجتهد مأجور أو مبتدع 
مغرور. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي كَل « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهُدَى هدى محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. » رواه مسلم» وهذه 
من أوكد صيغ العموم» فلا فرق -من جهة الحكم على البدعة نفسهاء وليس على فاعلها- 
بين بدعة المجتهد المخطئ وبدعة المبتدع الضال. 

وإذا كانت المحدثات شر الأمور وضلالات» فلا يسوغ البتة القول بإقرارهاء بل لا بد 


من تغييرها وإزالتها. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله كه « من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم. 
معنى «بيده» أي بعمله بصرف النظر عن وجود او عدم وجود العنف» فاليد كناية عن 
القوة الفاعلة» ولا يلزم أن تكون قوة ضاربة» وقد بينا ذلك في أكثر من موضع. فالحديث 
يوجب العمل لتغيير المنكر بهدف إزالته. ولا أظن المسلمين يختلفون في أن كل ما هى الله 
تعالى عنه على سبيل التحريم فهو منكر. 


وعن سعيد بن زيد عن النبي يه قال: « من أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس لعِرْقٍ 
ظالم حق » رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح» وصححه الشيخ الألباني في (إرواء 
الغليل ه/ 3707)» ونقل تقويته عن الحافظ ابن حجر» وصححه أيضاً شعيب الأرنؤوط. 
والمعنى أن من رَكَرَ شيئاً (من بناء او غيره) في حرمة إنسان آخر» فلا حق له. و«العِرق) 
أصل الشيء وجذوره وإن بَعْدَتء ومنه الحديث في الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود 
فأنكره؛ فقال النبي 5 « وَهَذَا عَسَى أَنْ يكُونَ َرَعَه عرق » رواه مسلم وغيره في سياق 


حديث. وتدبر صيغة الحديث « ليس لعرق ظالم حق. »» فإنه نكرة منفية تفيد نفي وجوه 
الحق كلها عن من جعل بظلم لنفسه أصلاً في ملك او حق غيره. وأصل الحديث في متعمد 
الظلم» ولكنه يتناول من أخطأ ثم أصر بعد أن عرف الحق فإنه ظالم أيضاً. 


من نظر في كثرة أدلة هذا الأصل ووضوحهاء ونظر إلى ضرورة المعرفة بوجوب تغيير 
المنكر وإقامة الحق» وضرورة تنزيه الشريعة عن إقرار الفاحشة والإثم» من نظر في هذه 
الأمور فإنه لا يشك أن السلف متفقون على هذا الأصلءلأنه من أمهات القواعد 
الإسلامية» ومن أظهر قواعد الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 

ولذلك قال الإمام الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلائل على 
خلافه» وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه. اه نقله أبو البركات بن تيمية في 
(المسودة ۸۳). كما نقل أبو البركات اقتضاء النهي للفساد عن جاعة الفقهاء من 
أصحابه (أي الحنابلة) والشافعية والمالكية والحنفية والظاهرية. ثم نقل عن بعضهم أنه لا 
يقتضي الفساد. 

غير أن الباحث قد يخلط هذا المبحث بمبحث آخر سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى» 
ويقتضي هذا المببحث فك أجزاء الفعل المركب من حق وباطل» وعدم إبطال الجزء الذي 
هو حق» کمن نكح امرأة ثانية نكاحاً صحيحاًء ولكنها اشترطت عليه أن يكون طلاق 
زوجته الأول بيدهاء فإن إلغاء الفاسد لعدم جوازه لا يمنع من استدامة النكاح. فالتعامل 
مع القضية المركبة ليس معارضاً لإبطال الفاسد» کا قد يتوهم بعضهم. 


وآخرون خلطوا بين تغيير المنكر نفسه وبين حكم آثاره» فإن إزالة المنكر لا يستلزم إزالة 
ما تولد منه من آثار. وذلك كمن نكح امرأة محرمة عليه بتأويل ضعيف» أو نكح خامسة 
وهو لا يدري عدم جواز ذلك» ثم ولدت له. فإن إبطال النكاح ووجوب التفريق بينها لا 
يعارض وجوب أن ينسب الولد إلى أبيه. وكذلك من غصب مالاً فعمل به وربح» فإن 


الملل يرجع إلى صاحبه» وأما الربح فإن إزالة المنكر فيه يوجب إخراجه من حيازة 
الغاصب» ولعل أقرب سبيل هو إعادة الربح أيضا إلى صاحب الال الأصلي» وليس تغيير 


فمن جعل هذه المباحث مبحثاً واحداً فإنه قد ألجأ نفسه إلى القول بأن النهي لا يقتضي 
الفساد. بل قد يذهب إلى القول بأن النهي يقتضي الصحة!! والذي نراه أن توحيد هذه 
المباحث ليس بصحيح» لأنه يخلط بين الحق والباطل» ويسحب حكم أحدهما على الآخر 
بل إن توحيد هذه المباحث يوهم بأن أكثر الفقهاء يقولون بأن النهي لا يدل على الفساد 
بحجة أن الفقهاء صححوا النكاح بالشرط الفاسدء والبيع بالشرط الفاسد وأشباه ذلك 
والصحيح أن الفقهاء من السلف إنما صححوا الجزء الذي هو حق إذا تمت أركانه وأمكن 
تمييزه» وأما الجزء الذي هو حرام فمن البعيد جداً أن يقول إمام مجتهد بصحته وعدم 
وجوب إزالته. 

وقد نقل القرافي في (شرح تنقيح الفصول )175-1١17‏ عن أبي حنيفة -رحه الله- أن 
النهي يقتضي الصحة!! وهذا المذهب لم يصح عن أب حنيفة رحمه الله» وإنما نسبوه إليه 
بالقياس على فروعه الفقهية» وذلك كالبيع بشرط الرباء فإن أبا حنيفة صحح البيع وأبطل 
الرباء لأن تحريم البيع الربوي ينصرف إلى الربا وليس إلى البيع إذا تمت أركانه. ولأبي 
حنيفة -رحمه الله- فروع كثيرة من هذا النوع يظن من يراها أن أبا حنيفة يقول بإقرار 
الحرام» وهذا خطأ عليه رحمه الله» وإنما صحح أبو حنيفة الجزء الذي هو حق. 

ولكن روي عن محمد بن الحسن رحمه الله- صاحب أبي حنيفة انه استدل لبعض 
فروع الفقه باستدلال فيه ضعف. وسواء كان مذهب الحنيفة في ذلك الفرع صحيحاً أو 
ضعيفاً فإن إسناده إلى قاعدة ضعيفة أدى بكثير من الناس إلى القول بان النهي يقتضي 
الصحة عند الحنفية!! 

ولتوضيح ذلك نذكر حديث أبي سعيد عن رسول الله َلِْةّ: أنه ی عن صوم يومين 
يوم الفطر ويوم النحر. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية « لا صوم في يومين » رواه أحمد 
والبخاري» وفي رواية « لا يصح الصيام في يومين » رواه مسلم. 


قال الإمام علاء الدين البخاري الحنفي: ولنا ما احتج به محمد (هو محمد بن الحسن) في 
كتاب الطلاق في باب الرد على من قال« إذا طلق لغير السنة لا يقع »» أن النبي 5ة هى 
عن صوم يوم النحر» فقال (أي محمد بن الحسن): أنهانا عم| يتكون أو لا يتكون» والنهي 
عا لا يتكون لغوء لا يقال للأعمى لا تبصر وللآدمي لا تطر. اه من (كشف الأسرار 
/١‏ 555). 

وقد اتفق الفقهاء على تحريم صوم يوم النحرء ولكن إذا نذر رجل صوماً وتعمد صيامه 
يوم النحر» وهو يعلم بالتحريم» فهل يجزئ ذلك عنه وإن كان مسيئاً؟ وهذا مقتضى 
مذهب الحنفية» ونقل الشوكاني نحوه عن المؤيد بالله والإمام يحيى» أم يبطل صومه ويلزمه 
الوفاء بالنذر بصيام يوم آخرء ك هو مذهب الشافعي والجمهور؟ 

وليس المقصود هنا الترجيح بين مذهب ال حنفية ومذهب الجمهورء ولكن المقصود أنه 
كان يمكن للحنفية الاستدلال بقاعدة فك أجزاء الفعل المركب من حق وباطل» وهي 
قاعدة صحيحة ثبتت بالقرآن والسنة كا سيآتي إن شاء الله تعالى. وأما قاعدة عدم جواز 
النهي عا لا يتكون التي استدل بها الإمام محمد بن الحسن» فلا يقال للأعمى: لا تبصرء 
فإن هذه القاعدة بعيدة إلى الغاية عن هذه المباحث» وربا حصل لبس هنا بين «الممكن» 
و«المشروع). 

يوضح ذلك أن النهي لا يتوجه في العرف إلى غير الممكن» فلا قال للأعمى: لا تبصرء 
ولكن النهي يتوجه بلا أدنى ريب إلى الأمور غير المشروعة» وإن كانت ممكنة» وذلك 
كالنهي عن الكفر والقتل والزنى والربا والخغش» وأكل أموال الناس بالباطل» والصلاة بلا 
طهورء وصيام يوم النحرء وأمثلة أخرى كثيرة جداً. المهم هنا إن قولك للأعمى: لا تبصرء 
إنها هو نمي عن غير مكن» ولذلك لم يستعمل في الكلام المعتاد» وليس هو نياً عن ممكن 
غير مشروع» كما هو ا حال في النواهي الشرعية» ولذلك لا يصح قياس أحدهما على الآخر 
كما تشعر العبارة المروية عن الإمام محمد بن الحسن رحمه الله. 


ونرجع إلى العبارة المنقولة عن محمد بن الحسن وهي قوله: إن النهي عا لا يتكون لغوى 
لايقال للأعمى: لا تبصرء وللآدمي: لا تطر. اه. 

فلا شك أن هذا الاستدلال ليس بصحيح» والأمثلة المضروبة فيه بعيدة إلى الغاية عن 
هذا المبحث كا ذكرنا. 

غير أن كلام بعض الحنفية يشعر بأنهم صرفوا هذه العبارة عن ظاهرهاء وذلك بتفسير 
التكوين بالتكوين الشرعي قبل ورود النهي. وإن كانت أمثلة محمد بن الحسن ح رحمه الله- 
لا تساعد على هذا التأويل. 


يوضح ذلك أن الإمام علاء الدين البخاريء قال: ولنا ما مر أن النهي عن المشروع 
يقتضي بقاء مشروعيته. اه من (كشف الأسرار )۲۷١/١‏ » مثال ذلك: أن الصيام مشروع 
في الأصل ثم جاء النهي عن تعيين يوم النحر بالصيام» مثال آخر: البيع فهو مشروع في 
الأصل ثم جاء النهي عن إدخال الربا في البيع. 

وتقتضي عبارة الحنفية أن النهي عما كان مشروعاً في الأصل بسبب التلبس او 
الإمتزاج بوصف فاسد كوصف الربا في البيع» ووصف يوم النحر في الصيام» ووصف 
نية ارتكاب الحرام في حق من يعلم تحريم صيام يوم النحرء فإن النهي هنا عند الحنفية إن 
هو نبي عن الوصف الفاسدء وليس نهياً عن أصل الفعل» ولذلك فإن الإساءة في 
ارتكاب الوصف الفاسد لا تقتضي بطلان أصل الفعل» فهذا أمر وذلك أمر آخر» ولا يجوز 

وقلنا: إنه يمكن في كثير من الفروع الاستدلال للحنفية بقاعدة فك أجزاء الفعل 
المركب كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأما دعوى بعض الحنفية أن النهي عن المشروع بسبب 
وصف فاسد يقتضي بقاء مشروعيته» فإن هذه ليست بقاعدة» فإنها صحيحة في بعض 
الأمثلةء وباطلة في أمثلة أخرى كثيرة» ومعلوم أن القاعدة المتصورة إذا كان خلافها شائعاً 


وواضحاً يفهم من غير قرينة» فإن| هي قاعدة متوهمة» وليست قاعدة صحيحة. ألا ترى 


أنه لا إشكال البتة في قولك: لا تصلوا بغير طهورء ولا تصلوا بغير نية» مع أن الطهور من 
شروط الصلاة» والنية من أركان الصلاة بلا خلاف» والصلاة باطلة من غيرهما. وكذلك 
قولنا: لا تصوم الحائض» ولا تنكح خامسة» ولا تنكح مشركة (أي غير كتابية)» فكل ذلك 
باطل لا ينعقد البتة» مع أنه بي عن ما كان مشروعا قبل ورود النهي كالصلاة والصيام 
والنكاح. 


وأيضا فإن الشيخ علاء الدين البخاري لم يذكر لنا دليلاً من الكتاب والسنة لتصحيح 
قاعدته» ولكنه استند إلى الدليل اللغوي أو العقلي الذي ذكره الإمام محمد بن الحسن حين 
مثل بعدم جواز قولك للأعمى: لا تبصرء وللإنسان: لا تطر. وسبق أن بينا أن هذه الأمثلة 
بعيدة إلى الغاية عن هذه المباحث» ولذلك لا يصح الاستدلال بها. 


المبحث الرابع 


أركان وشروط العمل 
والفرق بين الشرط المطلق والشرط المقيد 
وذلك أن العمل المشروع له أركان وشروط لا يصح العمل بهاء بل لا يوجد العمل إلا 
بوجودهاء كالصلاة والصيام والحج والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك. فإذا تمت أركان 
الصلاة وشروطها فهي صلاة صحيحة؛ وأما إذا لم يستوف المسلم أركان الصلاة فكأنه لم 
يصل أصلاً وإِنْ اكتملت عنده الشروط» ولكن يسقط عنه الإثم إذا لم يكن متعمداً. 


ونحتاج هنا إلى معرفة الفرق في الإصطلاح او العرف الفقهي بين ثلاثة أمور» وهي 
الركن» والشرط» وواجبات العمل التى ليست بأركان. 


نا لراك بويا ا وى E‏ عر اج رويس العمل ا 
تجملة آركانه. وا عر فإن ان العمل هي اخواف الرئسة ال لا سعد الل 
موجوداً او صحيحاً إلا باجتماع تلك الأجزاء» وذلك كالركوع والسجود في ركعة 
الصلاة. 

وأما الواجب. فإن الأصل أن الأجزاء الواجبة في فعل معين أنها تُشّكّل أركانه» ولكن 
قد يقوم دليل صحيح على أنَّ جزءًا او واجباً لیس بركن؛ وكذلك قد لا يكون ركناً حين 
تضاف واجبات وأوصاف جديدة إلى أصل الفعل المشروع» بشرط أن لا تكون هذه 
الواجبات المضافة مؤثرة في الأركان» مثال ذلك جلسة التحيات في وسط الصلاة» فعلى 
تقدير وجوبها فإنها ليست بركن. وسيتضح الأمر في الأمثلة إن شاء الله تعالى» المهم هنا أن 
العمل الذي لم يستوف أركانه لا يعتد به سواء كان صلاة أو صياماً أو نكاحاً أو غير ذلك 
فإما أن لا يطلق عليه اسم الصلاة ولا الصيام ولا النكاح» وإما أن يطلق عليه الإسم 
ولكن يقيد بعدم الصحة كأن يقال: صلاة باطلة» ونكاح فاسد» ونحو هذه العبارات. 
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وأما الشرط» فهو قضية مستقلة» ولكنها شرط لعمل آخر فلا يصح العمل من دونهاء 
كشرط الوضوء للصلاة والحول للزكاة. ومن الشروط التي تكثر الغفلة عنهاء الإستطاعة 
وعدم وجود المانع. وقد يتعذر في بعض الأمثلة أن نحكم على جزء معين» أهو ركن أم 
ف 

والجمهور لا يفرقون في هذه المباحث بين الباطل والفاسد خلافاً للحنفية. ومن تدبر 
الأدلة في المبحث السابق يتضح له أن اصطلاح الجمهور أقرب للاستعمال القرآني فلا 
ينبغي العدول عنه. 


وقبل البدء بالأمثلة الفقهية نوضح ضرورة إيقاع الأسماء على مسمياتهاء ليتم بذلك 
التمييز بين ما هو ركن وما ليس بركن من الأوصاف المجتمعة في عمل معين. ولنضرب 
مثالا من اللغة قبل الانتقال إلى الأمثلة الفقهية» فمن ذلك «دم الحيض»» فإنه الدم الخارج 
من الرحم بصفة خاصة ووقت خاص» ولا يعرف عن العرب إطلاق لفظ «المحيض» على 
مجرد بعض المسمىء فلا يصح إطلاقه على كل دم بصرف النظر عن مكان الخروج؛ ولا 
يصح إطلاقه على الدم الخارج من الرحم بغير صفة الحيض أو النفاس» وكذلك لا يصح 
إطلاقه على كل خارج من الرحم وإن م يكن دماً. فهذا كله ليس بحيض» ومن سماء حيضاً 
فليس بصادق إلا أن يقيم برهاناً على صحة قوله. 
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وتدبر قوله تعالی: ‏ وَعَلَّمَ دم اسما لھا ّ عرصم على الْمَلتِيكَةٌ فَمَالَ رون 
ينعا کول نكم مدو © ولوأ فك لک عام كنآ لاما علا َك أت لمم 
لیے 4 (البقرة: ۳۲-۳۱)ء فتأمل كيف أن الله تعالى لم يقل: ثم عرضهاء أي 
الأسماء» ولكن قال # عرصم 4 أي عرض الأشياء التي تقع عليها الأسماء. وتدل الآية 
على عدم جواز تسمية الأشياء بغير أسمائهاء وأن من فعل ذلك فهو غير صادق» لأن الله 


تعالى قال بعد ذلك: + إن كم صَدِوِينَ #. ولذلك فإن من ترك شرطاً او ركناً من شروط 
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وأركان الصلاة أو البيع أو النكاح» فليس فعله صلاة ولا بيعاً ولا نكاحاًء إلا أن يقال: إنها 
صلاة غير صحيحة» وبيع باطل» ونكاح باطل» ونحو ذلك من العبارات. 

ويتضح الأمر بالأمثلة الفقهية: 

الأضحية وشرط الوقت فيها: 

فمن خالف هذا الشرط فذبيحته ليست بأضحية» وإن لم يكن متعمداً. فعن البراء قال: 
ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة» فقال رسول الله كَلهُ: « تلك شاة لحم »» فقال: يا 
رسول الله إن عندي جَذعة من المعزء فقال: « ضح بها ولا تصلح لغيرك »» ثم قال: « من 
ضحى قبل الصلاة فإن| ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسَكٌه وأصاب سنة 
المسلمين » رواه البخاري ومسلم. 

ونقل الشوكاني عن ابن المنذر الإجماع على عدم جواز التضحية قبل طلوع الفجر» ثم 
اختلفوا هل يكون الذبح بعد صلاة المضحي آم بعد صلاة الإمام؟ المهم هنا أن الشرع 
جعل وقتاً معيناً شرطاً في الأضحية. 

أركان الصلاة فى حديث المسىء في صلاته: 

عَنْ ابي هْرَيْرَة : أن الب صلی الله عَلَيْهِ وم لم دمل اکسج دل وَجُلٌ فصل كه 
تم عل لي سل هه دسم قل د شاي لهجن 
ك ا صل » قَصَل د م جاء فلم على الي صل الف لَه وسا م فَقَالَ: « ازجع 
فصل ES‏ : وَالَذِي بَعَنّكَ باح م أخيرة عر فلي قَالَ: 
« إِذَا قُمْتَ إلى الصَّلاةٍ فک 5 ْم افر ما يسر مَعَكَ مِنّ القَزآن» ثم ارْكَعْ حَنَى تَطْمَيْنَ 
TS‏ 
جَالِسَاء ثُمّ اسَْجدْ حَتَّى تَطْمَيِنَ سَاجِدَاء َم م افا لاه 
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بزيادات مهمة تدخل في حكمه» وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ۲/ 19١؟1-‏ 
 )/۳‏ والشوكاني في (نيل الأوطار ۲/ 59-15415). 

لمهم هنا أن المقام مع ذلك الرجل كان في تعليمه الأشياء التي إذا فعلها صحت صلاته 
ولم تبطل. فليس من البيان في هذا المقام تعليم الرجل ما ليس بركن في صحة الصلاة 
بحيث لا يتميز عند الرجل الركن من غيره. وكذلك ليس من البيان إغفال بعض أركان 
الصلاة. ويقتضي ذلك حصر أركان الصلاة حينذاك في الأعمال المذكورة في روايات هذا 
الحديث» فمن ترك شيئاً منها في ركعة معينة بطلت تلك الركعة» ومن تركه في الصلاة 
كلهاء بطلت الصلاة كلها. ولا فرق في ذلك بين المتعمد وغير المتعمد إلا من جهة رفع 
الإ 

وأما أفعال الصلاة التي ليس ها ذكر في حديث المسيء في صلاته فإذا وردت بصيغة 
الوجوب فإما أن تصرف الصيغة من الوجوب إلى الندب» وإما أن يكون الفعل واجباً 
ولیس برکن» فمن تركه باجتهاد أو نسيان أو عذر فصلاته صحيحة» وإما أن يكون ركناً 
مضافاً إلى الأركان في حديث المسيء في صلاته» غير أن دعوى الركن المضاف لا تصح إلا 
إذا كان في الصيغة ما يدل على الركنية» وليس على مطلق الوجوب. 


وقد ورد في صفة الصلاة أفعال اختلف العلماء في وجوبهاء ولم تذكر في حديث المسيء 
في صلاته كبعض أذكار الصلاة» والجلسة في وسط الصلاة» والقعود الأخير والتشهد فيه 
والصلاة الإبراهيمية» والتسليم في آخر الصلاة» ونحو ذلك ما هو من صلب الصلاة» 
ولكن إذا لم يوجد في دليله ما يفيد الركنية فإنه ليس بركن وإِنْ كان واجباً. وهذا مثل 
الخشوع في الصلاة» فإنه واجب غير أن الغفلة عنه لا توجب الإعادة ولا إبطال الصلاة» 
وإنما تأكل الأجر عليها. 


وقد يقول قائل: قد ورد في روايات حديث المسيء في صلاته ذكر التشهد في وسط 
الصلاة» مع أنه ليس بركنء ولا تبطل الصلاة بنسيانه كا هو معروف من الأحاديث 
الأخرى, فكيف يتم استخراج أركان الصلاة من هذا الحديث؟ 

الجواب وبالله تعالى التوفيق: أن صيغة الزيادة التي فيها التشهد لا تصلح لحمل التشهد 
الأول على الركنية» بل ولا الوجوب اللهم إلا بدليل من خارج ذلك الحديث. وذلك أن 
نص هذه الزيادة من حديث رفاعة بن رافع عن النبي ىة قال: « فإذا جلست في وسَّطٍِ 
الصلاة» فاطمئنَ وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. » رواه أبو داود» وهذا حكم معلق 
على شرطء فلا يدل بنفسه على وجوب القعود في وسط الصلاة» ولكن يدل على صفة 
القعود» كا أن قوله يَللِْدِد « إذا قمت إلى الصلاة فكبر »» لا يدل بنفسه على وجوب 
الصلاة ولكن يدل على صفتها. يضاف إلى ذلك أن رواية أبي داود هذه تحتاج إلى نظر في 
إسنادها. 

وعلى تقدير أنه يوجد في تتمة أو زيادات حديث المسيء في صلاته ما يدل ظاهره على 
ركنية التشهد الأول فإن ظاهر هذه الزيادة مصروف عن الركنية بدليل حديث سجدتي 
السهو لمن نسي التشهد الأول» وأن صلاته صحيحة. 

وبقي أن نذكر أن الأركان المذكورة لها حكم الأصل في الصلاة» ولا مانع من ورود 
الاستثناءات على الأحكام الأصلية» فإنه توجد أدلة صحيحة تدل على تخفيف الشروط في 
صلاة الخوف وصلاة المعذور» وسيتضح الأمر في المثال التالي إن شاء الله تعالى. 


القبلة فى الصلاة: 
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قال عز وجل: # وَحَيْتُ ما کت ولوا وُجُوهَكُم سَّطرَهُ 4 (البقرة: )١55‏ الآية تدل على 
الوجوبء ولا تدل بنفسها على أن القبلة ركن او شرط. 

غير أن التوجه إلى القبلة قد ثبت في رواية صحيحة لحديث المسيء في صلاته ولفظها: 
« إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.... » الحديث رواه مسلم 
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والبخاري وغيرهماء وهذا يدل على أن التوجه إلى القبلة شرط في الصلاة كالتطهر او ركن 
فيها كالقراءة والركوع وسائر الأركان ما جاء في حديث المسيء في صلاته. 

جواز التخفيف في شرط القبلة في صلاة الخوف» وصلاة التطوع على الراحلة» وكذلك 
تصح صلاة من أخطاً القبلة اجتهاداً أو سهواً ولیس متعمداً. قال عز وجل: + كَأَيتَمًا 


وھ سس سح بر 


ولوا متم و أله سك أل َه واسِعٌ لِم 4 (البقرة: 4211 وقال تعالى في سياق آيات 
تحويل القبلة: +( وماکان أَلّهُلِيْضِيعَ إِيِمَنَكُمَ * (البقرة: ۳٤٠)ء‏ أي ما كان الله تعالى ليبطل 
صلاتكم السابقة إلى القبلة المنسوخة في الشام. وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله 
بد وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قِبَلَ أي وجهة توجه» ولم يكن يصنع ذلك في 
الصلاة المكتوبة. رواه البخاري ومسلم كما في (نيل الأوطار ۲/ »)٠١١‏ وتوجد أحاديث 
متعددة في أحكام التخفيف في شرط القبلة. 


المهم هنا أن الركن او الشرط المعين في العبادة أو النكاح أو البيع أو غير ذلك» قد يكون 
ركناً مطلقاً او شرطاً مطلقاً في الأحوال كلهاء كالنية في الصلاة» والنصاب في زكاة الذهب» 
أو يكون مقيداً في حال دون حال» ولذلك يجب التوسع في النظر في أدلة القضية الفقهية» 
والمعرفة بالقواعد الشرعية الكلية» قبل الإتكال في قضية فقهية معينة على القاعدة 
الأصولية. 

وهذا أصل في غاية الفائدة وبمعرفته تنتظم كثير من فتاوى الأئمة المجتهدين بمعنى 
أنهم لم يختلفوا في فساد المحرمات وإبطاهاء ولكن الفتوى اختلفت بسبب اختلاف 
الأحوال أو بسبب تفاوت العلماء في التمييز بين أجزاء القضية الفقهية» والمطابقة بين الحكم 
ومحله. وانظر إلى المثال التالي لزيادة الإيضاح. 
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ا ورك إراقة اندم 

قالغر وجل .بان المحرهات: م والستحيفة والموفودة والتاردية والتطيحة وم 
أك سبع إلا ما دكي £ (المائدة: ۳)» فصح أن المنخنقة وما ذكر بعدها من المحرمات 
تصير حلالاً إذا تناولتها التذكية» فما هي التذكية؟ 

عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غداًء وليس معنا مدى» 
فقا :القن كللذ رواسا اعون تمنو E‏ عليه تعلرة لين A‏ 
البخاري ومسلم. ومفهوم المخالفة من الحديث عدم جواز أكل مالم ينهر دمه. ولا 
يعترض هنا بأن مفهوم المخالفة ليس بالدليل القوي» وذلك لأن المفهوم قد تأيد بآية 
المائدة» وهي صريحة في تحريم ما قتل خنقاً أو رمياً أو نطحاً ونحو ذلك إلا ما تمت تذكيته. 
ويؤيده أيضاً حديث عدي بن حاتم» قال: قلت للنبي يكل فإني أرمي با معراض الصيدَ 
فأصيبٌء فقال: « إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. » رواه 
البخاري ومسلمء ومعلوم أن ما خزق فقد أنهر الدم» وما أصاب بعرضه فلا ينهر الد 
وهو في معنى الموقوذة والمتردية. 

ومن هنا اشتهر في كلام العلماء أن إراقة الدم ركن او شرط في التذكية وعليه عملهم 
اليوم» فقد وجدنا كثيراً منهم لا يأكلون طعام أهل الكتاب إذا كان قتلهم للحيوان بغير 
إراقة دم. 

ومع ذلك نقول: إن إراقة الدم ليس ركناً مطلقاً في التذكية» لأن الاستثناء ورد عليه. 
وبعبارة أخرى» أن إراقة الدم ركن إلا ما استثناء الدليل. يدل على ذلك حديث قتيلة 
الكلب المعلم» فعن عدي بن حاتم قال: وسألت النبي بيه عن صيد الكلب» فقال: « ما 
أمسك عليك فكل» فإن أخذ الكلب ذكاة. » رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاريء وفي 


رواية قال النبى يَلِيِْ: « كل ما أمسكن عليك. »» قلت: وإن قتلن؟ قال: « وإن قتلن. » 


رواه البخاري. قال أبو البركات بن تيمية: وهو دليل على الإباحة سواء قتله الكلب جرحاً 
أو خنقاً. اه من (نيل الأوطار ۸/ .)٠١١‏ 

يؤيد ذلك أن تفسير الذكاة بالذبح إنا هو تفسير عرفي أو شرعي باعتبار الحكم 
الغالب» وأما في اللغة فإن الذكاة التهام» أو الوصول إلى الغاية مطلقاًء أو الغاية الطيبة 
ولذلك قيل إن الذكاة التطييب» يقال: ذكت النار تذكو إذا اتقدت وأضاءت» وذكت 
الحرب وأذكيتها أي أمددتها. 

وعلى ذلك فإن تذكية الشاة ونحوها هو فعل ما يجعلها حلالاً طيباً. وهذا أعم من 
الذبح والنحرء ألا ترى أن النبي ية قال: « فإن أخذ الكلب ذكاة »» وأباح صيد الكلب 
المعلّم وإن كان قتلاً. 

فمن الأولى أن نقول: إن طعام أهل الكتاب إذا كان أصله ما يؤكل كالغنم والبقرء 
وكان قد قتل لغرض الطعام» وليس ميتة أخذت من الطريق» فإن أكل المسلم له ذكاة 
للمسلم» وتسمية المسلم عليه ذكاة بحق من أكله من المسلمين» بصرف النظر عن طريقة 
قتله» أهي بالذبح أو النحر أو الخنق". أو غير ذلك لأن الله تعالى قال: +( وطعام ين ووأ 
لكب حل لي (المائدة: 5). 

وهذا أحد قولي أبي بكر بن العربي المالكي» قال رحمه الله: ولقد سئلت عن النصراني 
يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخهاء هل يؤكل معه أو تؤخذ طعاماً منه؟ فقلت: تؤكل» لأا 
طعامه وطعام أحباره ورهبانه» وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا. اه من (أحكام القرآن ۲/ 


57. وأرى أن عبارته الأخيرة غير سليمة» والصحيح أنها ذكاة في حق من أكله من 


)١(‏ لا أظن هذا صواباًء فإن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب» وطعام أهل الكتاب الذي أباحه لنا هو ما أحله هم في دينهم, أما 
ما حرمه عيهم فليس مباحاً لناء وكونهم أباحوا بأهوائهم الميتة لا تجعلها مباحة لناء يدلك عل ذلك الآية # وَطعَام اَن 
ج ع و مە ےہ سه د سر ع 35 ع 58 5 5 
أونوأ ألَكتبَ حل لك أي طعامهم الذي أباحه الله لحم» فا قتلوه من غير تذكية» وما ذبحوه على النصب ليس بطعامهم» 
وليس مباحاً لناء والله أعلم (عمر). 
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المسلمين» ولولا ذلك لما جاز أكلهاء لأن المنخنقة لا تحل إلا بذكاة. وقد توسع في هذه 
المسألة السيد محمد رشيد رضا في تفسيره لآية المائدة» كما أن طائفة من كبار العلماء 
المعاصرين اختاروا ما ذكرناه. 

فإن قال قائل: إذا حلت المنخنقة لكونها من طعام آهل الكتاب» فا الفرق في ذلك بينها 
وبين ما لا يؤكل لحمه من طعامهم كالخنزير ونحوه؟ 

الجواب وبالله تعالى التوفيق: أن المنخنقة تحل بالتذكية ىا هو نص القرآن» فليست 
بخبث ولا رجس بعد التذكية» وإنا المالوب معرفة معنى التذكية وكيفيتها. وليس كذلك 
لحم الخنزير» فإنه رجس بذاته» سواء كان حياً أو مقتولاًء فلا تتناوله التذكية» بل إن 
المطلوب اجتناب الرجس» وليس مخالطته ومزاولته» ألا ترى أن الخنزير لا ذكاة له فلا 
يحل بالتسمية مع الذبح أو النحر» فكيف يحل بمجرد التسمية على طعام أهل الكتاب؟ 
ويلحق بالختزير الكلب ونحوه من المحرمات. 


النكاح وشرط الولي: 

عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَل قال: « لا نكاح إلا بولي » رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم» وصححه أحمد وابن معين والبخاري 
والذهلي والحاكم وابن حزم وغيرهم. ومن نظر بإنصاف في كلام أئمة الحديث علم بيقين 
أنه حديث صحيح الإسناد وله أسانيد متعددة. وينظر في ذلك (المحلى 9/ 57-1778 7) 
لابن حزم» و(نصب الراية» للزيلعي ”/ »)۱۹٠-٠۸۳‏ و(إرواء الغليل» للألباني ”/ 
۷-0 (. 

وقوله بية: « لا نكاح »» نكرة منفية» وظاهرها يفيد العموم في مذهب عامة آهل 
العلم. معنى ذلك أن النكاح بلا ولي منفي شرعاً من الأوجه المحتملة كلهاء فلا هو نكاح 
كامل ولا ناقص» ولكنه ليس بنكاح» أو قل هو نكاح باطل. وينقل العلماء هذا المذهب 
عن جمهور الفقهاء. 


قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فإن زوجت المرأة نفسها من غير ولي قريب ولا 
بعيد من المسلمين» فإن هذا النكاح لا يقر أبداً على حال» وإن تطاول وولدت الأولاد. 
ولكنه يلحق الولد ويسقط الحد, ولا بد من الفسخ. اه (من تفسير سورة البقرة» الآية 
1 

ويؤيد کون الولي شرطاً في التكاح حديث عَايْسَة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله علي 
وَسَلَّ: « ايا امرأو بها اون يكاحم باط فيِكَاحهَا امل احا بال إن 
أَصَابًَا َا مَهْرُهَا ب أَصَابَ مِنْهاء ِن اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانَ وَل مَنْ لا وَيَ لَهُ » رواه ابن 
ماجة وأحمد والطيالسي وأبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم. وقد احتج به ابن حزم 
وصححه القرطبي والشيخ الألباني وشعيب الأرنؤوط. ونقل الأرنؤوط تصحيحه عن 
ابن معين وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي. وأنكر أئمة الحديث على 
من أعله بم ليس بعلة. 

ومع ذلك نقول: إن شرط الولي ليس بالشرط المطلق» ولكنه شرط مقيد باستقرار 
الحكم الشرعي وقيام الحجة به. يوضح ذلك أن النكاح لم يكن حك)ً جديداً استحدثه 
الشرع ك| هو حكم الأضحية والزكاة والصيام ونحوهاء ولكنه أمر قديم أقر الشرع ما 
كان منه بصفة الإحصانء ثم زاد الشرع في أحكامه وشروطه. معنى ذلك أن اشتراط 
الولي إنما هو شرط مضافء صار وكأنه من صلب النكاح بعد نزول الوحي به وتبليغه. 
وبعبارة أخرى فإن الشرع صحح النكاح بغير ولي قبل إضافة شرط الولي. يؤيد ذلك انه ل 
يؤثر عن النبي ياه أنه أبطل الأنكحة السابقة إذا كانت بغير ولي» وإنا صار الولي شرطاً 
في الأنكحة الجديدة. 

ولذلك فإن من نكح بغير ولي لجهل بلده بالحكم فإن النكاح صحيح. وكلك يصح 
نكاح من قلد بعض الأئمة المجتهدين في عدم اشتراط الولي» إذا لم تكن الحجة قائمة على 


الناس. 


والمشهور عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يرى الولي شرطاً في النكاح. فإن كان مراده أن 
الولي ليس شرطاً مطلقاًء ولكنه شرط مقيد كا ذكرناء فهذا رأي قوي إن شاء الله تعالى. 
وأما إن كان المراد أن الولي ليس بشرط البتة» فهذا رأي مردود مخالف لما صح من السنة 
الشبوزية: 

وقد يقول قائل: إن الخطبة إلى الولي كان أمراً معروفاً عند العرب قبل الإسلام» وقد 
صح الأثر بذلك عن عائشة رضي الله عنهاء فهل يجوز اعتبار الولي شرطاً قدي عند العرب 
وأقره الإسلام بعد ذلك» وبذلك يكون الولي شرطاً مطلقاً؟ 

الجواب وبالله تعالى التوفيق: انه لا يوجد ما يدل على أن الولي كان شرطاً عرفياً قبل 
الإسلام» وإنما كان جرد واحد من الأعراف والعوائد غير الملزمة» فهو في الإسلام شرط 
مستحدث قد صحت الأنكحة قبل استحداثه» والله تعالى أعلم. 


قطع يد السارق وشرط النصاب: 

قال تعالى: + والسارق والسارة فافط عو ليْدِيَهُمَا جرا یما کسبا تکل من 
لَه )4 (المائدة: ۳۸). 

ظاهر الآية العموم في كل سارق وسارقة» ولكن دلت السنة على أن حكم القطع له 
شروطهء منها النصاب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله ياء يقطع يد 
السارق في ربع دينار فصاعداً. » رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وني رواية أن النبي ككل 
قال: « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً. » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن 
ماجة, كا في (نيل الأوطار ۷/ .)١١١‏ 

ورواية الإمام أحمد ومسلم هذه نص في العموم» لأنها فعل في سياق النفي» وظاهره 
أنه لا قطع البتة إلا في ربع دينار فصاعداً. يضاف إلى ذلك أن القطع حكم مستحدث من 
جهة الشارع» ولم يصح قبل استحداثه لا في ربع دينار ولا في أقل منه ولا أكثر. ولذلك لا 
يجوز القطع إلا بشروط منها أن يبلغ المسروق نصاباًء أي قيمة معينة. وبهذا أخذ الأئمة 
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الأربعة وجمهور العلماء من السلف والخلف» وإن كان قد حصل بينهم خلاف في تقدير 
السات 

ويتضح من الأدلة أن النصاب شرط مطلق في القطعء فمن حكم بالقطع من غير 
نصاب فحكمه باطل مردود» ويستحق المقطوع الدية» فان كان الحاكم معذوراً بضرب 
من الاجتهاد ونحوه فالدية في بيت المال» وإن لم يكن معذوراً فحكمه يختلف بحسب 
القرائن. 

ويتضح من الأمثلة الفقهية أن المجتهد يجب أن يتوسع في دراسة الأدلة الفقهية في 
القضية المعينة قبل الإسراع بإجراءات التنفيذ. وذلك أن الصفة المعينة قد تكون واجبة 
وليست بشرط» وقد تكون شرطاً مطلقاً في الأحوال كلهاء وقد تكون شرطاً مقيداً في حال 
دون حال. ومن لم يعرف ذلك فإنه قد يجازف بإبطال العبادات والبيوع والأنكحة 
والأقضية» وهو لا يشعر أنه يخالف الشريعة في كثير ما أبطله» أو قد يجازف في إثبات 
أحكام» وهو لا يشعر أن أحكامه باطلة مردودة لتخلف بعض شرائطها. 


يستند هذا المبحث إلى قاعدتين: 
القاعدة الأولى: منع تلبيس الحق بالباطل: 

إذا اختلط حق وباطل في قضية واحدة» فإن الأصل عدم جواز إبطال الحق لمجرد أنه 
مختلط بالباطل» ولا تصحيح الباطل لمجرد أنه ختلط بالحق. 

قال عز وجل: # وَل تَلِْسُوأ آلْحَىّ بالطل (البقرة: 57)»: قال ابن فارس: اللام 
والباء والسين ل صحيح واحد» يدل على خالطة ومداخخلة: من ذلك ا الت 
لْبَمّهه وهو الأصلء ومنه تتفرّع الفروع. واللَّْس: اختلاط الأمر؛ يقال لَبَسْتٌ عليه الأمرّ 


ر کو ص r‏ 


سه بكسرها. قال الله تعالى: # وللبستا عَلَيّهم ما يَلْبسُورت 4 الأنعام: 4. وفي 
at 3‏ © 20 ن 3 5 ع 
الأمر لَبْسَة أي لَيْسَ بواضح. واللَبّس: اختلاط الظّلام. ويقال: لابست الأمرٌ ألايسّه. اه 
من (معجم مقاييس اللغة). واضح أن الآية تنهى عن الخلط بين الحق والباطل» وتقتضي 
التمييز بينهماء وإجراء الحكم المناسب لكل منهماء أما الباطل فهو زاهق مردود» وأما الحق 
فيثبت له حكمه الخاص به من وجوب أو ندب أو إباحة. ويتضمن ذلك النهي عن تغييب 
الحق بحجب الباطل» وقد قال تعالى # وَححَدَلِكك رکے لكثير يرت 
2 سب << < {>f‏ و ژد > د EEE E‏ مه > > 
لمشرحكيت تسل أوْلددِهِمٌ شركاؤهم ليردوهم ولسليسوا عليه ديتهم * 
الأنعام: .٠١۷‏ 

يوضح هذه القاعدة حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخلت عل بَرِيرَة فقالت: 
إن أهلي كاتبوني على تسع أواق فأعينيني» فقلت ها: إن شاء أهلك أن أَعَدَّها لهم عدّة 

2-62 5 ع ع 

واحدة وأَعْتِقَكء ويكون الولاء لي. فذكرت ذلك لأهلهاء فأبوا إلا أن يكون الولاء لهمء 
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فسمع رسول الله ي4 فقال: « اشتريها وأعتقيهاء واشترطي هم الولاء» فإن الولاء لمن 
أعتق »» ففعلت. ثم خطب رسول الله ياي فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: « أما بعد فما 
بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب 
الغو وج فى اط ولق کان ا فرط كنات الله حو وط الله أوكق ها باك 
رجال منكم يقول أحدهم: أعتق تق فلاناً والولاء لي» إن) الولاء لمن أعتق ق. » رواه البخاري 
ومسلم واللفظ لمسلم. «الولاء» هنا ميراث يستحقه من أعتق. 

والحديث صريح في أن الباطل لا ينعقد ولا يعتد به. 

ولكن تأمل أيضا كيف أن النبي ئة م يبطل العقد كله» بل صحح أصل العقد لأنه 
صحيح الأركان» وأبطل الشرط الفاسد وحده لأنه وصف مضاف فاسد لا يعتد به» ولا 
يجوز أن يؤثر هذا الشرط في أصل العقد إذا تمت أركانه» لأن ذلك من باب تلبيس الحق 
بالباطل. 

واختلف العلماء في تأويل قول النبي عَكة: «واث n aS‏ 
ومعناه EEE‏ « اشْئَرِيهًا وََعْتِقِيهَاء ودعيهم يشتر برطو ا 


- 


سم 


قاروا ة ا عر لا يتك ذلك :ا شْتَرِيَا وَأعتقيهاء فنا ا 
لن أَعْتَق تَقّ » رواه ابن حبان وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. فروي عن | لإمام المزني 
أن « اشترطي لهم » بمعنى اشترطي عليهم» واستدل بنحو قوله تعالى: ۾ وَلهَم اللَّعََةُ 
وَلْهُمَ سْوَءٌ ألدّارٍ * (غافر: 07). وني هذا التأويل نظرء لأن اللام تتضمن معنى 
الإختصاص لا محالة» وإن كان بوجه من الإكراه أو الإضطرار. فإذا قلنا: إن قوله تعالى: 
ولمم أللَّعَنَهُ 4 بمعنى: وعليهم اللعنةه صح ذلك هناء لأن «على» ستتضمن 
الإختصاص أيضاً. 

ولكن لا يصح هذا التفسير في حديث ولاء بريرة» لأن تفسير اللام ب: «على» سيؤدي 
إلى قلب المعنى» وتحويل الاختصاص من جانب إلى آخر» فإن قولك: اشترطي عليهم 
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الولاء» معناه: اشترطي لك الولاء» وهذا نقض لصيغة الحديث فلا يجوز كا أن رواية 
الإمام البخاري تأبى تأويل الإمام المزني» وقريب من ذلك رواية ابن حبان. ولكن يمكن 
أن يقال: إن « اشترطي لهم الولاء »» يحتمل معنى التبكيت والاستهزاء بالشرط الفاسده 
لآنه همل وإن اضطر خد طرق العقد إلى السكوت عه وصيغة الآمر ها جال لا يتكرق 


دعوم 


التبكيت والاستهزاء وحينئذ تخرج عن معنى الأمر إلى غيره» قال عز وجل: # ذَرَهُمٌّ 
e.‏ ويله اليل فسوف يَعَلمُونَ 4 (الحجر: ۳) ففي الآية استهزاء 
بأعمال المنصرفين إلى الدنيا وفيها تسلية للنبي 5ي 

وقد استدل بعض العلاء بقوله كَلِةِ: « واشترطي لهم الولاء »» ثم قول عائشة: 
«ففعلت»: واستخرج من ذلك أن الحديث وإن لم يكن أمراً بالشرط الفاسد» ولكنه إذن 
لأحد طرفي العقد في إظهار قبول الشرط الفاسد إذا أصر عليه صاحبه» وبشرط القدرة على 
إبطاله بعد ذلك» وإليه جنح ابن تيمية في بعض كتبه» ولا يحضرني موضعه الآن. 


ويؤخذ من ذلك في باب البيوع والأنكحة ونحوهاء أن التراضي على الشرط الفاسد لا 
يعتد به» فلا يكون ركنا في البيع بحجة أن التراضي أو طيب النفس شرط في البيع» وإنما 
طابت النفس بعد قبول الشرط الفاسد» وكذلك لا يكون سبباً لفسخ النكاح بحجة أن 
الشرط الفاسد دخل في معنى المهرء ووقع التراضي عليه. وذلك أن حديث ولاء بريرة 
يقتضي إلغاء الشرط الفاسدء وأنه لا يعتد به» وبعد ذلك ينظر في أركان العقد بصرف النظر 
عن الشرط الفاسد. فإن تمت الأركان صح العقدء وكأن الشرط الفاسد لم يكن أصلاً 
وبعبارة أوضح أن الذي يرضى بالعقد ولكن بشرط فاسد» فحكمه حكم من رضي بالعقد 
نفسه» وبدون الشرط الفاسد”". غير أن إهمال التراضي على الشرط الفاسد إن| يكون في 
)١‏ أما أن الشرط الفاسد لا يعتد به في العقود ولو رضي به المتعاقدان فهو قول صحيح» والإلزام بالعقد مع إبطال الشرط 

قول متجه إذا كان العاقد أو العاقدان يعلمان من الشرع إبطالهء أما إذا كان العاقد لا يعلم من الشرع بطلانه فلا يجوز 


إلزامه بالقد في حال عدم رضاه به» فينبغي أن يخير بين الإمضاء أو النتكوص. فإنه غير راض بالعقد (عمر). 


06 


حال شيوع المعرفة بالحكم الشرعيء كما نبهت إليه حاشية الأستاذ عمر الأشقر رحمه الله 
جما 


القاعدة الثانية: الإضطرار إلى الإلزام بمباح او منعه: 

وهذا من مضامين قاعدة وجوب ما لا يتم الواجب إلا به. فعلى سبيل التمثيل لو أن 
عقداً جائزاً تضمن من جهة أخرى مفسدة قد هى عنها الشرع» فإنه يجب إزالة تلك 
المفسدة او منعهاء ولكن في كثير من الأحيان يتعذر إلغاء المفسدة إلا بالرجوع على ذلك 


العقد وفسخه. وإن كانت شرائطه موجودة. 
وسيتضح هذا المبحث بالأمثلة إن شاء الله تعالى. 


عن أبي هريرة أن رسول الله كد قال: « لا تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتَسْتَفْرغَ 
صَحْفَتَهاء ولتنکح فان لما ما قَدّر لما. » رواه البخاري ومسلم. وعبارة » لتستفرغ 
مختتيا حون كبا رلا بوي ااذه E‏ ختها: 

قال الحافظ العراقي أو ابنه أبو زرعة: ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن 
شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها أنها إنا تتكحه على أن كل من يتزوجها عليها من 
النساء فهي طالق شرط باطل» وعقد نكاحها على ذلك فاسد» يفسخ قبل الدخولء لأنه 
شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج» ففسد لأنه طابق النهي. ومن أهل العلم 
من يرى الشرط باطلآ» والنكاح صحيحاء وهو المختار وعليه أكثر علماء الحجازء وهم مع 
ذلك يكرهون عقد النكاح عليهاء وحجتهم هذا الحديث وما كان مثله. وقصة بريرة 
تقتضي جواز العقد وبطلان الشرط» وهو أولى ما اعتمد عليه في هذا الباب. اه من (طرح 
التثريب 757/17). 


والذي اختاره صاحب طرح التثريب هو الصحيح إن شاء الله تعالى» أي النظر إلى 
التكاح وكأن الشرط الفاسد لم يكن أصلاء ثم يحكم عليه بالبقاء أو الفسخ حسب توافر 
شروط النكاح الصحيح» وهل يجوز تقدير مهر لها إذا لم يكن لما مهر سوى الشرط الفاسد 
أم لا؟ وذلك أن من المعاني الشرعية الشائعة أن: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 


لنفسه» وشبه ذلك من مضامين حقوق المؤمن على أخيه. 


أمر الله عز وجل بتركه کا في قوله تعالى: + اما أدبن َامَنْوَا إا وى لِلصّلَوْوَ ِن 
وم ألْجْمَعَةَ فاسعوأ إل ذو أله ودرأ ليم 4 (الجمعة: 9). 

فإذا وقع بيع في الوقت الممنوع» فهل يبطل ويرد آم يصح العقد ولكن يلام أو يؤدب 
بسبب الإثم المقارن للبيع؟ 

الصحيح -إن شاء الله تعالى- أن الوقت المعين جزء مستقل» فليس هو من صلب البيع 
ولا من شرائطه» فلا بد من النظر إلى البيع بأركانه المعروفة من جهة» والنظر الى واجبات 
الوقت من جهة أخرى. معنى ذلك أنه يصح البيع» ويلام أو يؤدب على اشتغاله بعد النداء 
بغير السعي إلى الصلاة. 

وقد ذهب الإمام الشافعي والجمهور إلى انعقاد البيع وعدم فسخه وإِنْ كان بعد النداء» 
وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله فإنه ذهب إلى رد البيع وفسخه. 

فإن قال المالكي: إن الوصف الفاسد هنا لا يمكن تغييره إلا برد البيع» وإ لم يكن 
الوصف ركناً في البيع» قيل له: إن رد البيع لا يغير المنكر الذي حصل البتةء وهو الاشتغال 
في ذلك الوقت بغير السعي إلى الصلاة» لأن المنكر يتعلق هنا بوقت قد انقضى» ولا يمكن 
إعادة الزمن» ولكن إزالة آثار المنكر بالتوبة والحسنات الماحية. 

وتأمل في هذا المعنى, لو أن رجلاً فكر بطلاق زوجته وهو يصلي الفرض» فقطع صلاته 
من أجل ذلك. فهذا إن تم طلاقه لم يقدح فيه أنه فعله في وقت وجوب إتمام الفرض» 
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فكذلك البيع إذا تمت أركانه» لا يصبح باطلاً لمجرد أنه حصل في وقت وجوب الاشتغال 


== === = === 


للنبي ا فقال: « إِنَّ أُوَئِكَ دا كَانَ فِيهمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قات بوا عَلَ قرو مَسْجِدًا 
وَصَوَّرُوا فيه َلك الصّوَر كَُولَيِكَ شِرَارُ الكل عند اله يوم القيَامَةِ. » رواه البخاري 
ومسلم» وني هذا المعنى أحاديث مشهورة. ١‏ 

والمهم هنا أن تحريم بناء المساجد على القبور يتضمن منع كون القبر في المسجد» ى| هو 
مقرر في مباحث الأوامر والنواهي. 

فلو أسس مسجد على التقوى ثم أدخلوا فيه قبر» وكذلك لو أسسوا مسجداً على قبرء 
ولكن ليس بنية معاندة الله تعالى ورسوله وَل إنها بسبب الجهل”'" ونيه انتفاع روح الميت 
بدعاء المصلين» وما أشبه ذلك من الأفكار» فهل تبطل صفة المسجد لذلك البناءء وهل 
تكون الصلاة فيه باطلة أو تمنوعة كا يظن بعض المسلمين في هذا العصر؟ 

الصحيح إن شاء الله تعالى أن الجمع بين القبر والمسجد على نحو ما ذكرناه قضية 
مستقلة» وبعبارة أخرى إن وجود القبر في المسجد على الصفة التي ذكرناها إنا هو وصف 
مضاف مخالف لأحكام المسجد وليس مبطلاً لشروطه. 

يدل على ذلك أن كون البيت الحرام مسجداً لم يبطل حين أدخل الكفار الأوثان فيه» ول 


يكن وجودها مانعاً من الصلاة فيه في عهد النبوة وقبل إزالة الأوثان'". وهذا متفق عليه 


)١(‏ بشرط أن لا يكون القبر في قبلة المصلين في المسجدء فلا تصح الصلاة فيه بحال في هذه الصورة (عمر). 

)1١(‏ بناء المسجد الحرام سابق على إدخال الأوثان فيه فالبناء قائم على التقوى» ونصب الأوثان جاء لاحقاًء فالواجب إزالة 
الأوثان وكسرهاء لا هدم المسجدء فإذا أقيم المسجد ليكون معبداً للأصنام ومدفناً للقبور فيجب هدمه كمسجد الضرار» 
وإذا كان وضع الأصنام ودفن الأموات فيه عارضاً بعد إقامته فيجب إزالتها (عمر). 
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بين أهل النقل» ولا نعلم معارضاً له من الفقهاء. ولكن يجب عند القدرة إزالة الأوثان كا 
فعل رسول الله ياوه وكذلك يجب عزل القبور. 


ولكن تبطل صفة المسجدية للمسجد إذا أسس على نية المعصية» ومعاداة الإسلام 
سواء كان السبب قبراً أو غير ذلكء إنما المهم ظهور كون النية الفاسدة ومعاندة الإسلام 
أساساً للبناء» وذك لقوله تعالى: +( ا ا مم ل ار و ا 
المؤمنيرت وإرصتادا لمن ارت الله ورسُوأ ل O‏ الجن فقي 

مم ککذوت 00 لا نعم قا 4 (التوبة: »23١8-1٠17‏ فإن عطف أوصاف هذا 
المسجد بالواو يقتضي أن قوله تعالى 9 لا نَقُمٌ فِيِهِ أَبَدَا 4# يتعلق بكل وصف على 
تقدير تفرده. 

فلا يصح تعمد الصلاة في مسجد الضرار وما كان في معناه حتى يؤسس من جديد. 
والراة ميف ديد التأسيس هو هدم معانيه السابقة» وتأسيس معاني الإيان فيه. وأما 
البناء نفسه من حجارة ونحوهاء فيجوز هدمه أو تحريقه» أو مجرد تغيبر مظاهر الشرك 
والمعصية فيه. 


وني حديث عثمان بن أبي العاص: أن النبي ياء أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان 
طواغيتهم. رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد ضعفه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله- أن الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم» وتجعل 
مساجد إن احتاج إليها المسلمون» نص عليه في (زاد المعاد ۳/ ۲۹). وكذلك ذهب الإمام 
الجصاص الحنفي في (أحكام القرآن) إلى وجوب هدم المسجد المبني على الضرار والمعصية. 
فإن كان من أوجب هدم الحجارة والخشبء قد احتج بعبارة ‏ لَاكَكُّمٌ فِيهِ أَبَدّا چ فإن 
الضمير في «فيه» يعود إلى مسجد الضرار بأوصافه المذكورة» وليس إلى البناء المجرد فإذا 
تمت إزالة تلك الأوصاف وقلعها من جذورهاء فإن ضمير مسجد الضرار لا يتناوها. وأما 
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م له كمس 
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قؤلهتعال دولك +[ لمحد انس عل الوا ون اول وو لحن أن تف ف و اتر 
۸ فيدل على الأفضلية والأولوية والإستحباب» ولا يدل على تحريم الصلاة في المسجد 
الآخر بعد هدم معاني الضرار والكفر فيه. 

وأما هدم بناء مسجد الضرار في عهد النبوة» فيمكن أن يكون بدافع الوجوب» ويمكن 
أن يكون بدافع الندب والإستحباب او بدافع التنكيل المعنوي الذي اقتضاه الحال 
حينذاك. وعن جار بن عَبْدٍ الله الَْنَصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهّهه قال: «رَأَيْتُ الدَّحََانَ مِنْ 
مَسْجِدٍ الضرّار حِينَ امْجارٌ. ) 5 والطبري» وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
وصححه أحمد محمد شاكر. وبإسناد آخر نقله السيوطي في (الدر المنثور) من رواية ابن 
إسحاق وابن مردويه. 

ومما يؤيد أن منع القيام في مسجد الضرار يتعلق با معاني المنصوص عليها في الآية» قول 
الإمام القرطبي: قال علماؤنا: وكل مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم 
مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. وقال النقاش: يلزم من هذا ألا يُصَلَّ في كنيسة 
ونحوهاء لأنها بنيت على شر. قلت: هذا لا يلزم؛ وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهود 
البيعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد لنا فافترقا. وقد أجمع العلماء على أن من صلى 
في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة. وقد ذكر البخاري أن ابن 
عباس كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل. اه مع اختصار من (تفسير القرطبي» 
الآية/ا١٠١).‏ 


أن 


وإنما قلنا بعدم صحة الصلاة المتعمدة في مسجد الضرارء لأن نية طاعة الله تعالى شرط 
في الصلاة» وقد تخلفت فيمن علم خصوصية تحريم الصلاة هناك ومع ذلك أصر على 
الصلاة فيه. وأما من صلى في مثل مسجد الضرار وهو لا يعلم أو لا يعلم عدم جواز 
الصلاة فيه» فصلاته صحيحة ماضية» لأن خصوصية المكان ليست بركن في الصلاة. والله 


تعالى أعلم. 


وهذا المثال لا يقع الآن» ولكن الحديث فيه ينبه إلى قاعدة تكثر الحاجة إليها. 

فعن علي بن أبي طالب الكل قال قدم على النبي ويا سبي » فأمرني ببيع أخوين فبعتهماء 
وفرقت بينهماء ثم أتيت النبي يياه فأخبرته. فقال: « أدركههما فارتجعهماء وبعهم| جميعاً ولا 
تفرق بينهما » رواه الدارقطني والحاكم من طريق شعبة» ووصفه الحاكم بأنه غريب 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال ابن القطان: ورواية شعبة لاعيب فيهاء 
وهي أولى ما أعتمد في هذا الباب. اه نقله الحافظ الزيلعي في (نصب الراية /٤‏ 57)» كا 
نقل الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام) تصحيح الحديث عن ابن خزيمة وابن الجارود وابن 
حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. 

وفي رواية للحديث: أمرني رسول الله جك أن أبيع غلامين أخوين. رواه الإمام أحمد 
بإسناد ليس بالقوي. والمشهور عن العلماء أن النهي هنا إنما هو عن التفريق بين أخوين غير 
بالغين» ولعله باعتبار الغالب او الأصل في استعمال لفظ «غلام». 


وحين أمر النبي كَل علياً وهو البائع بارتجاع الأخوين» فلا شك أنه يوجب إلزام 
المشتري لكل أخ أن يفسخ العقد أو يبيع الغلام الذي اشتراه من جديد. ويوجد وجهان في 
تفسير إلزام المشتري بذلك: 

الوجه الأول: أن قضية التفريق بين أخوين ليست من صلب البيع» أي ليست من 
أركانه» وإنها هي قضية أخرى اقترنت بالبيع وتستمر بعده؛ غير أنها مفسدة لا يرضاها 
الشرع. وواضح أن العمل المباح إذا تَلبَسَ بمفسدة باقية بعد قضاء العمل» فلابد من رؤية 
الخيارات الممكنة لإزالة المفسدة» وقد يكون ذلك بإبطال العمل او فسخه او بغير ذلك. 
وهذا مثل إلزام المسلم بمباح معين إذا كان الواجب لا يتم إلا بذلك. 

الوجه الثاني: أن من شروط البيع أن يقع على ما يجوز ملكه. ولقائل أن يقول: إنه لا 
يجوز بمثل هذا الطريق ملك غلام من أخوين. معنى ذلك أن البيع باطل» بسبب تخلف 
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أحد شروط البيع» او يقال بوجوب الفسخ بسبب تلبس البيع بأمر محرم. وأرى أن هذا 
الوجه يرجع أيضا إلى الوجه الأول ويؤكده. لأن كل بيع مباح في الأصل إذا تَّلبَسَ بمفسدة 
باقية بعد البيع» فقد وجب إزالة المفسدة» سواء كان ذلك بإيجاب الفسخ او بغيره من 
الخيارات. 

وفي باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم» قال الإمام الشوكاني رحمه الله: 
والأحاديث فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين» وقد اختلف 
في انعقاد البيع» فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد» وقال أبو حنيفة وهو قول للشافعي: إنه 
ينعقد. اه مع اختصار من (نيل الأوطار 5/ .(A۳‏ 

وقول أبي حنيفة إنه ينعقد لا يعني أنه حلال» ولكنه ينعقد عنده باعتبار أن الوصف 
الفاسد ليس من صلبه» كما أن القول بانعقاد البيع يتسع للقول بوجوب الإرتجاع بطريق 
إيجاب الفسخ. 


وذلك أن الرجل إذا طلق امرأة ها عدة وليست بحاملء فإنه يجب عليه أن يطلقها في 
طهرهاء وأن لا يكون قد مسها في ذلك الطهر. ويُبتدأ استقبال عدة المطلقة من الطهر. 
وهذا كله مشهور بين الفقهاء» ولا إشكال فيه. 

ولكن لو عصى رجل أو أخطأ فطلق امرأته وهي حائضء فهل يقع الطلاق آم لا؟ 


فن انس بن سِيرينَ» قال: سَأَلْتٌ ابن عَمَرٌ عن امْرَأَتِه الَتِى طَلَّقَء فقال: طلقتها وَهىّ 


عا در کلک اعم فَذَكره ل ل ال: « مره تلَاجغهاء ودا رث 


هي لا 


o 
ھەر‎ 


3 ا رک کی E‏ رارک ۴ه ر ر وهو ر8 5 
القن طلقت وَهِىَ حَائض؟ قال: «مَانَ لا أعتد اء وَإِنْ كنت عجّزت واستحمّقت». رواه 


۰ چ لازن I Fo‏ 2 2 2 ا عن ا “ل و “ل 
مسلم وغيره. ويي رواية» قال النبي ية « مره فليرًاجعهاء ثم ليتركها حتى طهر ثم 


- 


كم تم طهر ثم إن ضَاء مسك بذ إن اء علق قبل أن يمس متك الِْدهُ التي 
أَمَرَ الله عَرّ وَل أن بطل ها النمَاةُ » رواه مسلم وغيره 

فذهب الباقر والصادق وسعيد بن المسيب وأبو محمد ابن حزم وابن تيمية وابن القيم 
وی يدانا ل ل ا شرط في صحة 
طلاق من لما عدة» وهذا يبدأ في الطهر. هذا قياس مذهبهم. لاً: ل نهم ذهبوا إلى رد وإبطال 
الطلاق في الحيض وأنه لا يقع. واجتهد لنصرة ذلك ابن حزم في (المحلى -١51 /٠١‏ 
۷ »ء وابن القيم في (زاد المعاد .)551١-0١ /١‏ واحتجوا بأدلة وجوب كون الطلاق 
في طهر لم يمسها فيه» وأدلة وجوب رد الباطل. 

وذهب الأئمة الأربعة وجاهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم إلى أن 
الطلاق في الحيض يقع وإن تضمن معصية. حجة مذهب الجمهور أن تخصيص الطلاق 
بوقت معين» ليس هو من صلب الطلاق» ولكنه جزء من حكم آخر مقارن للطلاق» وهو 
إحصاء عدة من لما عدة. ولا ريب أن الطلاق أمر والعدة أمر آخر. يوضح ذلك قوله 
تعالى: + اما الى دا طلسم السا موه لدت وحص لَه £ (الطلاق: »)١‏ 
وقوله اة في الحديث السابق: « فَتِلْكَ الْعِدَةُ الّتِي أَمَرَ الله عَرَّ وَجَلّ أَنْ يُطَلَّقَ ها النسَاء ». 
وذلك أنه ليس في الآية ولا في الحديث ما يشعر أن العدة جزء من الطلاق» وهذا يكفي في 
عدم جواز سحب حكم أحدهما على الآخرء بل إن اللام في قوله تعالى: يدهت £ 
وني قوله يَكَِِ: « يُطَلَّقَ ا» تصلح للأحكام المنفصلة إذا كان الطلاق حكم» وكانت العدة 
حكم آخر. 

ولو أزاة احا عرد أن عر بكرن النيدة جا من الاق اء ر ف الناء:وقال: 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساءء يؤيد ذلك اتفاق المفسرين على أن سورة 
الطلاق مدنية» وقد ذكر القرطبي خبراً أنه ل يكن للمطلقة عدة حتى نزلت آية الطلاق. 


0 م اموا 


وكذلك فإن من الطلاق ما لاعدة فيه أصلاء كما قال تبارك وتعللى: #إ يكأمها الزين ء٠‏ 
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تنفد متب کے توق ب ِل[ تتثرفس قا تك عه 
دل ل سمه 


O‏ 4). ولذلك فإن غير المدخول بها لا يحرم طلاقها في الحيض» 
لأنه لا عدة لهاء وهو قول الحنابلة والشافعية والمشهور عن الحنفية والمالكية» ولم نجد 
خلافاً في ذلك إلا عن زفر رحمه الله» كا نقل صاحب (طرح التثريب ۷/ .)۸٦-۸١‏ وقد 
ورد في الحديث المرفوع التصريح بوقوع الطلاق في الحيض» بين ذلك الحافظ ابن حجر في 
(فتح الباري ۹/ »)۲۹۱-۲۸١‏ والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في (إرواء الغليل /٠‏ 
١188-4‏ ). 

وهذا كله يؤكد أن الترابط بين الطلاق والعدة لا يجعل منهما شيئاً واحداً وأنه لا بد من 
معرفة شروط كل منهما بصرف النظر عن الآخر. 

ولذلك فإن قول الجمهور بوقوع طلاق الحائض لا يعني أنهم يقرون الباطل» لأنه 
يمكن تخريج مذهب الجمهور على أن الباطل هنا إننا حصل في وصف مقارن للطلاق 
وليس من صلبه» والجمهور موافقون على إبطال الوصف الفاسد المقترن بالطلاق» وهذا 
الوصف الفاسد هو ابتداء المعتدة بالحيض مع أن العدة الشرعية يبدأ استقباها من الطهر. 
ولذلك اتفق تى الأئمة على أن من طلق في الحيض فإن تلك الحيضة لا تدخل في حساب 
العدة» وأما قول من قال بإبطال الطلاق لأنه اقترن بوصف فاسد في العدة» فقوله مردود. 
لأنه يخلط بين الأحكام المستقلة ويسحب حكم الباطل على الحق. 

وبقي أمر آخر وهو أن وجود امرأة حائض وهي في أول طلاقها يتضمن منكراً يجب 
تغييره إن أمكن ذلك» ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيجاب المراجعة في الطلاق الرجعيء 
وبشرط إن تكون المراجعة قبل انتهاء الحيض» وعلى ذلك تحمل قول النبي كَكلَة: « مره 
َلْرَاجِعْهَا ». وعندي أن لفظ الأمر قطعي في الوجوب لا يحتمل غير ذلكء إلا أن ينسخ 
أو يزاحمه حكم مقدم عليه. وأما قول العلماء ء في كثير من الأحكام التي وردت بصيغة فعل 
الأمر (صيغة: أفعّل): هذا أمر للندب» فهو اصطلاح حادث» ولا أعلم له أصلاً في 
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الكتاب والسنة» وذلك أن صيغة فعل الأمر (أي صيغة افعل) يكثر صرفها من الوجوب 
إلى الندب» وأما لفظ الأمر فليس كذلك» فلا ينبغي أن يقال:هذا أمر للندب. والله تعالى 


ع 


أعلم. 

الوصف الفاسد في العقد الماللي: 

وله أمثلة كثيرة» منها عقد المضاربة إذا تم بشروطه. ولكن زاد صاحب رأس الال 
شرطاً فاسداً» وهو أنه لو خسرت المضاربة فإن العامل يدفع نصف الخسارة من ماله 
الخاص» وليس من رأس مال الشركة. ومنها البيع المقترن بالرباء وتوجد قضايا أخرى 
كثيرة في هذا النوع وأرى أنها كلها ترجع إلى هذا المبحث» أي أن حكمها هو فك أجزاء 
القضية المعينة» وإعطاء كل جزء حقه من التصحيح أو الإبطال. 

وقد يصعب ضبط المذاهب المشهورة في هذا الأصلء فإنك تجد مذهباً معيناً يصحح 
أصل العقد في مسألة ويبطله في مسألة أخرى من نوعهاء ولكن ربهما كان مذهب أبي حنيفة 
رحه الله أصح المذاهب في هذا الأصلء وأقواها في التمييز بين الحق والباطل المقترن به» 
وعدم سحب حكم أحدهما على الآخر. 

قال الإمام القرطبي: عقد الربا مفسوخ» وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيث 
يقول: يسقط الربا ويصح البيع. اه مع اختصار من (تفسير سورة البقرة» الآية .)۲۷١‏ 
واستدل القرطبي وغيره بحديث أبي سعيد قال: أي رسول الله ية بتمر» فقال: « ما هذا 
التمر من تمرنا »» فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول 
الله ككيةِ: « هذا الرباء فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا » رواه مسلم. 

وني استدلال القرطبي وغيره بهذا الحديث ضعف. فعلى تقدير التسليم بآن الضمير في 
قوله اة « فردوه »» يرجع إلى العقد كله وليس إلى الربا وحده» فإن إبطال أصل العقد 
هنا لا يلزم أن يكون بسبب الرباء ولكن لتخلف شيء من أركان البيع» يوضح ذلك أن 
أحاديث تحريم ربا الفضل لم يقصد بها ترويج بيع الجيد بالرديء مثلا بمثل» وإنما قصد بها 
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منع التفاضل في الأشياء التي يجري فيها الرباء وذلك لأن ربا الفضل ذريعة إلى غش 
المسلمين» وبخصهم حقهم» والتغرير والإضرار بهم» وذلك أن كل طرف سوف يعتاد على 
زخرفة سلعته ولو بالباطل» وبخس سلعة الآخرء فلا حرم ربا الفضل انقطعت مفاسده 
وكاد ينقطع معه بيع الجيد بالرديء أصلاً إذا كانا من صنف ربوي واحد لأن الناس لا 
يبيعون الجيد بالرديء مثلاً بمثل. 

وعلى ذلك فإن بيع الجيد بالرديء مثلاً بمثل إنا ورد للتغليظ في تحريم التفاضلء 
وليس لإثباته في البيوع حيث يتكلم الفقهاء عن التراضي وقيمة المثل والغبن» ولذلك فإن 
إبطال ربا الفضل قد يجعل أصل العقد عديم الأركان» ويجب رده لأنه قائم على الغبن. غير 
أننا إذا وجدنا شرطاً ربوياً في بيع يصح مثله. أو دين إلى أجلء أو تجارة» أو إجارة أو نحو 
ذلك فإن قواعد الشريعة تقتضي أن الباطل لا ينعقد أصلا ولا تأثير له فيما يصح من 
المعاملات» وقد مثلنا لذلك بالشرط الفاسد في عقد المضاربة. وهذا بخلاف بيع الجيد 
بالرديء بلا تفاضل» فإنه لا يقع أصلاًء ولا يتراضى عليه الناس في البيوع» ولكن في الهبة 
والصدقة, فلا جال للحكم بصحته بعد إزالة الفضل منه. والله تعالى أعلم. 


والذي أراه أن تجزئة الفعل المركب متفق عليه بين جمهور الفقهاء ولكنهم اختلفوا في 
تصحيح وإبطال فروع هذه القاعدة» لتفاوتهم في معرفة خصائص تلك الفروع» وما يعد 
من طا وما بعد مارا ها وهنا يعد فر طا فبها: 

ولكن بعض الأئمة كأبي محمد بن حزم رحمه الله يغلو من حيث لا يشعر في إبطال الحق 
لمجرد مجاورته للباطل» بل إن ابن حزم قد يبطل الحق بسبب السهو والنسيان في أمر خارج 
عنه!! قال ابن حزم رحمه الله: ومن خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل عمله 
من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو غير ذلك فهو باطل مردود. لأنه في حكم 
الصلاة ولو ذكر لعاد إليها.. اه من (المحلى ۳/ /4). 

فليكن الطالب على حذر من الإسراف في هذا الأمر. 


المبحث السادس 
الحرام لا يحله اجتهاد ولا قضاء 
والتعامل مع أخطاء القضاء والإجتهاد 

وهذا المبحث إنا هو تفصيل لجانب من جوانب المبحث الثالث حيث ذكرنا الأدلة 
القطعية على أن ا حرام لا ينعقد على وجه مشروع البتة» وأنه يجب إزالته ونقضه. 

فلو أخطأ حاكم فحكم بغير الحق» أو أخطأ مجتهد فأفتى به» وعمل بذلك بعض 
الناس» فإن كان الخطأ غير متعمد وكان عمل الناس بنية سليمة» فإن المسار ملحق 
بالضرورات ولا مفر من وقوع مثله. وذلك أن الإسلام دين الأنظمة والبينات» فلا مجال 
لاتباع باطن الأمور إلا بعد أن تنكشف في قضايا القضاء والفتوى. وأما في قضايا 
العلاقات الخارجية والصراع» فإن للشكوك نظامها الخاص. ومن مضامين الضرورات 
فتح مجال التبين والتثبت لمعرفة الحق والعودة إليه. 

وأما إذا كان خطأ الحكم او الفتوى بسبب معلومات زائفة وبينات مفتعلة بإتقان» فإن 
النظام التنفيذي قد يكون مضطراً إلى العمل بها قبل أن ينكشف الأمر» غير أن متعمدي 
تضليل القضاء والفتوى إن| كسبوا بعملهم هذا قطعة من جهنم والعياذ بالله تعالى. 


وينبه ذلك إلى أهمية إعداد إجراءات الإثبات التى تجعل التزوير متعذراً» وإعداد 


2 ر یر مت 
إجراءات أخرى للتبين والتثبت من حقيقة الدعاوى. وتدبر قوله تعالى # اما أَلَدِبنَ 
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الحجرات: ٠‏ فإن الآية تأمر بالتبين او التغبت (كا في القراءة الثانية) من نبأ الفاسق قبل 
رده. وينبه ذلك إلى أن نبأ غير الفاسق أولى بالإهتمام. مثال ذلك» رجل قامت عليه بينة 
قضائية في مال او نكاح او طلاق» فانّهم الرجل البينة بالكذب والزور ولكنه لا يمتلك 
أدلة» فهذا له حق في إجراءات التبين والتثبت. 
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أخيه سيا فلا يَأحَذْهُ ٠‏ إا افطع آ لَهُ به قِطْعَة مِنَ الَا » رواه مسلم والبخاري وغيرهما. 
ومعنى « أن بِحُجَيِهِ مِنْ بَْضٍ » أي أبلغ وأكثر مهارة في الإدلاء بحجته. وواضح من 
الحديث أنه مهما كانت المهارة في المحاماة والإقناع عالية» فإن استخدامها لظلم الآخرين 
يؤول إلى النار والعياذ بالله تعالى. وبعبارة أخرى فإن الله تعالى ينظر إلى الحقيقة الباطنة 
بصرف النظر عن حكم القاضي وفتوى المجتهد. 


وواضح من حديث أم سلمة أن القاضي يحكم بالبينات التي صحت عنده» وقد يكون 
باطنها فاسداًء وأن أفضل القضاة معرض لذلك» كا تنبه إليه الضمائر العائدة إلى رسول الله 
يه في عبارة « إِنَّكُمْ مون إل وَلَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ کون اَن بِحُْجَيهِ مِنْ بَعْضٍء 
َأَقْضِيَ لَه عل َو ما أَسْمَعْ مِنْهُ .. 

وواضح من نص الحديث أيضاًء أن قضاء القاضي نافذ بعد فحص البينات» وقد يكون 
ا ا ا ل ليد 
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تعالى # فَإِن لنازعام في سىء فردوة لل أله وارُسول إن که ۽ ومون بأللّه وا 
النساء: 54. وهذا قريب من نفاذ نكاح المنافق لمسلمة حملاً على ظاهر إسلامه. فلا شك أن 
نفاذ القضاء يمكن أن يقترن بآثام عظيمة في حق من شارك في تزييف البينات. وفهم هذا 
الأصل من الضرورات» وذلك لكثرة وقوعه وتعذر منعه. ولكن يمكن تقليل وقوعه عن 

يق تشديد وتحصين إجراءات الإثبات» مثل حصر إثبات النكاح بإجراءات يتعذر 
تزويرهاء وكذلك إعداد إجراءات متينة للتبين والتثبت من حقيقة الدعاوی» كا ذكرنا قبل 
قليل. ولكن من لم يفهم هذا الأصل وتوهّم أن نفاذ القضاء يعني سلامة الباطن وعدم 
التأثيم» ولم يُوفق إلى صياغة قانونية جيدة للأمر فإنه قد يوقع مذهب أبي حنيفة على غير 
المراد منه» وقد يشنع بذلك. وتدبر خطورة مذهب من أغفل أحكام نفاذ القضاءء فإن أبا 
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يوسف صاحب أبي حنيفة خالف شيخه هنا وأخذ بقول الجمهور. وقد قال المصاص 
الحنفي: وقال أبو يوسف فإن حكم (أي الحاكم) بفرقة (يريد ببينة زائفة) لم تحل للمرأة أن 
تتزوج ولا يقربها زوجها أيضاً. اه من (أحكام القرآن ١٠٠)ء‏ فجعلها أبو يوسف معلقة 
وقد يدوم تعليقها إن لم تظهر خفايا القضاء الذي حكم عليها بالفرقة!! فلا شك أن قضية 
نفاذ القضاء يحتاج إلى دراسة فقهية وافية تبين تفاصيله ومجالات نفاذه وطرق منازعته 
ووسائل تحصينه من التضليل والفساد. 

وحديث أم سلمة هذا يوضح بعض مضامين نصوص قرآنية تَجَرّم الإئم الباطن 
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وقال تعالى: + وروا طهر الث وَبَاطِنَهه إن اریت سبو آلإ سَمْجَرَونَ بم 
کاو رفون ع عن ا ا ا 
والمعلومات المضللة. ومعنى الإثم هو الفعل القبيح ومعصية من لا تحل معصيته» والآثيم 
العاصي وكذلك الآثم» فيشمل كل محرم من أعمال القلوب والجوارح» ويقع على من 
ترك واجباً أو أقدم على حرم. 
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وقال تعالى: ۾ ولا قروا الموج ما ظهر مِنْهسا وما بط 4 الأنعام: 215١‏ 
قال الراغب الأصفهاني: الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأقوال 
والأفعال. أه من (المفردات). فتشمل الفواحش كل ما عظم قبحه كالزنا واللواطة وأكل 
الملل الحرام وبذاءة اللسان والكذب على الله تعالى والمجاهرة بالمعاصي وغير ذلك. ولا 
يجوز تخصيص الفاحشة بذنب معين إلا بدليل يبين أن المقصود بالفاحشة في نص معين هو 
ذنب محصوص دون غيره من القبائح. يؤكد ذلك أن الله تعالى ذكر الفواحش بصيغة الجمع 
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في أكثر من آية. وتدبر في آية الأنعام أن النهي (أي التحريم) ليس محصوراً بارتكاب 
الفاحشة» بل يشمل التقرب منها سواء كانت ظاهرة او باطنة. 


وقال الإمام القرطبي: وعلى القول بهذا الحديث (أي حديث أم سلمة مرفوعاً) جمهور 
العلماء وآئمة الفقهاءء وهو نص في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغير الباطن» وسواء 
كان ذلك في الأموال والدماء والفروج» إلا ما حكي عن أبي حنيفة في الفروج. اه من 
(تفسير سورة البقرة» الآية 18/4). 

وقال الحافظ ابن حجر: من ادعى مالا ولم يكن له بينةء فحلف المدعى عليه» وحكم 
الحاكم ببراءة الحالف. أنه لا يبرا في الباطن» وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه 
سمعت وبطل الحكم. اه من (فتح الباري ۱۳/ .)١548‏ 


وقال الإمام أبو بكر المصاص الحنفي: والذي ورد التنزيل من حظر ما حَكمّ له به 
الحاكم إذا علم المحكوم له أنه غير محكوم له بحق» فقضى له» أنه غير جائز له أخذه وأنَّ 
حكم الحاكم لا يبيح له ما كان قبل ذلك محظورا عليه. واختلفوا في حكم الحاكم بعقد أو 
فسخ عقد بشهادة شهود إذا علم المحكوم له أنهم شهود زورء فقال أبو حنيفة: إذا حكم 
الحاكم ببينة بعقد أو فسخ عقد ما يصح أن يُبتدأ» فهو نافذ ويكون كعقد نافذ عقداه بينهما 
وإن كان الشهود شهود زور. اه مع اختصار من (أحكام القرآن /١‏ -557- . باب ما 
يحله حكم الحاکم وما لا يحله). 

وقال أبو محمد بن حزم: وحكم القاضي لا يحل ما كان حراماًء ولا يحرم ما كان حلالاً 
إنا القاضي منفذ على الممتنع. اه مع اختصار من (المحلى 4/ 577). ثم بدأ ابن حزم 
بالتهويل والتشنيع على أي حنيفة» ولعله لم يدرك متعلقات نفاذ القضاء كا نبهنا إليه قبل 
قليل في شرح حديث أم سلمة. 


فيبدو أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كانت له رؤية في مجالات نفاذ القضاء من جهة 
العمل» وبصرف النظر عن آثام المضامين غير المعلنة. 

وأما احتجاج بعض الحنفية لإمامهم بقصة اللعان بين هلال بن أمية #5 وزوجته. 
فليس بالإحتجاج القوي. ومختصر هذه القصة أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن 
سحاء, فتلاعناء وتفرقا ثم ولدت» وكان شبه ولدها بشريك بن سحاء يدل على أنها 
كانت كاذبة في لعانهاء ففي رواية عن ابن عباس أن النبي ي4 قال: « أنظروها فإن 
جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» خدَلج الساقين» فهو لشريك ابن سحاء ». 
فجاءت به كذلك» فقال النبي مَل « لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن. » 
رواه البخاري وغيره. 

فقد زعم من احتج لأبي حنيفة بهذ القصة أن الفرقة باللعان أقرت» ول تبطل بعد 
العلم بكذب الزوجة الملاعنة وصدق الزوج» وهذا يدل بزعمهم على أن حكم الحاكم 
المسلم في الفروج يمضي بقطع النظر عن صدق الشهود وكذيهم, لأنه يجوز للمرأة أن 
تنكح بعد اللعان» كا يجوز للرجل أن يتزوج أربع نساء من غير التي لاعنهاء وإن كان لم 
يطلق التي لاعنهاء وإن| فرق بينه| القاضي بالفسخ. فذهب من ذكر هذه الحجة إلى قياس 
شهادة الزور في التكاح والطلاق والفسخ على التفريق باللعان. وهذا قياس ضعيف جداً 
عند عامة العلماء.» ويظهر ضعفه من وجوه: 

الوجه الأول: إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق اعتماداً على شهادة شاهدين شهدا أن 
الرجل طلق زوجته» فلا ريب أن الوصف أو العلة التي أوجبت على القاضي الحكم بوقوع 
الطلاق المزعوم هو البينة القضائية. ثم إذا ظهر كذب تلك البينة بطل الحكم» لأن القاضي 
إواحكم يوت نيم ل تع أعباا. 

وأما التفريق باللعان فحكم لا بينة فيه» والوصف (أو العلة) الذي أوجب تفريق 
المتلاعنين هو مجرد حصول اللعان بينههما بلا بينةء وسواء صدق الزوج أو كذب. فإذا 
حصل التلاعن بين زوجين لم يصح أن يجتمعا قط» كا دلت عليه السنن الصحيحة» فليس 
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للصدق أو الكذب هنا تأثير البتة» فلا يصح أن يقال: إن كذب الملاعنة يفسد أو لا يفسد 
قضاء القاضي في الباطن» وهذا أمر لا شك فيه لأنه ليس بين المتلاعنين بينة يصح التعليل 
بهاء ألا ترى أن هلال بن أمية لما قذف زوجته قبل نزول آية اللعان» قال له رسول الله 
يكةِ: « البينة أو حد في ظهرك. » رواه البخاري. 

فلا كانت البينة منتفية صح بيقين أن قضاء القاضي بتفريق المتلاعنين يستند إلى علة 
أخرى» وليس ذلك إلا اللعان نفسه. وما يتضمنه من ريبة وفضيحة» فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يصح القياس بين الحكم الذي أوجبته البينة» والحكم الذي لا بينة فيه» ولكن 
أوجبته علة أخرى؟ فهذا قياس فاسد لاختلاف العلة ومصادمة القواعد. 

الوجه الثاني: أن اللعان يوجب التفريق بين الزوجين المسلمين» وإن كان أحدهما 
مردود الشهادة فاسقاً معلوم الفسق. فصح بيقين أن اللعان ليس من باب الشهادة 
والبينة» وأن علة التفريق به مغايرة لعلة التفريق بشهادة الشهود. وآن القياس بينههما غير 
ا 

ومن البعيد جداً أن يكون أبو حنيفة قد ذهب إلى أن حكم القاضي يحل الحرام ويحرم 
الحلال» كا تشعر بذلك عبارة بعض المصنفين في) بخص النكاح والطلاقء فإن أبا حنيفة 
أجل من ذلك» ولكنه رحمه الله نظر إلى قضية نفاذ القضاء وأنه الخيار الممكن في كثير من 
الأحيان التي يتعذر فيها كشف الفساد الباطن» فشتع عليه من التبس عليه الأمر. وقد بينا 
ما يوضح الأمر في أوائل المبحث وني شرح حديث أم سلمة» حيث ذكرنا أن أبا يوسف 
صاحب أبي حنيفة خالف شيخه هنا وأخذ بقول الجمهورء وقد قال الجصاص الحنفي: 
وقال أبو يوسف فإن حكم (أي الحاكم) بفرقة (يريد ببينة زائفة) لم تحل للمرأة أن تتزوج 
ولا يقريها زوجها أيضاً. اه من (أحكام القرآن ١٠٠)»ء‏ فجعلها أبو يوسف معلقة» وقد 
يدوم تعليقها إن لم تظهر خفايا القضاء الذي حكم عليها بالفرقة!! 


المببحث السابع 
متى يُنقض الاجتهاد ومنى لا بُنقض 

لهذا المبحث صلة قوية بالمبحث السابق وما تضمنه من أحكام نفاذ القضاء. وقد 
ذكرنا فيما سبق الأدلة القطعية على أن الباطل لا ينعقد» وأنه تجب إزالته وتغييره عند 
الإستطاعة وت إقامة الق مكانه. ورتين أيضاً أن أقوال الاس من العلاء العامة ليس 
لما سلطان على الكتاب والسنة» وإنما السلطان للكتاب والسنة على مذاهب العلاء» فا 
خالف الكتاب والسنة وجب رده» سواء أكان فتوى أو قضاءً» ويقام الحق مكانه» وذلك 
أن مراجعة الحق خير من التهادي في الباطل. 

قال الإمام السيوطي رحمه الله: يُتقض قضاء القاضي إذا خالف نضا أو إجاعاً أو قياساً 
جلياً. قال الحنفية: أو كان حك) لا دليل عليه» نقله السبكي في فتاويه. اه من (من الأشباه 
والنظائر 68 .)١٠١‏ 


شروط نقض الإجتهاد: 

أن يكون الإجتهاد باطلاً في حقيقة الأمر: 

فلا يجوز نقص الاجتهاد لمجرد أن مجتهداً آخر خالفه ورأى عدم صحته» وبعبارة ثانية 
يجب أن يستند الإبطال إلى أدلة شرعية يقينية لا يتطرق الشك إلى صحتهاء ولا إلى المعنى 
المستخرج منها. ولذلك قال السيوطي بنقض قضاء القاضي إذا خالف نصاًء وذلك أن 
النص في عرف المتأخرين هو ما يفيد القطع بالحكم المستخرج منه» ويكثر في كلامهم 
المقابلة بين النص والإجتهاد؛ والإجتهاد في هذا السياق هو بذل الجهد في استخراج حكم 
معين» ولكن من غير قطع بعدم وجود المعارض المؤثرء أو بعدم حصول الخطأ في إثبات 
الدليل أو في فهمه. 


وهذا من أهم الشروطء لأن غفلة أهل العجلة عنه قد تؤدي إلى اضطراب أمر المسلمين 
وفساد حالهم؛ فلو وكّل الأمر إلى هؤلاء فإغهم ينقضون اليوم ما أفتى به العلماء بالأمس» 
ويوجبون اليوم ما كان ممنوعاً بالأمس» فترى العبادة قد صارت باطلةء وتحتاج إلى تجديد» 
وترى الزوجة قد انقلبت إلى مطلقة» والمطلقة إلى زوجة» وترى مال فلان قد صار إلى 
فلان. ثم قد ينعكس الأمر بعد بضعة أيام أو أسابيع أو شهورء وذلك لأن أهل العجلة 
بشر يطرأ على مذهبهم التبديل والتغيير» أو قد أي من أمثالهم من يرى خلاف رأيهم. 
فهذه مفاسد عظيمة تتولد من العجلة في نقض الاجتهاد قبل التحقق التام من بطلانه 
وتحرير ذلك تحريراً يحسم المنازعة. 

وقد ضربنا في المباحث السابقة أمثلة دقيقة في العبادات والأموال والنكاح والطلاق» 
وذكرنا الاحتالات التي تتجاذب تلك الأمثلة ومآخذ العلاء فيهاء وتفاوت عباقرة 
الإسلام في فهمهاء نما يقطع بأن بعضهم أخطأ فيهاء كل ذلك لتدريب القارئ على توسيع 
النظرء وعدم التسرع في التصلب على رأي معين. وتقدم في مباحث الفصل الأول» حض 
الطالب على الأناة وتكرار النظر والحذر من التسرع في القطع في الأحكام الشرعية: 


أن يكون الإبطال ممكناً: 

أي يُشترط أن لا يؤدي الإبطال إلى أضرار عامة وفوضى مجتمعية. وذلك أنه ربا يتعذر 
الإبطال بسبب تطاول الزمان» وتفرق الحق وتشتيته والتباسه بغيره من الحقوق. أو ربا 
همل الإبطال بسبب تزاحم الأحكام أو المصالح الشرعية» وذلك أن مضمون الاجتهاد أو 
القضاء قد يكون باطلاً بالنسبة إلى حكم شرعي معين» ولكنه صحيح بالنسبة إلى حكم 
آخرء فإذا ترجح شرعاً إقامة الحكم الثاني في قضية معينة» فلا معنى لإبطال القضاء الأولء 
وذلك أن مضمونه قد انتقل إلى حكم آخر. 

وهذا باب دقيق يعرفه أهل العناية والتتبع» وينبغي فيه إيضاح انتقال مضمون القضاء 
السابق إلى حكم آخر» وذلك لمنع ظهور آثار متجددة للقضاء الباطل الأول» ولنضرب 
مثالا سهلاً: لو أنه قضي لرجل بال على أنه يستحقه لصفة أو عمل معين» ثم تبين بعد ذلك 
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أنه يستحق ذلك المال شرعاًء ولكن ليس لذلك العمل بل لأمر آخرء فإن الذي يبطل هو 
صورة ذلك القضاءء وينتقل أثره إلى حكم آخرء وقد يقع أيضا أن يمكن إبطال بعض 
القضاء» ويتعذر بعضه الآخر. 

وتتصل هذه القضايا أحياناً بالحاجات العامة والضرورات» فبعد الكلام عن الشبهات» 
أنه لم يبق في الدنيا حلال» لكنت أقول: نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عا سلف 
ونقول ما جاوز حده انعكس إلى ضده فمهم|ا حرم الكل حل الكل. بل أقول: لو ورد نبي 
في مثل هذا الزمان لوجب عليه أن يستأنف الأمر ويمهد تفصيل أسباب الأملاك بالتراضي 
وسائر الطرق» ويفعل ما يفعله لو وجد جميع الأموال حلالاً من غير فرق» إذ لا يتم 
الصلاح برد الكافة إلى قدر الضرورة والحاجة. ومالي اقدر هذا وقد كان ما أقدره فلقد 
بعث الله نبينا باه على فترة من الرسل فكانت الأموال كلها أو أكثرها أو كثير منها حراماً 
وعفى 4 عما سلف ولم يتعرض هم. اه مع اختصار من (إحياء علوم الدين ۲/ -١7١‏ 
i‏ 


أن يُسند الأمر إلى من له ملكة علمية جيدة: 

وذلك للتفريق بين الشرط المطلق والشرط المقيد» ويُقرّق أيضاً بين بطلان الحكم 
وبطلان الوصف المقارن له وينظر كذلك في انتفاء الموانع سواء كانت من داخل القضية 
او من خارجهاء وقد تقدم بيان ذلك في المباحث السابقة. 


مشاورة أهل العلم: 

فينبغي اجتناب التفرد بالقرار» وكذلك اجتناب حصر المشاورة بالموافقين وبأصحاب 
المدرسة نفسها. وهذا حكم عام» ولكنه أعظم أهمية وأشد وجوباً في القضايا العامة لأن 
كل فرد من العامة له حق مباشر او غير مباشر في صناعة القرار العام» وقد ذكرنا تفسير 
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ون اون و ن انس > فهي مترتبة على ما قبلها أي جارية مجرى التفسير 
هاء فهي وصف للعباد المبشرين» ويمكن أن تكون في محل النصب صفة ل: «عباد» كما في 
تفسير (حدائق الروح والريحان»» ويمكن أن يدل محذوف على الصلة بين الآيتين» كأن 
يكون التقدير: فبشر عباد» هم الذين يستمعون» او اعني الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه. وصرح مكي ابن أبي طالب في تفسير: «الذين»» أنه مرفوع بإضمار رافع او 
منصوب بإضمار ناصب» كا في (المداية إلى بلوغ النهاية). فتدبر هنا منزلة الذين يستمعون 


القول (أي ج: جنس القول) فيتبعون أحسنه. فإن الله قد هداهم وإنهم هم أولوا الألباب. 


أن لا يكون الحكم متغيراً بتغير الأحوال: 

فعلى المجتهد أن ينظر بعناية إلى احتمال استناد الإجتهاد السابق إلى أصل يتغير حكمه 
حسب الزمان والأحوال» كالإضطرار وسد الذرائع وتزاحم الأحكام. وذلك أن ما جرى 
بصورة صحيحة وفق هذه الأصول فقد كان حقاً وقت العمل به. وكثير من فروع هذه 
الأصول لا يصح نقضها بعد ذلك بحجة تغيير الأحوالء كما إذا زالت الضرورة أو رفعت 
المزاحمة أو قطعت الذرائع» ولكن يُبتدأ في الأحوال الجديدة بأحكام جديدة» وتوجد 
مواضع أخرى ينقض فيها الإجتهاد المستند إلى تلك الأصولء والتفريق بين الموضعين 
يعرفه أهل الاجتهاد والرسوخ في العلم. 


رعاية الأدب التام مع أهل العلم: 
وذلك أن إبطال الاجتهاد إنما هو طعن في الإجتهاد» وليس طعناً في المجتهد. فلو كان 
تصحيح الخطأ طعناً في المجتهد لما سلم من ذلك صحابي ولا تابعي ولا غيرهم من الأئمة. 


يف كن 


يوضح ذلك أن المجتهد له أجر واحد إذا أخطأء فهو مدوح على اجتهاده ونيته» ولولا أن 
المدح على الاجتهاد غلب الذم على الخطأ لما كان مأجوراً» فيجب على أهل العلم تغليب ما 
غلبه الله تعالى. وقد تقدم ما يوضح ذلك في المبحثين العاشر والحادي عشر من الفصل 
الأول. 

ولكن يقابل ذلك أن مدح المجتهد لا يلزم مدح كل اجتهاد له» فإذا اقتضى التأدب مع 
الله تعالى كشف قول معين ووصفه بأنه فاسد أو باطل» فقد وجب ذلك» وإن كان صاحب 
ذلك القول إماماً كبيراً. ومن عرف منزلة الحق» عرف أن من وجوه تلبيس الحق بالباطل 
هو الضعف في إظهار الحق في قضية معينة لمجرد أن إماماً معيناً قد خالف فيهاء وكذلك 
الضعف في إبطال الباطل وكشفه للسبب نفسه. 

بل إن بعضهم بعد أن يختار الحق ويكاد يجزم به» فإنه يعبر عنه با يوهم بأنه جرد وجه 
من الوجوه السائغة للعلاء!! ولا شك أن من فعل ذلك فإنه من حيث لا يشعر يسوغ 
للناس ترك الحق» واختيار الباطل» ما لا يناسب الأدب مع الله عز وجل» بل لا يناسب 
الأدب مع الأئمةء لأن فاعل ذلك إن غلّب الصورة الظاهرة للعلماء الذين ذكرهم دون 
حقيقة ما في قلوبهم» وهو طلب ال حق أينم) كان» وإزهاق الباطل أينما كان. 


فهذه هي أهم شروط نقض الإجتهاد. 

ويكثر في كلام المتأخرين قوهم إن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء وهذا محمول عندهم 
على تخلف الشرط الأول» وذلك حين لا يحصل القطع بصحة المذهب الثاني وبطلان 
الأول» وقد ذكرنا أن الاجتهاد في عرفهم بقابل النص» وذلك حين يستخرج المجتهد 
حكاًء ولكنه لا يقطع بالصواب» ولا يقطع بخطأ المخالف. وكان كبار الأئمة لا يقطعون 
في كثير أو أكثر القضايا الفرعية التي يختلف فيها الفقهاء إذ كانوا يتهمون أنفسهم أكثر من 
عابو اوم 


ورب تشعر عبارة بعض أهل العلم بجواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد» وإن لم يقطع 
بصحة الثاني وبطلان الأول. ولا شك أن إطلاق ذلك مذهب مردود وفيه مفاسد عظيمة 
كما ذكرنا. 

قال الإمام القرافي رحمه الله: وكذلك تجب مفارقة المرأة من العامي إذا تغير اجتهاد من 
أفتاه» لأن اجتهاده نسخ. وقيل: لا يجب لأن الثاني اجتهاده أيضاًء وليس إبطال أحدهما 
بالآخر أولى من العكس» فلا ينتقض الاجتهاد بالاجتهاد. نعم لو قطع بخطأ أول وجبت 
المفارقة. اه من (شرح تنقيح الفصول .)454١‏ 

والذي أراه أن نسخ أعمال العامة بمجرد تغير اجتهاد المفتي أو القاضي إن| هو إسراف 
وغلو وفيه مفاسد كثيرة» كا أنه ينزل اجتهاد العلماء منزلة أحكام الله تعالى » والصحيح إن 
شاء الله تعالى هو ما ذكره القراني في المقطع الثاني من كلامه. 


وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: لو خالع زوجته ثلاثاً ثم تزوجها الرابعة بلا 
محلل لاعتقاده أن الخلع فسخ» ثم تغير اجتهاده وهو باق معها بذلك النكاح» قال 
الغزالي: إن حكم حاكم بصحته لم تجب عليه مفارقتها وإِنْ تغير اجتهاده» لا يلزم في فراقها 
من تغيير حكم الحاكم في المجتهدات. قال: وإن لم يحكم حاكم ففيه تردد» والمختار وجوب 
المفارقة لما يلزم في إمساكها من الوطء الحرام على معتقده. اه من (الأشباه والنظائر 
/١‏ ؟١٠).‏ 

وهذا مثال دقيق» وكلام الغزالي رحمه الله- فيه نظرء لأن هذه القضية تتناولها قاعدة 
الشبهات والاحتياط في الفروج» وذلك أن السنة الصحيحة تقتضي المنع من نكاح المرأة إذا 
قامت شبهة معتبرة على تحريمهاء كأن تشتبه الأجنبية بمحرمة معلومة الحرمة» ونحو ذلك 
من الشبهات المحصورة؛ فا ظنك بالشبهة إذا قويت عليها أدلة الاجتهاد حتى صارت 
اعتقاداً كا في عبارة الغزالي؟! وهل يستطيع مجتهد معاشرة امرأة محرمة عليه في اعتقاده 


بحجة حكم الحاكم؟! 


يوضح ذلك أن الخلاف في هذا اللمثال إنما هو بين حاكم ومجتهد ليس بحاكم» ولا 
شك أن تقديم اجتهاد الحاكم على غيره ليس تقدي)ً مطلقاًء وذلك أن المجتهد الذي ليس 
بحاكم قد لابسته القضية هناء فوجب عليه القيام بالنصح» وأن يدلي بأدلته» وأن يراجع 
الحاكم او ينازعه للتوصل إلى الصواب. وعلى تقدير أنهم لم يتمكنا من الاتفاق أو القطع 
بالصواب» فالواجب حينئذ تحكيم أهل العلم للقيام بذلك» أو المفارقة عملاً بالاحتياط 
والله تعالى أعلم. 

والمتتبع لكلام أهل العلم بجد في بعض كلامهم الإعتدال في هذا الأصلء كا يجد في 
بعضه الآخر إسرافاً في نقض الإجتهاد بالإجتهاد من غير قطع بالصواب» ويجد في كثير من 
الأحيان إسرافاً في تمشية كل حكم لإمام كبير» وإن كانت الدواعي متوافرة على القطع 
ببطلانه» فلا بد لمن وقف موقف التصحيح والإبطال أن تكون له ملكة علمية جيدة تؤهله 
للعمل بشروط نقض الاجتهاد عموماًء وكذلك في القضية المتنازع فيها. 


المملحث الثامن 
في أحكام الخلاف بين أهل العلم 


وقد ذكرنا فيا سبق جملة من الأحكام المتعلقة بالخلاف. نحو عدم تأثيم المجتهد إذا 
أخطأ في اجتهاده ونحو كون الحق واحداً في موضع الخللاف» وغير ذلك من المباحث» 
ويبقى لهذا الملبحث بعض القضايا التى تشتد الحاجة إليها. 


تفاوت مدارك العلماء: 

قال تعالى #[ RY‏ فأسْتَبفوأ َلْحَيردتِ * البقرة: »١15/‏ الوجهة هنا 
اسم للمعنى الذي تتوجه إليه وتجعله قبلة معنوية لك» فهو اسم لكل مُتوجّه إليه» وهو 
على وزن فكرة وخبرة. والخطاب يشمل كل واحد من المؤمنين بدليل إفراد الضمير «هو). 
والمعنى أن لكل واحد غاية قد ول نفسه إليها وطريقة يسابق بها إلى الغاية. ومما تنبه إليه 
الآية الكريمة التنوع والتفاوت في العطاء وني قضايا التركيز وني تحصيل عوامل الإصابة. 
فلو فرضنا أن مائة رجل توجهوا إلى العلوم الشرعية» فإن لكل واحد منهم وجهته الخاصة 
به في هذا المجال. وحكم هذا التنوع والتفاوت هو عبارة # فَأسَتَبِفُوأ لْحََدتِ . وتدبر 
كذلك آنا «وجهة» بصيغة المفرد» ويمكن جمعها على وجُهات» وصيغة الآية قد لا تمنع 
صراحة من أن يجعل الإنسان لنفسه وجهتين او أكثر من الغايات المشروعة» غير أن 
نص الآية الكريمة ينبه إلى الصلة بين الوجهة بصيغة المفرد واستباق الخيرات » أي قوة 
وجودة العطاء والإنتاج. وبعبارة أخرىء فإن التفوق الذي تتضمنه عبارة +« فَأَسَيَبقُوا 


م< سح 


لْحَيدتِ » يقتضى ني الغالب أن تكون المرابطة على وجهة واحدة لأن المطلوب من 
المرابط هو المغالبة» فلا ينبغى أن يشتت جهده. وقد بينا تفصيل ذلك في تفسير آية المصابرة 
والمرابطة في (المنطلق). وواضح أن الآية الكريمة شاملة للمعنى العام وليست خاصة 


بالقبلة» وهو ظاهر النص» واختاره الراغب في تفسيره الموجود في المكتبة الشاملة» وابن 
عاشور في تفسيره» ونُقل عن الحسن أيضاً أن الوجهة الطريقة. 


0 ره برسم e‏ 


وقال تعلل ج ف ڪل يمل على َايو. ميك عَم يمن هو قد سيلا 4 
الإسراء: 85, الشاكلة بوزن «فاصلة وجامعة)» هي الصورة الداخلية التي تشَّكّلَت من 
خليط من فكر الإنسان وأخلاقه وعقيدته وسائر دواخله. قال ابن الأثير: في صفته عليه 
السََّامُ «كَانَ أَشْكَلَ الْعَيْتبْنِ) أيْ في بَيَاضِهَا شىء مِنْ رة ب ا 
اکا إِذّا خالطه الد نه ووه مَل عمَّر رَضِيّ الله عَنُْ افخرج التبيذ مُشْكِلا» 2 
تلطا بالدّم ع ضري َكل لط مُفْكِلٌ. وفيه «قَالَ: فسألتٌ اي عَنْ شل التي صل 
الله عله وَصَلَّها ت 1 مَذْمَبِه وقضده. وقي عن 0 أفعالّه. اه من (النهاية). فلا 
شك أن الإنسان لا يعمل وفقاً لصورته الخارجية» ولكن تحكم تصرفاته الأوصاف التي 
شكلت صورته الداخلية» وهي الشاكلة الخاصة بكل إنسان. فمن كانت شاكلته حسنة 
فعليه أن يُظهر إنتاجها الفريد في العمل إذا أراد أن لا يكبح شاكلته بالتقليد. وإن وجد في 
شاكلته مواضع ضعف » فعليه أن يستثمر مواضع قوته وأن يعالج مواضع ضعفه. 

لمهم هنا أن لكل مجتهد شاكلته الفريدة في عطائه وني وجهته» فالرؤى التفصيلية 
متنوعة جداًء وقضايا التركيز متنوعة جداء وأنواع ومواضع الأخطاء متفاوتة جداً. 
والسلوك في كل ذلك يجب أن يخدم مضامين عبارة # فَأسَدَيُِوا ألْحَيردتِ #. فلابد من 
التشاور والتناصح والتكامل والتعاون. 


«اختلف» صيغة افتعل من لفت كا یقال: جلت واجتلب» وحجب واحتجب» 
وسمع واستمع» ونصب وانتصب» ونسب وانتسب. وزيادة التاء يمكن أن تفيد قيام 
الفعل بالذات كا في الفرق بين نصب وانتصبء او نوعاً من تعمد الفعل والتصدي له كا 


1872 


في الفرق بين سمع واستمع» او تفيد نوعا من المبالغة او التوكيد كالفرق بين نزعه وانتزعه 
وغصبه واغتصبه. وتستعمل مادة «حَلَفَ) ومشتقاتها في معان عدة» منها: 
المعنى الأول: التعاقب او التتابع» يُقال: جاء خلفه أي بعده. وذكر أئمة العربية من 


ٍ 1 5 سوه کر دس مس صمح ىم 2 ر ورا ر ےر م 
ذلك قوله تعالى # وَإِن ڪادوا إستفزونتك من الْأَرضٍ ليزجو مها وَإِذَا لا 


ص رح يِلمَكَ إلا قيا £ الإسراء : 5/ء أي لا يلبثون بعدك إلا قليلاً. وقريب منه 
معنى التناوب وتبادل الأدوارء ومنه قوله تعالى ۾ وھ الت حمل الكل واللهاد خلفة لَه 


0 ناد أل شككر زان كرا 4 الفرقان: 57 » ويشمل المعنى أن من فاته ذكر او 
شكر في النهار فليتداركه في الليل» ومن فاته في الليل فليتداركه في النهار. 


المعنى الثاني: العوض والبدلء فالبدل من كل شىء حَلّف له. ومنه الحديث 
ل َيَقُولُ أَحَدُّهْمَا: الله أَعْط 


2 يي 2ه 


2 فقا لها وول الخد ر اللهم اغ نواه الإمام مسلم والبخاري 
el‏ 


رحس > 


المعنى الثالث الثالث: التفاوت أي التنوع» ومنه تعالى ۾ فأاخرجنا پو مرت علا 


و 


ألما نالعال نظا يو N EN A‏ 
اختلاف الآراء والأقوال من غير تدابر 06 وكذلك اختلاف المجتهدين. وال 
ذلك كثيرة جد منها خبر اي إدریسش اولان قال : «دَححلْتُ مَسْجِدَ دم مشت السام قدا 
نا بی برای التَنايّاه وَإِذَا الاس حَوْلَهُ إا اخمَلهُوا في مَيْءِ َسْنَدُوهُ إِلَيّهه وَصَدَرُوا عَنْ 
رای فَسَاَلْتُ عَنْهُ فقيل : اد ب جل رواه أحمد وغبره» وصححه شعيب 
الأرنؤوط. وعَنْ ام القَضْلٍ بِنْتِ الحارثِ ا اك 
کي َقَالَ بَعْضهُمْ: هُوَ ضام وَقَالَ بَحْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِم» «فَأرْسَلْتُ إل بقَدَح لبن وهو 


م 6ه 


وَاقِفْ عَلَ بعري فَشََرِبَةُ.) رواه البخاري. وعَنْ سَعِيدٍ بن جَبَيْر قَالّ: ا يلف 05 


o ATF 


0 الأ ام يننا تسيلا ا 0 


TT 
معنى ذلك أن اختلاف العلماء الأجلاء ينبغى أن يكون اختلاف أقوال وصورء وليس‎ 
اختلاف قلوب» فلا بغي ولا عدوان كما سيأتي في المعنى الخامس إن شاء الله تعالى.‎ 
وذلك أن قلوبهم متفقة على قبول ما يتبين لهم صحته بالأدلة الشرعية» وإن خالفوا في‎ 
ذلك الأهواء والمذاهب. فإذا أخطأ المجتهد فإنا هو قوله قد أخطأ نيته» والعبرة با في‎ 
القلب وليس بظاهر الصورة. وليس فيهم مبتدع وإِنْ قال ببدعة» فإن كل من أخطأ على‎ 
الدين من العلماء فقد قال ببدعة» ولا فرق في ذلك بين أحمد بن حنبل وعبد الرزاق بن‎ 
همام (الشيعي الشديد) وقتادة بن دعامة القدري» فإنهم ليسوا بمبتدعين لأن الحكم تابع‎ 
للنية كما تدل عليه صيغة الحصر او المبالغة في حديث « إت الأَعَالُ بِالنّيّاتِ وتا لكل‎ 
امْرِئ مَا نَوَى. »» رواه البخاري وأبو داود وابن ¿ ماجه» ولا شك أن المجتهد نوى‎ 


الإصابة e‏ ا 


< دہ رسم 


َة وابعًاءَ اویل وما يكم أو 1 آله الخو ق ايأر يوون اي وال 


د د سه واس له ء و ود س 


اما لذن EF‏ لويهم ريع تيعو ما سَعَبَهَ مه أبتِعآء 


5 4 أي بنية الفتنة وبنية تأويله بلا علم» فالمبتدع هو 
من قامت عليه علامات فساد النية في قوله الخاطئ» وقد بينا حكم البدعة بالتفصيل في 
(ثار التنقيح). 

فإذا تناظر العلماء الأجلاء» جعلوا علامة إخلاص نيتهم هو كون النية حاكمة على 
الصورة وليس العكس. فإذا تبين لأحدهم أن قول خالفه أصح من قوله اتبعه وترك ما 
كان عليه من غير أن يجد في صدره حرجاً من ذلك. ولذلك فإن الكلام بينهم ليس جدالاً 
ولا منازعة ولا خصومة» وإنا هو مناظرة أو تدارس أو تداول» القصد منه معرفة الحق 
وإتباعه» وليس القصد أن يغلب أحدهم الآخر. 
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وكذلك التشاور والحوار بين أهل العلم» فإن غايته معرفة الصواب واتباعه ونصرته» 
وأهون شيء على أحدهم أن يترك مذهبه إذا تبن له أنه أخطأ فيه وقد روي عن الإمام 
الشافعي رحمه الله أنه قال: ما ناظرت أحداً إلا قلت: اللهم أجر الح على قلبه ولسانه 
فإن كان الحق معي اتبعني» وإن كان الحق معه اتبعته. اه. نقله عز الدين بن عبد السلام 
في (قواعد الأحكام ۲/ .)١7١‏ وعن الإمام الشافعي أيضاً أنه قال: إذا وجدتم في كتابي 
خلاف سنة رسول الله ييه فقولوا بسنة رسول الله ية ودعوا ما قلته. اه. ذكره ابن 
تيمية في (المسودة 0 07). 


المعنى الرابع: تفاوت التناقض وكأن أحدهما يتجه إلى الأمام» والنقيض يتجه إلى 
الخلف. ومنه قوله تعالى +( ولو کان من عند عَي َه َوَجَدُوأ فيه ًا ڪيا النساء: 
5. وكذلك قوله تعالى + والسماء دات السك ا نک نی کول مكلف ام بوك عَنْهُ من 
أك ل * الذاريات: ۷ - 4 » أي إنكم لفي قول متناقض متضارب يُصرف عنه من 
طرف ويضن بهذا الح 


المعنى الخامس الخامس: وهو اختلاف التدابر والخصام. وأصل ذلك أن «خلف» نقيض قدام 
کا قال ابن سيده وابن ¿ فارس وغيرهما. فمن أقبل على شيء جعله قدامه» ومن أدبر عن 
شىء جعله خلفه ووراء ظهره. وهذا هو معنى الإختلاف المذموم» فهو ليس اختلاف 
تنوع ولكنه اختلاف إعراض وإدبار بأن تجعل من اختلف معك وراء ظهرك» بغرض 
الإغفال والإبعاد والإقصاء. وبذم هذا المعنى جاءت نصوص في القرآن والسنة» منها نحو 
قوله تعالى + وَمَا أَخْتَلَتَ درت ووا الكتب إل مأ بد مَاجَاءَهُمُ الْهِلمٌ بيا 
0 فر ایت الله فت أله سرع يساب * آل عمران: 214 فتدبر أن 
سبب هذا النوع من الإختلاف هو البغي أي الظلم والعدوان بينهم» بل تدبر حصر 
عوامل التفرق بالبغي بينهم» غير أن تزيين الشيطان يجعل رجال التفريق لا يشعرون 
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بذلك حين يطعنون في إخوتهم. وتدبر كذلك» أن حول الغاية من نصرة الحق والصواب 
إلى نُصرة الذات» قد يتفاقم إلى إنكار ما عند الآخر من الحق. والجحود ببعض الدين» ينبه 


20 4 20# م د ر تر‎ ۰ 5 ٠. 
سرع‎ ٥ إلى ذلك هنا اللإستئناف البياني في عبارة # وَمَن يَكفرٌ ات‎ 


راص ليخ ی رر سے 


اساب #. وقريب من ذلك قوله تبارك وتعالى ۾ وءایتهم بیت 


شراک من بعد ۰ العا ساس )4 الجاثية: .٠۷‏ 


3 
ست 
1 


بي هْرَيْرَة ¿ وَسُولَ الله کیا قَالَ: « الْأَرْوَاحُ جنود 
ند قا تغارف منها املف وَمَا تار مِنْها اختَلّف. » رواه مسلم وغيره. 


لهم 

7 
- أن 
ورت - 


ع ۶ 


E‏ صرب أ مرم ما ذا موم ونه بص دوت 
(2 واوا الا عبر ار هرما سروه لك إلا جلا بل ر م کیش © 4 
الزخرف: لاه -/8ه, ان 0 مذموم جداًء وهو استعمال الإحتجاج لنصرة الذات 
وليس لنصرة الحق» فهو نوع من الخصام والمغالبة الشخصية. يُقال: رجل جَدِلٌ: حصي 
ديد الحدله وَاخَدّل: شدة الخصومة: واحدل: المّعء.وعدلة حَذْلا: عة عل 
القدالة أي غل الأرض: وجدلت السا قطئتها جدلا جدلا أي عضو عضوا. ونير 
صيخة الحصر في عبارة +( مايوه لك إل دلبل هرم مشو » فالغاية عندهم هي 
مجرد صرع E‏ الك هة او تمع اما ادل ليام 
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مقدمات الاختلاف المذ التفرق: 
ا کک وَسمِعْتٌ التي صل 


الله عَلَيْهِ وَمَ ا فقت به التي يك فاخب َه فَعَرَفْتٌ فت في وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ 


وَقَالَ: « كلاق عن ولا لوا قان من کان فككم اخحتلفوا فَهَلَكُوا. » رواه البخاري 
وغيرة: 

وكذلك حديث جندب بن عبد الله البحلى قال: قال رسول الله َيِه « اقرؤوا القرآن 
ما اتتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه. » رواه البخاري ومسلم. وائتلاف 
القلوب لا يستلزم تطابق الآراء والمذاهب» ولكن يستلزم أن يتسع صدر أحدهم للآخر 
إذا كان ظاهر النية منهم كلهم طلب الحق. ولو كان اتتلاف القلوب يستلزم تطابق 
المذاهب لامتنعت المناظرة مطلقاً. 

وكذلك حديث عبد الله بن عمرو قال: مجرت إلى رسول الله ية يوماًء قال: فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله وة يعرف في وجهه الغضب» 
فقال: « إنها هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. » رواه مسلم. 

بل يجب الحذر الشديد من تطور التفرق من الجدل إلى إنكار الحق عند الآخرين وربا 
الطعن به» فقد قال تعالى: # و وا تَكوبوأ من انشرڪ © من اریت رفوا رم 
وفكاوا ونيا ی حوب © 4 (الروم: 0705-71 فإن عبارة +[ مِنَّ 
يرت َرَهُوأْ 4# هي من جهة الإعراب بدل من المشركين كما ذكر الآلومي وابن عاشور 
وغيرهماء وذلك أنهم جعلوا الدين أجزاءً متفرقة» تفرح كل طائفة بالجزء الذي عندها 
وتنكر الجزء الذي عند غيرهاء وبذلك ينقسم أصحاب الدين إلى شيع وأحزاب. يؤكد 
ذلك قراءة حمزة والكسائي رحمهما الله تعالى: چ رفوا دهم #» بالألف من المفارقة» أي 
مفارقة الدين والعياذ بالله تعالى. 

بل منعت الشريعة أسباب وعوامل التفرق في الدين» كالجدل والتنازع والخصومة في 
الدين» وقد تقدمت بعض أدلة ا + وَأَطِيِعُوأ او 
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وا مدهب رک ا ن اله مم لبرت الأنفال: ٤٦‏ فإن الله 
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تعالى أطلق النهي عن التنازع» والفعل في سياق النهي يعم كالنكرة في سياق النفي» معنى 
ذلك أن الأصل في التنازع التحريم» فإن جازت المناعة في بعض الأحوال احتاج الجواز إلى 
دليل لأنه استثناء من الأصل. 


يوضح ذلك أن حكم المنازعة الواقعة جاء في القرآن بصيغة الشرطء قال تعالى: 
+ قن رع في سىء ردو إل أ والرسول )4 (النساء: 54)» ومعلوم أن شرط «إن» يجوز 
أن يقع ويجوز أن لا يقع» ويجوز أن يكون مشروعاً أو محرماًء بل تستعمل «إن» الشرطية في 
لا يمكن أن يقع أصلاًء نحو قوله:# فلن كان لمن ود َنأ اول ميدي 4 (الزخرف: 
.)١‏ وهذا كله لتقرير أن الأصل في التنازع المنع» ولكن إن حصل التنازع لسبب مشروع 
أو تمنوع وجب فضه» فإذا تعين حسم الخلاف وجب رد النزاع إلى الكتاب والسنة والمصير 
إلى قول واحدء وأما إذا لم يكن حسم الخلاف متعيناً فإن الرد إلى الكتاب والسنة إنما هو 
تدارس أو مناظرة وتسويات رفيقة» سواء حسم الخلاف أو لم يحسم. وفي بعض الأحيان لا 
يستند المنازع إلى شيء يعتد به» وإنما هو هوى أو فتنة فينصح ويتابع» وقد يؤول الأمر إلى 
عقوبة معنوية او مادية» بحسب ما يقتضيه الحال. 


وهذا أصل مهم» لأن كثيراً من المسلمين يتوهمون أنه يجب حسم كل خلاف بينهم 
في الأحكام الدينية عن طريق الجدل والمنازعة. وهذا خطأ كبير» فإنه لو اكتفى كل واحد 
بالنظر في ضعفه وضعف أخيه» لعلم بيقين أنه ليس بإمكانه حسم كل خلاف» وأن 
الأمر أكبر منه بكثير. ونخطى من دعاة الحسم من يحتج بنحو قوله تعالى +( ان 
الكتب بِالْحَنَ ل as‏ بين السا هيما أُحْتَلَهُوأْ فيه وما ْمَلَف فيه إلا الذي ا 
EE EOE A E EE‏ 
بالنوع الخامس من الإختلاف كما ذكرناه قبل قليل» ولا يشمل النوع الثالث» بدليل 
تصريح الآية بأن منشأ الإختلاف المذموم هو البغي بينهم» وأن اختلافهم محصور بالبغي 


بينهم» فلا يشمل الخلاف لمجرد تفاوت المدارك والقدّرات الفكرية» والذي بيناه قبل 
قليل في النوع الثالث. وأما عبارة # وَل معهم الكتب بِالْحَنْ لحك بين الاس فيمَا 
خْمَلَقُوَأ فيه » فهي على ظاهرها في أن من أعظم مقاصد تنزيل الكتاب هو الحكم في 
الإختلاف» فقد يرى بعضهم أن المراد بالإختلاف في هذه العبارة هو الإختلاف المذموم 
(النوع الخامس) كي يتجانس المعنى مع تتمة الآية. وعلى تقدير أن المراد في هذه العبارة 
هو مطلق الإختلاف في أمور الدين» فلا شك أن القرآن وأوامره باتباع السنة النبوية» فيه 
حكم كل خلاف في أمور الدين. غير أن الآدلة القطعية دلت على أن الإجتهاد ينقسم إلى 
صواب وخطأء وأنه لا يمكن لكل مؤمن أن يتيقن من الحق في كل قضية. وقد سبق بيان 
5 ج کک و ولعو ر و ر 7 
ذلك ونكتفي هنا بقوله تعالى | ولس عَلِتحكم جاح فيما خطاتم به. ول ما 


دس وس > و ع د ما مهو AL‏ 


عمدت فود وكان الله غفورا حًا الأحزاب: 5. 


ففي مواضع كثيرة جداً لا يكون حسم الخلاف متعيناًء بل إن اختلاف الأنظار في فهم 
الكتاب والسنة أمر يجري مع طبيعة البشر في كثير من القضايا المشتبهة» ولا يتوقع أن 
ينتهي الخلاف كله في يوم من الأيام. كا أنه ليس من المعقول ولا من المنفعة أن يُطلب من 
أهل العلم أن يقضوا وقتهم كله لعلهم يوحدون النظر في كل حكم من الأحكام 
الشرعية» فإن هذه أمنية وليست بأمل» ومن المحال أن يوحدوا الأنظار التي خلقها الله 
تعالى متفاوتة. وقد يكتفي في هذه المواضع بالإجتهاد في المناظرة والتدارس والنصيحة» 
وما أشبه ذلك» وليس في النزاع والخصومة» فإن وجوه طاعة الله تعالى كثيرة لا تحصى وفيها 
شغل عن المنازعات» وقد تقدم قول النبي 45: « اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 
فإذا اختلفتم فقوموا عنه » متفق عليه. 

وأيضاًء فإن الشغل الأكبر للعلماء ولطلبة العلم يجب أن يكون لخدمة الأولويات العالية 
في المصالح العامة الإستراتيجية والقانونية والإقتصادية والإجتاعية وغيرها. 


الخطاً غر المقصود. والحذر مر الظلم المذ 

ولأهمية الأمرء نكرر أن اختلاف العلماء الأجلاء إن) هو اختلاف أقوال وصورء وليس 
اختلاف قلوب» فلا بغي ولا عدوان. وذلك أن قلوبهم متفقة على قبول ما يتبين هم 
صحته بالأدلة الشرعية» فإذا أخطأ المجتهد فإن) هو قوله قد أخطأ نيته» والعبرة بها في 
القلب وليس بظاهر الصورة. وليس فيهم مبتدع وإِنْ قال ببدعة» فإن كل من أخطأ على 
الدين من العلماء فقد قال ببدعة» ولا فرق في ذلك بين أحمد بن حنبل» وعبد الرزاق بن 
همام (الشيعي الشديد الإمام)» وقتادة بن دعامة (إمام ثقة من رؤوس القدرية)» فإنهم 
مر و لحك ا مركا صل وت وريد لكر ارا لالد رايت 
« إا الأغمال بال لنْياتِء وتا ِكل امْرِي مَا نوی .»» رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه» 


ولا شك أن المجتهد نوى الإصابة. يوضح الأمر قوله تعالى + هاما لَذِينَ في ويه 


ہہ ور اا ا کی کے 5-5 ورد مہ > روه سم | ما او ر 2 0 ر 
َي تيعو ما كب مله ايحا اة ابم تأويلوء وما يلم تَأويله: إل اله 
وخوت في لهام يَعُولونَ  ......‏ آل عمران: ۷ فتدبر عبارة # أبتِعَآَ  ..‏ أي 


بنية الفتنة وبنية تأويله بلا علم» فالمبتدع هو من قامت عليه علامات فساد النية في قوله 
الخاطئ. ويقترن التعمد بعدم القدرة على الإستنباط من القرآن وفقاً لقواعد التفسير» 
بسبب حجبهم عن الفقه في القرآن كا تدل عليه نصوص القرآن الكريم» ولأن هذه 
القدرة هي صفة الراسخين في العلم كا هو واضح من آية المحكم والمتشابه. وقد بينا 
حكم البدعة بالتفصيل في (ثار التنقيح). 


وتدبر قوله تعالى # ولش ع ڪټڪم جتاح قا سات ين ولكن ما تد 
مودي وڪان الله فو يما 4 الأحزاب: ١‏ فالجناح ما تحمل من الهم والأذى كا 
ذكر ابن سيده» و«لا جناح» أي لا إثم ولا تضييق كا هي عبارة الأزهري. فهذا كله منفي 


عن من أخطأ ولیس بمتعمد» فلا يصح وصفه بفاسق تأويل ولا بمبتدع» ولا نسبته إلى 


الأهواء» ومن وصفه بذلك فإنه هو الظالم. وقد قال تعللى +( ولا ليزوا أنشتك ول 
الاك 

ولا ينبغي لأحد أن يتوهم بن هذا الكلام يجعلنا لا نميز بين المجتهد المأ جور والمبتدع 
المغرور» فهذا الوهم ليس له نصيب من الصحة» لأن المجتهد المأجور لا بد أن تظهر عليه 
علامات العدالة والاجتهاد في طلب الحق في مسائل الخلاف» سواء أصاب فيها أم أخطأء 
وأما المبتدع الفاسق فلا محالة أن تظهر عليه علامات فساد النية وإتباع الهوى» فلا يشتبه 
أمره على أهل الدراية. 

ومن كانت عدالته متينة راسخة. فربا يتكلم فيه الناس» ويحسده آخرون» غير أن 
سقوط عدالته سقوطاً حقيقياً أمر نادر جدأء بل لا يكاد يحصل. وانظر مثلاً إلى السابقين 
من الصحابة رضوان الله عليهم» كأهل بدر والحديبية» وسائر المهاجرين والذين نصرواء 
فإنه لم ينقلب أحد منهم البتة» ولا بدل ولا ارتد» مع كونهم غير معصومين. ولكن وقع 
في الردة قلة من المتأخرين والعياذ بالله تعالى» وأما السابقون فهم الثابتون الذين لا 
تؤثر فيهم مطاعن الحاسدين. وانظر مثلاً إلى عثمان وعلنّ -رضي الله عنهم|- فقد لا يوجد 
في الآئمة الثقات أحد تكلم الناس فيه بالباطل بالقدر الذي تكلموا فيه في عثمان وعلٌ» ف| 
كان لكلامهم أدنى قيمة بعد أن تبين أمر الفتنة. وما من مسلم اليوم إلا ويحتاج إلى عثان 
وعلي في قراءة القرآن» وسر ذلك أن ما بناه الدين لا تهدمه الدنياء وما بنته الدنيا عادت 
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7 سل ع للك E‏ 
الین ون لم َنب كيك ع طمن 4 


وربا يعترض أحدهم بمساوئ نُسبت إلى بعض الأنصار, والخطأ هنا هو إطلاق 
بعض القدماء لفظ «الأنصار» على أهل المدينة عامة حينذاك» عل أن العبارات القرآنية في 


الأنصار تقع على من تحققت منه النصرة» دون من ارتد او كان من المنافقين. 


55 56 5 و 5 r‏ مت رل م ع0 


اوو ر و مه ت 


موه > ا عو د مح سل ار ر ر ار ا و 
ونوا قومیت لله شهدا بِالْقِسْطٍ ولا يجرمڪم سان قوي ع1 ألا يلوا 


o 1۹۱ 3e 


أَعَدِلُوأ هو أقرب لِلتَّقوَىْ وَأتَُّوأ أله ِب أله حير يما نموت 4 المائدة: ۸. فمن 
أشد الظلم أن يزعم بعضهم أن أخطاء أهل السنة او أخطاء المحدّثئين منهم هي أخطاء 
محتملة» وأن أخطاء الثقات من غيرهم ليست كذلك!! فإنه لا يدري أحد كيف يُضبط 
التفريق الطائفي بين أخطاء هؤلاء الكبار وأمثالهم من جهة» وأخطاء أئمة الفقه كأبي 
حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي من جهة أخرىء خاصة إذا تذكرنا أن الحق واحد في 
موضع الخلاف. فكل قضية خلافية بين مذاهب آهل السنة فإن الحق في قول واحد. 
وربها يكون خارج المذاهب المشهورة» وسائر الأقوال أخطاء. بل إن من أعظم الأخطاء 
غير المحتملة» هي التي تزرع الشقاق وتؤدي إلى التفرق. 


يوضح الأمر أن أهل السنة أنفسهم, أختلفوا في قضايا فقهية كثيرة» هي أخطر بكثير 
من جملة من القضايا التي الفيقف اق اا مرل وت ارا الأخرف 
بسببهاء من هذه القضايا الفقهية الخلاف في: قتل الجماعة بالواحد» وفي القصاص او عدمه 
بحسب آلة القتل» وني تعيين بعض أموال الزكاة والحيل لإسقاط الزكاة» وفي وجوب 
حقوق في المال سوى الزكاة» وفي زواج الرجل من ابنته من الزناء وفي تصحيح إمامة الظالم 
وفي تبعاتهاء وفي الدفاع عن الظالم المتغلب» وفي جواز تجاوز الشورى» وفي جواز تعذيب 
المتهم غير المدان» وفي ضرب الترس من المسلمين (الدروع البشرية)» وفي تعريف الفئة 
الباغية: أهي الفئة الظالمة أم الفئة الخارجة على السلطة؟. وني الأصل في العلاقات الدولية 
بين المسلمين وغيرهم» أهو السلم أم الحرب» وفي قبول او عدم قبول الجزية من غير أهل 
الكتاب» وني أول الواجبات أهو الإيان أم الإستدلال؟ وغيرها من الأمور الخطيرة 
العامة والخاصة » عل)ً أن الحق واحد في موضع الخلاف. ولا يدري أحد البتة كيف كانت 
أخطاء فقهاء أهل السنة في مثل هذه القضايا الكبيرة الخطيرة ليست ببدعة» وإِنْ أدت إلى 
كثير من الدمار وسفك الدماء والمظالم والأضرار الإجتاعية» ولكن الأخطاء التي ليس 
فيها مثل هذه الأضرار والمخاطر وصفت بالبدعة» وؤصف أصحابها بأهل الأهواء 
اوالمبتدعة او فساق التأويل!! والحق هو تطبيق القانون بالعدل» أي على الجميع. فكل 
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خطأ على الدين» إذا سب على الدين فهو بدعة» ولكن المخطى إذا كان عدلاً فهو 
محمول على نية الإصابة وليس الخطأء فهو ليس بمبتدع ولا جناح عليه» فمن وصفه 


ونكرر هنا أن مباحث العقائد ينبغي أن تتجه إلى ثلاثة فصول رئيسة» الفصل الأول: 
أصول التوحيد وبيان ضده في الشرك والكفر. وقد ذكرنا جملة كبيرة منه في (ثار التنقيح 
على فقه الإييان). الفصل الثاني: أحكام الإيهان بالرسالة. الفصل الثالث: المحكات» مع 
درجة من المرونة في التعامل مع وجهات النظر في النصوص التي أحكمت بغيرهاء أي 
النص المتشابه الذي تم إحكامه (أي إزالة التشابه عنه) بنصوص أخرى. وأما إدخال 
تايا مشت رودت زتناصيل علافية فى مباخث الاك واضول الدين قو مبب 
كبير للشقاق والظلم المذهبي. 


أمثلة من الظلم المذ 

وهي أمثلة تدل نزعة الإستبداد الفكري وفرض المذاهب. 

فمن المساوئ أن الإمام الجليل أبا حنيفة -رحه الله- استتابه المخالفون من الكفر 
مرتين!! وني ذلك روايات من طرق متعددة» أخرج جملة منها عبد الله بن الإمام أحمد في 
كتاب (السنة .)۲۲۹-۱۸١ /١‏ ففي الطبعة المحققة من هذا الكتاب» ساق عبد الله بن 
الإمام أحمد روايات كثيرة في ذم الإمام الجليل أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه» وهي تدل 
على تحامل شديد أو عدم معرفة بكيفية إقامة الحجة على المجتهد المخالف» أو قصور عن 
مرتبة أبي حنيفة في الذكاء وتوقد الذهن. وبعض تلك الروايات تدل على مدح أبي حنيفة لا 
على ذمه!! 

ومن المساوئ أن الإمام الجليل أبا جعفر بن جرير الطبري -رحه الله- كان 
كالمحبوس في داره» لأن الحنابلة منعت أن يجتمع به أحد!! ونُسب إلى الرفض أو التشيع» 
ودفن في داره» لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهاراًء نقل ذلك الحافظ 
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ابن كثير في (البداية والنهاية /١١‏ ١١٠-۸١٠)ء‏ هذا مع أن المسلمين عيال في التفسير على 
الطبري. والمطلع على كتب الطبري يجد فيها محبة ظاهرة صادقة لأهل البيت ومناصرة لهم 
في الحق» ويدل ذلك على درجته العالية في الصدق فإن المسلم يدعو في كل صلاة لآل محمد 
اة او لأزواجه وذريته» فلا شك أن درجة محبتهم ومناصرتهم تتناسب مع درجة الصدق 
في هذا الدعاء. وكذلك يجد القارئ لتأريخ الطبري إشارات إلى رؤية صائبة في الفقه 
السياسي الإسلامي» وهو الفقه الذي يجهله كثير من المنتسبين إلى العلم» وليس اللوم على 
من لا يعرف قدره» ويرجع في هذا الباب إلى المجتهدين فيه» وإنا اللوم على من كان قليل 
البضاعة في هذا الباب» ومع ذلك يطعن في المجتهدين فيه. 
وقد حصل قريب من ذلك للإمام مالك والبخاري وغير هؤلاء من كبار الأئمة!! 


ومن المساوئ استعمال ألفاظ النبز واللمز مثل: «فساق التأويل وأهل الأهواء 
وأهل البدع» بطريقة يمكن أن تشمل الثقات من السلف والأئمة الكبار من الشيعة 
القذماء والقدزية والمرفة غلا أن أسائين الصحيحيخن :والنحن والمسائيد: م جرة 
بالرجال من الشيعة القدماء والمرجئة والقَدّرية» ولو أردنا إخراج هؤلاء الرجال من هذه 
الكتب فإننا نحتاج إلى تفكيك الصحيحين والسنن والمسانيد وطرح جملة كبيرة جداً من 
الأحاديث والعياذ بالله تعالى» وذلك أن جماعة من هؤلاء الرجال ليسوا من رواة 
الحديث والحديثين» بل من رواة العشرات والمئات» بل من رواة الآلاف بضمنها المكرر في 
كنب اليذيك. فمن القدرية مثلاً: قتادة بن دعامة وعبد الوارث بن سعيد وثور بن يزيد 
الحمصي وكثير غيرهم. ومن المرجئة مثلاً: أبو معاوية الضرير (محمد بن خازم) ومسعر بن 
كدام وحماد بن أبي سليمان» وغيرهم. ومن الشيعة مثلاً: سليهان بن مهران الأعمش وأبو 
إسحاق السبيعي وعبد الرزاق بن همام وسلمة بن كهيل» وكثير غيرهم. 


2 


فلا شك عندي ولله تعالى ا لحمد» أن مفهوم البدعة غير المقصودة كان حاضرا في تفكير 
كثير من القدماء من أئمة الحديث والجرح والتعديل وإِن لم يُتَظلّروا له» فلا فرق في ذلك بين 
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أخطاء أهل السنة وأخطاء غيرهم. غير أن النقص في التنظير والتأصيل قلل من امتداد هذا 
المفهوم المهم في صفوف آهل العلم. وقد بينا تفاصيل ذلك في الكلام عن البدعة في (ثمار 
التنقيح)» وذكرنا فيه أساء جملة كبيرة من ثقات الشيعة القدماء والقدرية والمرجئة الذين 
احتج بهم صاحبا الصحيحين او أصحاب السنن والمسانيد. 


ومن ذلك أيضاًء إطلاق عبارة «مذهب أهل السنة والجماعة» على قضايا تمذهب بها 
أهل الحديث او بعضهم او الحنابلة» وهذا يجعل المخالف الضعيف ينصاع خشية الخروج 
بن ا ا ا عع ان بىا ال اهل اة واا فإ القن عليه 
الجمهور من القرون الثلاثة الأولى. 


ويتصل بذلك» عبارات الردع والتنكيل في غير محلهاء من ذلك أن الإمام النووي ف 
شرح مسلم ذكر قصة الثلاثة الذين خَُلُّوا رضي الله عنهم» واستدل بها على استحباب 
هجران أهل البدع وا معاصي الظاهرة ومقاطعتهم تحقيراً هم وزجراً!! ولا شك وا حمد لله 
تعالى أن عبارة النووي لا تليق بمقام اولئك الثلاثة» كا أن ذنب الثلاثة الذين خلفوا ليس 
من البدع في شيء. وقد بينا في باب الذنوب والتوبة من (ثار التنقيح) تفسير الآية التي 
تشملهم» وأن مقاطعتهم لم تكن عقوبة ولا تنكيلاً ولا تحقيراًء وإنا كانت تكليفاً شديداً 
للإرتقاء هم ولتعويض ما فاتهم في تبوك. وكذلك إمام الحديث أبو داود» فقد عقد في سننه 
(الجزء الرابع) باباً بعنوان: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم» واستدل له بقصة الثلاثة 
الذين خُلّفُواء فلا أدري كيف أدخل أبو داود قصتهم في الأهواء؟! وإنا هي معصية 
أعترفوا بهاء وتاب الله تعالى عليهم توبتين» وأيضاً فإن هجرهم لم يكن عقوبة هم» ولكن 
لتركيتهم ورفع مقامهم كما بينا. 

وكان لثل هذه الأقوال أثر سيء» فإن كان الهجر والتحقير والزجر مستنبطاً من قصة 
الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم؛ فنصيب غيرهم قد يكون الردع والتنكيل الشديد 
بدلاً من النصيحة الطيبة والرفق. كا أن إدخال البدع في نصوص المعاصي» جعل بعضهم 
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يستسهل مقاطعة أخيه لمجرد خلاف في الرأي ألبسوه لباس البدعة. وهذا استدلال 
ضعيف جداًء فإنه جاء إلى الثقة العدل وغير المتعمد فجعله مبتدعاً فاسقاً بالتأويل لأنه 
أخطأ!! ىا أنه جارٌ في التنفيذ» فلم يفعل الشيء نفسه مع أخطاء فقهاء أئمة الحديث. 
وكذلك ما كان يصلح هذا الإستدلال الشديد الضعف لعارضة النصوص الصحيحة 
الكثيرة المحكمة في إفشاء السلام» ورد التحية» والنهي عن التدابر» ودفع السيئة 
بالحسنة ونحوها. 


ويتفاقم الظلم في هذا المجال بسبب اندفاع الأتباع على غير بصيرة» كما في قصة الإمام 
الطبري التي نقلها ابن كثير. وأشد من ذلك أن المقلد قد لا يشعر بحقيقة قدره ويتوهم 
أنه مجتهد او أنه متبع للدليل وليس بمقلد» ولكن من غير أن يسأل نفسه: هل أعطى 
عملية فهم الدليل حقها؟! فهو خالي الوفاض من علوم العربية ومن أصول الفقه» ومع 
ذلك يتوهم أنه متبع للدليل وليس بمقلد!! فهذا يضاف إليه إثم خداع النفسء كا في 
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نحو قوله تعالى # أفمن زين و سوء عمله- فرءاه حسنا فن الله يضل من نشاء وهدف 
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فعلى المقلّد أن يكون في غاية الحذر من كثرة الضجيج والغلو في ترويج ما أخذه تقليداً. 
يوضح الأمر أن تقليد العلماء لا يولد العلم بصواب ما قلّد فيه ولكنه إنقياد عملي لإبراء 
الذمة أمام الله تعالى» وأن المقلّد مكلف با قلد به في حق نفسه» فلا يحق له إلزام 
الآخرين والضغط عليهم لاتباع ما أخذه تقليداً» فإنه يأثم إذا آذى الآخرين. والعمل بهذا 
الأصل ينفع في التضييق على الأخطاء الإجتهادية وني سلامة المقلّد من الآثام. 

قال ابن تيمية رحمه الله: بل جعل الدين قسمين: أصولاً وفروعاًء لم يكن معروفاً في 
الصحابة والتابعين» ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد الذي 
استفرغ وسعه في طلب ال حق يأثم» لا في الأصول ولا في الفروع» ولكن هذا التفريق ظهر 


من جهة المعتزلة» وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم. اه من (الفرقان بين الحق 
والباطل» في مجموعة الرسائل الكبرى. /١‏ 85). 


قال ابن اة كج انه ف آم اعسات اقفن ره اا عد ان 
فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد 
من أئمة المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم» كالخوارج والمعتزلة والجهمية» ووقع في ذلك كثير من أتباع الأئمة» 
كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد يسلكون في التكفير ذلك 
فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاء ثم يجعل كل من خرج عا هو عليه من أهل البدع 
وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية» وهذا القول أيضاً يوجد في طائفة من 
أصحاب الأئمة الأربعة» وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وليس فيهم من كفر 
كل مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك» ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه 
كمّر من قال بعض الأقوال» ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذرء ولا يلزم إذا كان 
القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل» فإن ثبوت الكفر في حق الشخص 
المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه» وذلك له شروط وموانع. اه من (منهاج 
السنة ه/ 89؟-55:0). 


وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: وأهل الأهواء وأهل كل مقالة خالفت الحق» 
وأهل كل عمل خالف الحق مسلمون أخطأوا مالم تقم عليهم الحجة, فلا يكدح شيء من 
هذا في إيانهم ولا في عدالتهم» بل هم مأجورون على ما دانوا به من ذلك وعملوه أجراً 
واحداً إذا قصدوا به الخير» ولا إثم عليهم في الخطأ.... وقد فرق بعض السلف بين 
الداعية وغير الداعية» وهذا خطأ فاحش وقول بلا برهان... ولا فرق فيا ذكرنا بين من 


يخالف الحق بنحلة أو بفتيا إذ لم يفرق الله تعالى ولا رسوله ئا بين ذلك إنا قال ( انيما 


مآ رل يكم يّن ريك ) الأعراف: ٣ء‏ فعم عز وجل ولم يخص. اه مع اختصار من 
(الإحكام في أصول الأحكام» ٥۸١-١۸١ /٤‏ ). 

وعبارة «أهل الأهواء» في بداية كلام ابن حزم لا تلائم ما بعدهاء لأن المخطئ المأجور 
ليس متبعاً للهوى. ولكن تدبر آخر كلام الإمام ابن حزم في عدم التفريق بين من خالف 
بنحلة ومن خالف بفتياء أي لا فرق بين من خالف في قضايا ألصقت بالعقيدة ولكنها لا 
تؤثر على التوحيد ولا على الإيان بالرسالة» وبين من خالف في قضايا فقهية. وكذلك ذكر 
ابن حزم عدم التفريق بين الداعية إلى مذهبه» وغير الداعية» وهذا كلام صحيح لأن من 
حق المجتهد إذا توصل إلى قرار علمي أن يحاور به ويناظر الآآخرين» ونحو هذه الأنشطة 
التي تشمل بعض مضامين الدعوة. وأما من يريد نقيض ذلك» فهو فكر الإستبداد 
والعجز عن المواجهة الفكرية. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : قال علي أبن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إن 
عبد الرحمن يقول: اترك كل من كان رأساً في بدعة يدعو إليهاء قال: كيف تصنع بقتادة 
وابن أبي رواد وعمرو بن ذر؟! وذكر قوماًء ثم قال: إن تركت هذا الضرب تركت ناساً 
كثيراً. اه من ( تهذيب التهذيب » ترجمة قتادة بن دعامة» ۸/ 719-118 ). 


9 جود الخلاف لا يحتج به لإطلاق الاختيار: 


بمعنى عدم إمكان أن يقطع بالصواب مجتهد منهم أو من بعدهم» سواء استطاع إقناع 
الآخرين اولم يستطع؟ 

وهل يكون الخلاف حجة على جواز إطلاق او حرية الاختيار من المذاهب المختلفة» 
كالعمل بهذا القول تارة وذاك القول تارة أخرى؟ 

فالذي لا شك فيه أن الخلاف ليس بحجة على شيء من ذلكء فإنه لو كان الخلاف 
حجة لما جاءت النصوص الكثيرة مطلقة وعامة في إقامة المعروف» وتغيير المنكر» ورد 
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المحدثات» ونقض الباطل» ومن غير تفريق بين ما أجمع العلماء على معرفة حكمه» وما 
أخطأ بعضهم فيه فاختلفوا. وقد سبق بيان جملة من هذه الأدلة» ونشير هنا إلى قوله تعالى: 
۾ فن رع في سىء فردوة e‏ ا منوت يالو وَاَليِوّوِ الآخر 4 النساء: 
2 لان موسي e E E‏ 
الإصابة» غير أن المجتهد معذور إذا أخطأ بعد أن اعطى الإجتهاد حقه. 


وسبق في أوائل هذا الفصل ذكر أدلة قطعية على أن الحق عند الله تعالى واحد في موضع 
الخلاف» وأن على الحق أدلة شرعية» فليس جهل من جهلها حجة على من علمها. بل إن 
القول بعصمة الإجماع لعدم خلو الأمة من طائفة تهتدي إلى الصواب» يوجب القول أيضاً 
بآن الحق في موضع الخلاف لا بد أن تعلمه طائفة» وتفهم أدلته ى] يريد الله عز وجل. 

يوضح الأمر أن الخلاف يتعذر حصره فإنك تجمع كتباً كبيرة في الخلاف بين 
المجتهدين في المذاهب الأربعة» ويتسع الأمر إلى الغاية حين تجمع معها الخلاف في مذاهب 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» فهل يعقل أن يمتنع الجزم ببطلان أو صحة شيء من هذه 
الأقوال» وبذلك تكون هذه الأقوال الكثيرة المختلفة كلها محصنة من النقد والإبطال؟! فلا 
شك أن هذا ليس بمعقول البتة» فإنه يقلب الميزان الشرعي بأن يجعل اختلاف العلماء حجة 
على الكتاب والسنة» وليس الكتاب والسنة حجة على الاختلاف ذاته» كا أنه باطل من 
جهة أنه لا يحصر الوجوه المحتملة للصواب بحدود أوصاف الدليل الشرعي نفسه» وما 
تحتمله هذه الأوصاف من وجوه. ولكنه يجعل تعدد تلك الوجوه تابعاً لتعدد المجتهدين 
المختلفين من غير حصر!! 

ولو ادعى أحد أنه يحصر الخلاف المحتمل بأن يقبله من فلان دون فلان من أئمة 
السلف. قيل له: نبئنا ببرهان شرعي يجعلنا نحتج بخلاف فلان دون فلان» كأن نحتج 
بخلاف سعيد بن المسيب دون سعيد بن جبير» أو خلاف الحسن البصري دون إبراهيم 
النخعي» أو خلاف أبي حنيفة دون جعفر بن محمد أو خلاف سفيان الثوري دون مالك 
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بن انس رضي الله عنهم!! وقد قال تعالى: 2 فل هاا ”مڪ إن ڪر 
صديقيت 4 (البقرة: .)١١١‏ 

وإذا ادعى أحد أنه إن) يحتج بالخلاف حين تكون أدلة المختلفين من القوة بحيث يتعذر 
عليه الجزم بصحة قول وبطلان ما يعارضه» قيل له: فإنك بذلك قد وافقت على أن من 
أقوال المجتهدين ما ليس بقوى» ويمكن الجزم بأنه باطل» فلا يحتج بالخلاف فيه. وأما ما 
تعذر عليك الجزم بحاله» فإن التعذر هنا إنا هو حجة عليك» وليس على من سبقك في 
هذه القضية ووفقه الله تعالى إلى القطع بالصواب. 


يؤيد ذلك قول عامة العلماء بحجية إجماع كل عصرء فلو انعقد إجماع بعد خلاف كان 
الإجماع عند من يعلمه حجة تقطع ببطلان كل مذهب معارض له. فإن قيل: إن القطع 
بالحكم استند هنا إلى حجية الإجماع» فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن طرق القطع 
ليست مقصورة على الإجماع» فإن القطع بالحكم قد يستند إلى الإحاطة الجيدة بأوصاف 
القضية وبإحكام أدلتها الشرعية؛ بل إن أوصاف الأدلة الشرعية عند من وفقه إلى 
معرفتها وإحكام فهم أدلتهاء هي أوكد بكثير من كثير من دعاوى الإجماع» وذلك لأن 
الشك الذي يدخل الإجماع من جهة ثبوته ومن جهة تحديد المضامين التي وقع عليها 
الإجماع» قد يكون أكثر من الشك في فهم مدلول الأدلة الشرعية بعد إحكامها في القضية 
المعينة. 

وكذلك فإنه لا يُعلم في السلف من ادعى بأنه لو قال مجتهد قولاً في الأحكام الدينية 
فإنه يمتنع على أحد القطع بأنه صواب أو خطأ. وهذا أصل واضح ما كنا لنذكره لولا ما 
وجدناه في كلام بعض التأخرين والمعاصرين مما يشعر بأنهم يحتجون بالخلاف على ما 
ذكرناه!! 


قال الإمام الشاطبى رحمه اللّه: وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف 
في المسائل معدوداً في حجج الإباحة. ووقع فيا تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز 


الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم» لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظراً آخر» بل في 
غير ذلك. فرب| وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها؟ فيجعل 
الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيهاء لا لدليل يدل على مذهب الجوازء ولا 
لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل با منع» وهو عين الخطأ على الشريعة» حيث جعل ما 
لن مك مدا :وما لبون ةح هد 

ثم قال الشاطبي: حكى الخطابي في مسألة البتع (أي نبيذ العسل) عن بعض الناس أنه 
قال: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة» وأجمعوا على تحريم خر العنب» واختلفوا فيا سواه 
حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه» وأبحنا ما سواه» قال: وهذا خطأ فاحش وقد أمر الله تعالى 
المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. وقال: ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل» 
للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة» لأن الأمة قد اختلفت فيها. قال: وليس 
الاختلاف حجة, وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين. هذا مختصر ما 
قال (أي الخطابي). اه 

ثم قال الشاطبي: ومن هذا أيضاً جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في 
الأقوال» وعدم التحجير على رأي واحد» ويحتج في ذلك بها روي عن القاسم بن محمد 
وعمر بن عبد العزيز» وغيرهما مما تقدم ذكره» ويقول: إن الاختلاف رحمة. وربا صرح 
صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهورء أو الموافق للدليل» أو الراجح 
عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين» ويقول له: لقد حَجّرت واسعاًء وملت بالناس 
إلى احرج وما أشبه ذلك وهذا القول خطأ كله وجهل با وضعت له الشريعة. والتوفيق 
بيد الله» وقد مر من الدليل على خلاف ما قالوه ما فيه كفاية والحمد لله. اه ختصر من 
(الموافقات 5/ .)45-94٠‏ 

وقول القاسم بن محمد وغيره الذي أشار إليه الشاطبي قد سبق ذكره والجواب عنه في 
المبحث الثاني من هذا الفصل. 


وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله: أما من قال: «إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه»» 
فقول صحيح وضعوه موضع تلبيس» وأخرجوه مخرج تدليس» وصارت كلمة حق أريد 
بها باطل. وذلك أنهم أوهموا أن ما لا إجماع فيه» فإن الاختلاف فيه سائغ جائز. وهذا باطل 
بل كل ما أجمع عليه» أو اختلف فيه فهما سواء في هذا الباب» فلا يحل لأحد خلاف الحق 
أصلاً سواء أجمع عليه أو اختلف فيه. اه من (الإحكام في أصول الأحكام؛ .)2١7‏ ثم 
استطرد ابن حزم في بيان رفع الإثم عمن خالف الحق مجتهداً غير متعمد. 


وقال مجتهد الشافعية في زمانه عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: ومن العجب 
العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه 
مدقعاء ومع هذا يقلده فيه» ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه 
جموداً على تقليد إمامه» بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتأوله بالتأويلات 
البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلده. فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم 
عن تمشية مذهب إمامه. قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم هتد إليه. وم 
يعلم المسكين أن هذا مقابّل بمثله» ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان 
اللائح. فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره» حتى حمله على مثل ما ذكر ! وفقنا الله 
لإتباع الحق أين ما كان وعلى لسان من ظهر. اه مع اختصار من (قواعد الأحكام 
١150-7‏ ). 

وكلام ابن عبد السلام وإن كان في ذم تعصب بعض المقلدين لمذاهبهم» فإنه صريح في 
أن الخلاف ليس بحجة تبيح مطلق الاختيار بين المذاهب» كما أن كلامه يدل على إمكان 
إقامة البرهان على ضعف مذهب معين في قضية معينة» ومعلوم أن البرهان في العربية إن 
يطلق على أوكد الأدلة بل صرح بعض أئمة العربية بأنه الدليل القاطع. 


ولا بد من التنبيه إلى أن القطع بصحة أو بطلان مذهب معين في قضية مختلف فيها 
يحتاج إلى رسوخ في العلم» وعناية كبيرة بعلوم الاجتهاد. ولعل تشدد من شدد في إنكار 


القطع إن كان لمجرد قطع الذريعة على تهجم المبتدئين مع قلة بضاعتهم» لأن تبجم هؤلاء 
يؤدي إلى المفاسد التي ذكرناها في نقض الاجتهاد بالاجتهاد (المبحث السابع)» وإلا فإن 
التعرض لذاهب المجتهدين بالتصحيح والإبطال أمر في غاية الشهرة عند السلف. فمن 
خفي عليه إبطال بعض المذاهب للصحابة والتابعين» وخفي عليه نقض بعض المذاهب 
الأربعة على بعضهم» فليس بمطلع على السيرة العلمية للسلف» ولا دراية له بحقيقة ما 
يجري في المذاهب. 


وبقي التنبيه إلى أن هذا الأصل له ارتباط وثيق بالأدلة التي تقدمت في هذه الدراسة. 
ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن القول بأن أكثر الفروع الفقهية تستند إلى العلم الظاهر (الظن 
الغالب في اصطلاح المتأخرين) وليس إلى اليقين» فإن هذا القول إنما يصف حال مجتهد 
معين أو طائفة من المجتهدين. وأما في حقيقة الأمر» فا من حكم شرعي إلا وعليه برهان 
تسقط به شبهات المعارضة» فتعلمه طائفة كا هو فتقطع به» وطائفة أخرى تعلمه في ظاهر 
الأمر فتعمل به ولا تقطع بصحته» وطائفة أخرى تجهله فتخالفه. 


حكم المجتهد في متابعة أو خالفة الجمهور: 

أي جمهور علماء الإسلام» وهو ني العرف أكثر العلماء في عصر أو أكثر» ومن غير تعيين 
مقدار الكثرة سوى عدم ثبوت بلوغها درجة الإجماع. 

ولا بد هنا من التنبيه باختصار إلى الفرق بين الإجماع والجمهور. والجمهور المقارب 
للإجماع. وذلك أن الإجماع حجة معصومة تطابق الشرع المنزل» ولكن من غير أن تأي 
بشرع جديد. وواضح أن الإجماع على حكم شرعي لابد أن يقترن بالدليل الشرعي الذي 
تم الإجماع عليه او على معناه» وبخلاف ذلك فإنها مزعمة إجماع. 


ففي التمييز بين هذه المراتب: فإن المشهور أنه لو اتفق المجتهدون كلهم في عصر 
سوى ثلاثة خالفوهم» فمهما بلغ عدد المتفقين فهو ليس بإجماع في قول عامة أهل العلم. بل 


المشهور عند العلماء أن خلاف الواحد أو الاثنين من أهل الإجتهاد في العصر يمنع من 
انعقاد الإجماع» نص على ذلك أبو البركات النسفي الحنفي وأقره ابن الملك في (شرح المنار 
25©» ونقله ابن تيمية في (المسودة» ۳۲۹) عن مذهبهم في أصح الروايتين وذكر أن 
الجماعة قالت بذلك. 
و 
وقالت طائفة أخرى: إن مخالفة الواحد لا تقدح في انعقاد الإجماع» وهو قول الإمام 
أبي جعفر الطبري» وأبي بكر الرازي» وبعض الالكية كا نقل ابن تيمية في (المسودة. 
۰-4 (. 


وإثبات الإجماع ليس بالأمر اليسير» وكم من إجماع أخطأ بعض العلماء في ادعائه» لأن 
الخلاف ثابت فيه» بل لا تكاد تجد إجماعاً صحيحاً تسكن النفس إلى ثبوته» إلا في القضايا 
التي وردت فيها أدلت محكمة جلية من القرآن والسنة» ويكون طلب هذه الأدلة أسهل 
بكثير وأوضح وأقوى في الحجة من طلب الإجماع والبحث عن صحة نقله» يوضح ذلك 
أن عدم معرفة الخلاف ليس بإجماع إلا بقرائن في غاية القوة» ولا بد في الإجماع من ثبوت 
الاتفاق بالقول أو العمل» أو الإقرار الواضح» وليس بمجرد السكوت. 

ولذلك فإن ما لا يعرف فيه خلاف لا يقال فيه إنه إجماع. 

فعن الإمام الشافعي أنه قال في رسالته المصرية: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً. 
اه نقله ابن حزم في (الإحكام» 47 2). ويتفرع من ذلك أن اتفاق جمهور معين» وسكوت 
الآخرين ليس بإجاع» وأنه لا ينسب إلى ساكت قول. هذا مذهب الشافعي كا في 
الروايات التي نقلها الإسنوي في (التمهيد 1٠‏ 5). 

وعن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل الناس قد اختلفواء 
ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء إذا لم يبلغه. اه نقله ابن تيمية في (المسودة» .)١٠١‏ 
معنى كلام الإمام أحمد أن المجتهد قد يذهب مذهباً ثم يتراجع عنه» فلا يجوز في إثبات 


الإجماع حساب الأقوال التي مضى عليها زمن» وذلك لاحتمال أن بعض أصحابها تخلوا 
عنها. وهذا الإعتراض يجعل إثبات إجماع حقيقي متعذراًء ولكن يمكن تقوية الإجماع 
المحتمل بقرائن عدم العثور على خلاف. 

وأما الجمهور المقارب للإجماع فحين يكون الجمهور في غاية الكثرة» وأدلتهم في غاية 
القوة والظهورء ويكون المخالف في غاية الندرة» وهو أمر يصعب ضبطه» وتختلف فيه 
أنظار المجتهدين» وسيتضح أمره بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

نرجع الآن إلى اتفاق الجمهورء والمقصود به جمهور العلماء» فهؤلاء يتناولهم من حيث 
الجملة نحو قوله تعالى: +( ينهدا ضما ديهم سملا ون أ لم لمحن 4 
(العنكبوت: 59): وهذا بخلاف جمهور البشر الذين يتناولهم نحو قوله تبارك وتعالى: 
+« لن تيع لكر من ف لاض بوك عن سيل أن يحول لظن ون هم لآ 
خرصو 4 (الأنعام: .)١١١‏ 

ولا ريب أن اتفاق الجمهور مظنة للصواب» لأن احتمال كون الحق في جانبهم أكبر من 
احتمال كونه في جانب القلة ممن خالفهم» غير أن هذا الاحتمال إنها هو ظن يعطى حقه من 
البحث والرعاية» وليس بدليل يحتج به في الفقه» فإنه قد يكون في القلة المخالفة من التقوى 
ما يزيد على التقوى في الكثرة» ومعلوم أن المداية إلى الصواب ترتبط بالتقوى ومجاهدة 
النفس كما يفهم من آية العنكبوت وغيرها. وأيضاً فإن الخلاف إنما يثار في قضايا معينة» 
وقد يكون في القلة من هم أعلم بالقضية المختلف فيها من علماء الكثرة. 

وقد يجب إتباع جمهور نخبة معينة في القضايا التي ليس فيها دليل شرعي خاصء وإنا 
تعتمد على الشورى» نحو الوسائل التنفيذية في إدارة الدولة» ووسائل إقامة الأحكام 
الشرعية وما أشيه ذلك. 


o ۲.5 3 


وربا يقدم المجتهد رأي الجمهور في بعض القضايا الفقهية التي تتعلق بغيره» ويتجاذبها 
أهل الشورى من غير أن يقطعوا بصحة قول دون آخرء وليس في القلة من هم أعلم 
بالقضية من الكثرة. 

وقد يحتج بعضهم بجمهور مقارب للإجاع» ليس على أنه حجة معصومة» ولكن من 
باب الاحتياط للدين» وهذا موضع دقيق تختلف فيه أنظار المجتهدين» فقد تدل القرائن 
على أن مخالفة مثل هذا الجمهور إنا هو لِهوىء» أو للانفلات من الحكم فيلام المخالف 
وقد يكون الخلاف عن اجتهاد ودراسة» فصاحبه معذور مأجور إن أخطأ. وقد وقع كبار 
السلف في مخالفة مثل هذا الجمهورء وحسبك منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وغيره من كبار الأئمة» ولم يكن ذلك قادحاً فيهم؛ ولم يقل أحد فيه: إن ابن عباس لا يعتد 
به في الإجماع والاختلاف» ولكن قال بعضهم: إن مخالفة ابن عباس وحده لا تمنع من 
انعقاد الإجماع. 


مثال ذلك قضية العَوْل في الفرائض» وهو إذا ضاق المال عن سهام أهل الفروض فإن 
المسألة تعالء أي: ترفع سهام الميراث ثم يدخل النقص على كل واحد على قدر فرضهء 
نحو امرأة ماتت ولا زوج نصيبه النصف» وأختان لأب وأم نصیبھ| الثلثان» فتعال 
المسألة» لأنك إن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهماء وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج 
حقه» فيُجعل الميراث سبعة سهام» فللزوج النصف - ثلاثة - وللأختين الثلثان - أربعة - 
فذلك سبعة. وكذلك أصحاب الديون والوصايا إذا ضاق المال. وقد نقل غير واحد إجماع 
لوي سا سساو ده 
عملية حسابية أي وسيلة تنفيذية» فلا محال لإنكاره إلا إذا وجدت وسيلة أفضل منه» وقد 


قال تعالى # اموا َعوأأّهمَاأسْتَعَتم ‏ التغابن: 15. 


o ۰1 


ونقل ابن تيمية عن الجرجاني أنه قال: إن سوغت الجماعة للواحد في ذلك الاجتهاد 
كخلاف ابن عباس في العول اعتد به» وإن أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه» كا 
أنكرت عليه في الصرف والمتعة. اه من (المسودة» .)٠١‏ وقول الجرجاني ضعيف. فإنه 
مجرد افتراض. 

وأما القاضى عضد الدين فقال: لا ينعقد الإجماع مع وجود المخالف وإن قل, لأن 
الدليل لا ينتتهض إلا في كل الأمة. نعم لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين» كإجماع من عدا 
ابن عباس -رضي الله عنهما- على العول» ومن عدا أبا موسى الأشعري على أن النوم 
ينقض الوضوء» ومن عدا أبا طلحة على أن البَرّد - يفطرء لم يكن إجماعاً قطعياًء لما ذكرنا أن 
الأدلة لا تتناوله» لكن الظاهر أنه يكون حجة, لأنه يدل ظاهراً على وجود راجح أو قاطع. 
لأنه لو قدر كون متمسّك المخالف النادر راجحاً والكثيرون لم يطلعوا عليه» أو اطلعوا 
عليه وخالفوه غلطاً أو عمداًء كان في غاية البعد. اه من (شرح مختصر المنتهى ۲/ 74- 
.(o‏ 

صحيح أن العام لا يستسهل مخالفة ما يقارب الإجماع من علماء الإسلام» وذلك لكثرة 
محاسبته نفسه واتهامهاء وخوفه من التقصيرء ولكنه إذا أعطى الاجتهاد حقه» وأخذ 
بالواجب من الإحتياط للدين» كان في حل» وكان إتباع الدليل حسب اجتهاده أولى من 
إتباع الجمهورء بل في الغالب لا يجوز له مخالفة الدليل في حق نفسه بحجة إتباع الجمهور. 
وأما في الفتوى الملزمة وفي القضاءء فإن الأمر قد يختلف. 

وأهل السنة متفقون على أن اتفاق الجمهور ليس بمعصوم مالم يكن إجماعاً صحيحاً 
وأنه ليس بحجة على المجتهد فيا يجوز له الاجتهاد فيه. وتجد مصداق ذلك في السيرة 
العلمية للسلف» فمع تعظيمهم للجمهور من العلاء نراهم يخالفونه إذا وجدوه خلاف 
الدليل حسب اجتهادهم. وتجد كبار المجتهدين من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وغيرهم قد خالفوا الجمهور في قضايا كثيرة» ولم يكن ذلك قادحاً في أحد منهم» بل هم 


أجر إن أخطتواء وأجران إن أصابواء فلو أراد محتج أن يحتج بالجمهور فليحتج باتفاقهم 
على أن قول جمهورهم ليس بدليل. وقد تقدمت أمثلة في المباحث السابقة. 

وقال أبو محمد بن حزم: ولقد أخرجنا لهم (أي لمالك والشافعي وأبي حنيفة) مئين من 
المسائل» ليس منها مسألة إلا ولا يعرف أحد قال بذلك القول قبل الذي قاله من هؤلاء. 
وقد ذكر محمد بن جرير الطبري أنه وجد للشافعي أربع مئة مسألة خالف فيها الإجماع. 
وهكذا القول في أقوال ابن أبي ليل» وسفيان» والأوزاعي» وزفر» وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسن» والحسن بن زياد وأشهب. وابن الماجشون. والمزنى» وأ ثور» وأحمد. وإسحاق» 
وداود» ومحمد بن جرير» ما منهم أحد إلا قد صحت عنه أقوال في الفتيا لا يعلم أحد من 
العلماء قاها قبل ذلك القائل تمن سمينا. اه مع اختصار من (الإحكام 57 0). ويبدو أن 
ابن جرير الطبري أراد بالإجماع الجمهورء أو ما لا يعرف فيه خلاف حين ادعى على 
الشافعي المخالفة في أربع مئة مسألة» خصوصاً أن الطبري رحمه الله- يرى أن الإجماع 
ينعقد وإن خالفه واحد والله تعالى أعلم. 


ولا كان اتفاق الجمهور كا ذكرناء عَلِمٌ أيضاً أنه لو اختلف الجمهور فإن الحق لا يلزم 
أن يكون منحصراً في أقاويلهم» بل يجوز أن يكون الحق في بعض القضايا عند القلة» ولكن 
لو جمعت أقاويل الجمهور مع أقاويل القلة المخالفة» كان الحق منحصراً في مذاهبهم, لأنهم 
أهل الإجماع كلهم. ولذلك فإنه لو اختلف الجمهور على قولين جاز لغيرهم إحداث قول 
ثالث» كا يجوز لمن بعدهم اختيار مخالفتهم. وهذا بخلاف ما لو اختلف أهل الإجماع 
كلهم» أو الصحابة كلهم على قولين» فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ في ذلك 
خلاف بين العلماء نقله ابن تيمية في (المسودة »)۳۲١‏ المهم هنا أن المذاهب في اختلاف 
ا لجاعة كلها على قولين لا تجري في اختلاف الجمهور على قولين. 


وأما حال المذاهب الأربعة المشهورة في هذا المجال. فإن مذاهب جمهور المجتهدين في 
أحكام كثيرة موجودة في اتفاق المذاهب الأربعة أو في بعضها عند اختلافها. ولكن من 


المتعذر إثبات المطابقة مع مذاهب الجمهور في جميع الأحكام المبثوثة في المذاهب الأربعة. 
وعلى أي حال» فعلى تقدير وجود المطابقة التامة مع جمهور المجتهدين وليس مع المقلدين» 
فلا ريب أن اتفاق المذاهب الأربعة ليس بإجماع» كا أن اختلاف هذه المذاهب لا يلزم أن 
يستوعب مذاهب أهل الإجماع كلها. 

قال ابن تيمية رحمه الله: إن أهل السنة لم يقل أحد منهم: إن إجماع الأئمة الأربعة حجة 
من أتباع الأئمة كسفيان الثوري» والأوزاعيء والليث بن سعد ومَنْ قبلهم» ومَنْ بعدهم 
مخ المجفيدية فرلا غات قول الأقمة الأربعة رذ ما سازعرا قبه إل الله ورسوله: ركان 
القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل. اه من (منهاج السنة ”/ ؟ .)5١‏ 

وذكرنا أن مخالفة الجمهور القريب من الإجماع ليس بالأمر الذي يستسهلء وبقي 
التنبيه إلى أن الأمر أشد بكثير في موضع الفتوى والقضاءء حيث تحتاج مخالفة الأغلبية 
العالية من المجتهدين إلى زيادة في التثبت وتكرار النظر والتشاورء بل قد يجب على المجتهد 
في بعض الأحيان أن يحيل في الفتوى والقضاء إلى من هو أعلم منه» أو إلى جماعة للتحكيم» 
وقد سبق بيان ذلك في مواضع فلا حاجة إلى الإعادة. 


اعطاء المخالف حقه: 


7 ضر وس بت کرم س عل 52 و > ل ۶2> وه 31 
قال عز وجل: # وم ألذِيت دَالْوَأ إِنَا صدرئ أَكَدنا ميمه سوا حَظا 


20104 ا وجل سر سر يه سروح سج 


ماد ڪرو به اعرا بيهم ألْعَدَاوَهَ والبغصا إل يوو اليم وسوڪ َم أله 
يِمَاكانوَا يَصََعُورت * (المائدة: »)١ ٤‏ النسيان في العربية يقع على الإغفال المتعمده 
والترك عن قصدء وهو المراد في قوله تعالى: # سوا حظا . 

وهذه الآية أصل عظيم في أحكام اختلاف حملة الدين» وذلك أن طالب العلم قد يقع 
في أخطاء كثيرة بسبب المبالغة في الرد على المنازعين» وقد تأخذه العصبية فلا يميز في رده 


o ۲۰4 3 


بين الحق والباطل» وهو يتوهم أنه يقمع أهل الأهواء أو البدع حسب نظره» ولكنه لا 
يشعر أنه قد أسرف في الخصومة وفرّق الصف. ودفع شيئاً من الحق مما يتمسك به 
خصمه. 

وربا يسعى بعضهم في إظهار من نازعه بمظهر من محض الباطل» فليس في نزاعه 
نصيب من الحق» وذلك بأن يكتم الحق الذي يتمسك به المنازع» ويتعسف في تأويله» وهو 
يتوهم أنه بهذا الكتمان والتعسف يضعف أمر المنازع. 

وهذا كله خطأ كبير» لأن دفع أدنى نصيب من الحق يجعل للخصم حجة عند الله تعالى» 
وتكون حرمة الحق المدفوع سبباً لتفاقم الخلاف ودوامه. وليس لقطعه كا يتوهم 


ے 
چ 
39 


1 .4 وه 0 2 5 2 ا ر 
المتوهمون» وهذا واضح من قوله تعالى: ۽ مسوا حَظًا مما دُحكَروا بو اعرا بيهم 


i a ا‎ 


العداوة والبغصاء إل يوو اَلِْيكمَةَ . 
وبعض الذين يغلب عليهم الخطأ في الخلاف تراهم يتمسكون بشيء من الحق» وإن 
كان نصيبهم فيه قليلء فالطريق إلى تغليب الحق» وإزالة تأثير هؤلاء في التفريق بين 


المسلمين» هو عرض منازعاتهم على الكتاب والسنةء والإذعان لما عندهم من الحق. 


ومن حق أصحاب المذاهب المختلفة من المجتهدين أن لا ينسب إليهم لازم مذهبهم» 
ولا ما يقاس على مذهبهم» وربا سبق بيان ذلك في أواخر الفصل الأولء ويأتي أيضاً في 
أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وأخيراً فإنه ليس المقصود هنا تغليب المتهورين وأمثالهم ممن ينسب نفسه إلى العلم 
والدعوة إلى الله تعالى لمجرد أنهم يتمسكون بشيء من الحق» بل المقصود اجتناب تغليبهم 
بالعدل فيهم» وبقبول الحق من كل موافق ومخالف. 


صفة من يتولى الحكم 

فى الخلاف والمنازعات: 

التمردها تين ا کر لعي 
بالكتاب والسنة معاً. 


سه مرج عو« 


قال تعالى: ا ن زعم في سىء فَرَدُوه إ التو وارسُولِ 4 (النساء: 04) أي إلى القرآن 
والسنة» فلا ريب أن العلم با شرط في الذي ي يحكم في المنازعات. 

وقال تعالى: ۾ ويف تروت وَأسُمَ تل عَلِيَكُمْ ايت آل وَفِكُمْ رسولة ۽ 
(آل عمران: »)٠١١‏ فالوقاية من الضلالة تحصل بالقرآن وبالرسول ية ومعلوم أن 
وجود السنة كان يقع موقع وجود النبي ية في القرى البعيدة عنه في حياته» وكذلك الأمر 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» والآدلة في هذا المعنى كثيرة. 

وسر هذا الأصل أن القرآن حمال ذو وجوه كما ورد عن بعض السلف» فإنك تجد في 
الآية الواحدة وجوهاً متعددة من القراءات والإعراب والتفسيرء وأما السنة فإنها مفسرة 
للقرآن» ومقيدة لمطلقه. ومخصصة لعمومه. ويكثر فيها إذا نظرت فيها وحدها أن تحملك 
على وجه واحدء أو وجوه قليلة» وقد يصيب المجتهد وقد يخطئ في فهم الوجه الصحيح 

ومن نظر في تاريخ المسلمين وجد مصداق هذا الأصلء فإن الذين استندوا إلى القرآن 
مع قلة العناية بالسنة والسيرة كالجهمية والمعتزلة وأمثالهم» وقعوا في أخطاء كثيرة كبيرة» 
وكثرت فيهم مخالفة السنة» وحملوا القرآن على غير المراد منه» لأن السنة تفسر القرآن وتقيد 
بعض عباراته ألفاظه. 

وأما الذي ينقطع في الاجتهاد إلى الأحاديث» مع قلة العناية بتفسير القرآن ووجوه 
إعرابه وقراءاته» فإنه يخشى عليه أن لا يرى في الأمور إلا وجهاً واحداء هو الوجه الذي 
اعتقد صحته سواء أخطأ في ذلك أم أصاب. فإذا لم يتسع نظره لوجوه مخالفه» فإن صدره 


o ۲۱۱ 3¢ 


كذلك لا يتسع لمجتهد مخالف. وهذا يؤدي إلى المجازفة والإعتداء في اتهام الآخرين 
بالإبتداع والإنحراف والتسارع في تهويل الأمور وتفريق المسلمين» وقد يطعن فيمن 
هو أفضل منه بكثير وأصح رأياً ومذهباً!! وقد وقع هذاء وتوجد منه أمثلة متعددة نبهنا 
إلى بعضها. 

ولا بأس أن يختص فلان بالقراءة» وفلان بالعربية» وفلان بالحديث وغير ذلك من 
العلوم الإسلامية» ولكن ينبغي أن يُعلم بأن الدين هو القرآن والسنة جيعاًء فمن كان 
يرجو أن يتكلم بلسان الدين في الحكم في الخلاف» وحسم الإختلاف فيشترط فيه أن 
يكون مجتهداً في القرآن والسنة معأ وله نصيب كبير في علوم الإجتهاد التي سبق ذكرها في 
(الفصل الأول/ المبحث الرابع). وله كذلك ملكة النظر في اختلاف العلماء ومآخذهم 
وفي التعامل مع أدلتهم. 

ولذلك كان السلف حريصين على معرفة الوجوه والنظائر» واختلاف المآخذ في فهم 
الأدلة» وقد روى ابن عبد البر جملة من هذه الآثار. 

فعن أبي الدرداء قال: لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً كثيرة. 

وعن قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه. 

وعن سعيد بن أبي عروبة قال: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالاً. 

وعن عطاء قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالاً باختلاف الناس» فإنه 
إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. 

وعن السختياني قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم عل باختلاف العلماء» وأمسك 
الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. 

وعن ابن عيينة قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم عل)ً باختلاف العلماء. 

وعن قبيصة بن عقبة قال: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. 


روى هذه الآثار ابن عبد البر في (جامع بيان العلم ۲/ -094). 


o ۲۱۲ 3 


و التعا الخلاف: 

الكلام هنا ينقسم إلى أنواع: 

النوع الأول: مواضع حسم الخلاف: منها: 
-١‏ تعلق الحكم بأطراف متعارضة كما يحصل في القضاء. 
- في الفتوى والقضاء أيضاًء خاصة في نوع من الأحكام التي لا يُكتفى في 
تنفيذها بمطلق الإجتهاد. ولكن يراد فيها إصابة الصواب او مقاربة القطع أو 
اجتناب أكبر الخطأين على أقل تقدير. ولنضرب مثلاً قضية قتل الشركاء قصاصاً 
بالواحد في القتل العمد» كا هو مذهب الجمهورء وخالفهم الإمام أحمد في رواية 
عنه» وقد بينا هذه القضية في الكلام عن المشارك المتعمد في (تمكين الباحث). فلو 
كان على القضاء عالم يوافق القول عن الإمام أحمد في هذا الإجتهاد. فهل يعمل به 
ولا يقتص من الشركاء في القتل» وهو لا يقطع بالصوابء ويحتج لنفسه بأن 
المجتهد مأجور وإن أخطأ؟ آم لا يقضي بالقصاص حتى يشاور وينقح النظر كي 
يقارب اليقين من الصواب؟ أم ينقل القضية إلى قاض آخر أو إلى تحكيم جماعة من 
أهل العلم؟ 

المهم هنا أن الاحتمال الأول ضعيف إلى الغاية» لأنه إهدار للحقوق القطعية 

بمجرد اجتهاد ظني. يضاف إلى ذلك أن القاضي في الواقع الشرعي لا مجال له أن 
يحكم في مثل هذه الآمور بمجرد اجتهاد ظنيء لأن أيسر شيء على أولياء المقتول» 
بل على كل من يقول بالقصاص من الجماعة بالواحدء أن ينازعوا القاضي بأدلة 
مشهورة في المذاهب الأخرى. فلا جال البتة أن يقتصر القاضي على مذهب معين, 
بل يجب أن يكون قادراً على رد المنازعات إلى الكتاب والسنة» سواء وافق الحكم 
هذا المذهب أو ذاك. ولذلك صرح غير واحد من السلف بوجوب كون القاضي 
مجتهداً. 


ونحن الآن في زمن القوانين الجاهزة» فإن جوزنا للقاضي أن يكون منفذاً هذه 
القوانين فبشرط أن لا يخرم الأصول الشرعية في القضاءء وأن يحفظ حق الرعية في 
رد مثل هذه الأمور إلى الكتاب والسنة» وعلى أي حال فإن الفرق كبير بين إثبات 
رأي المجتهد من حيث أنه مجتهد. وبين العمل برأيه في القضاء وغيره» وذلك أن 
بعض الأحكام إذا لم يقطع بهاء فإنه قد يزاحمها ما يجب تقديمه في العمل من جهة 
الإحتياط للدين. 
۳- حصول الخطأ في قضايا تُحكمة مشهورة يخشى أن عدم حسم الخلاف فيها 
قد يتخذ ذريعة إلى معصية الله تعالى» أو حين تكون أدلة القول الصحيح من 
القوة» وتكون شبهات المعارضة من الضعف بحيث يتوقع من كل مخالف مخلص 
الرجوع إلى الصواب. خاصة وأن جملة من المخالفات في هذا النوع هي خالفات 
مقصودة في مجال الإثم الباطن او في حرب الأفكار فينبغي أن يكون الرد متقناً 
وقوياً: وق أعيان أخرى تكو المخالفة غر مقصؤدة» وقد عتاج تيح الأفكار 
إلى جهد كبير» وربا إلى زمن طويل. 
5- القضايا التي تكون أدلة القول الصحيح فيها من الظهور والقوة وعدم 
المعارض بحيث يكون كل مخلص مضطراً إلى العلم بها أو قبولهاء نحو وجوب 
الصلاة المفروضة والزكاة والصيام والحج» وتحريم الربا والخمر وعقوق الوالدين؛ 
وأشباه ذلك مما يعبر عنه الآئمة بالمعلوم من الدين بالضرورة. فهذه القضايا أشد 
من القضايا المذكورة في الفقرة الثالثة» ولا يسكت عن إنكارها إلا لعذر» كحال 
المسلم الذي نشأ في بيئة بعيدة عن الإسلام. 
4- أن تظهر على المخالف علامات نية السوءء أي الهوى وقصد الفتنة» فهذا 
يقال فيه: إنه من أهل الأهواء أو البدع» وتوجد وجوه في معاملته تختلف بحسب 
الحال. 


وبقي التنبيه إلى أن حسم الخلاف في مواضع الحسم إنا يراد به قطع الجهة المنفذة بحكم 
معين وعدم الأخذ بها يعارضه»ء أو العمل بالاحتياط» أو التحكيم وما أشبه ذلك. وهذا 
يؤدي في كثير من الأحيان إلى اقتناع الأطراف بصحة قرار الحسم. غير أن هذه القناعة قد 
تتأخر عند بعض الأطرافء بل قد لا تحصل في بعض الأحيان. وكذلك فإن قرار الحسم 
قد يكون غير صائب لأن المجموعة الصغيرة غير معصومة» وتوجد أمثلة من ذلك في 
القضايا المشتبهة التي وقعت للصحابة ومن جاء بعدهم» وكذلك في تأريخ القضاء. المهم 
هنا أن يعرف بأن مدارك المجتهد قد تقف تقف عند حد في قضية معينة» وأن عدم اقتناعه 


بمضمون الحسم ليس معناه أنه سيء السريرة ولا أنه متبع هواه. 


النوع الثاني: التوافق العملي او التنفيذي: 

وذلك حين يكون الخلاف داخل مجموعة القيادة او داخل مؤسسة تنفيذية وفي صناعة 
القزاة لقني وقد للك ل المتوى فعمق a‏ الزا شع فتن 
أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ اَن التي صل الله عَلَيْهِ وم لم به وَمُعَادًا إل الْيَمَنِء فَمَالَ « يَسّرًا 
ولا تُعَسّرَا وََشّرَا ولا راء وَتَطَاوَعَا وَلَا كلما » رواه مسلم والبخاري والبيهقي في 
(السنن الكبرى). والطَّوع نقيض الكَرْهء والطاعة هي الإنقياد الطوعي. وكلمة 
«وَتَطَاوَعَا صيغة تفاعل» مثل: تكاتبوا وتحادثوا وتعاونواء فالمراد به التفاعل المتبادل بين 
الأطراف. ولذلك فإن التطاوع في الحديث هو التوافق وكأنه طوع او إنقياد متبادل» يؤكد 
ذلك قول النبي يي بعد الأمر بالتطاوع: « ولا تَْيَلِمَا ». فالتطاوع هو تفسير نبوي 


لنصوص قرآنية كثيرة في ذم التفرق» كقوله تعالى # وَأَعَمَصِمُوأ بحسل الله جميعًا ولا 
َصَرَُّوأُ 4 آل عمران: .٠١‏ وقال تعالى +( وَلْحَكْن منک مَك .... £ آل عمران: 0٠١4‏ أي 
حماعة واحدة باتجاه واحد. 

وينبغي التنبيه هنا إلى أن التطاوع لا يستلزم إلغاء الرأي الآخرء ولكنه إلغاء عملي او 
تنفيذي للرأي المخالف في ظروف محددة. ولا مانع من الإستمرار في تنقيح الرأي الآخر 


of ۲۱١ مړ‎ 


وإنضاجه إِنْ كانت مضامينه تستحق المرونة في رؤيتها والإستفادة منهاء فإن تنقيح الخيار 
المرجوح قد يجعله راجحاً في موقف آخر. وتوجد وسائل مشهورة للتطاوع في مجالس 
الشورى ونحوهاء أي أنظمة التوافق على عمل واحد وإن كانت الآراء مختلفة» ولنا تفسير 
مفصل لحديث التطاوع في (نخبة المسار). 


> ہہ ر د 


وتدبر في ذلك قوله تعالى + فلولا تَفَرَّمِن 6 ل رَو مهم اة لِسَتَمَقَهُوا نيا 
ودروا ومهم إا رجع وال لم ل و (التوبة: yy‏ 
الكريمة إشارة إلى حاجة النافرين للتفقه والإنذار إلى التشاور والاتفاق على الإنذار بفتوى 
واحدة حيث| أمكن ذلك» وهذه الإشارة ليست من ضمير الجماعة» ولكن لكون النافرين 
للتفقه نفروا من فرقة واحدة» ثم قاموا لإنذار تلك الفرقة نفسهاء فلا يصح إنذار فرقة 
واحدة بمذاهب مختلفة» والله تعالى أعلم. 


النوع الثالث: التوجيه والإرشاد: 

الأصل في التوجيه والإرشاد والدعوة, أنه مفتوح للمؤهلين كي ينطلق فيه كل فرد 
بمؤهلاته وشاكلته الخاصة به» قال تعالى # لکل 4 هو مولا سيقو الْحَيَوتِ 4 
البقرة: »١54‏ وقد سبق تفسير الآية الكريمة في هذا المبحث» تحت عنوان «تفاوت مدارك 
العلماء». والتفاوت في معاني التوجيه هو في الغالب تفاوت تنوع وليس تناقضاً. وأما 
تفاوت العمليات التنفيذية للتوجيه (الوسائل)» فهو في كثير من الأحيان تفاوت 
اختلاف» ولا إشكال في ذلك» فبهذا التفاوت تظهر المزايا ويتحقق التفوق. 


النوع الرابع: حوار العلماء: 
فإن اختلاف العلماء قد يكون في قضايا كبيرة التأثير» ولا ريب أن مضامين التناصح 


والتغيير الشرعي تقتضي انفتاح العلماء على بعضهم والتشاور فيا بينهم» لأجل التصحيح 


وتقليل الأخطاءء وكذلك لأجل التطاوع التنفيذي على قول واحد كا ذكرنا قبل قليل في 
النوع الثاني. 

وباختصار شديد» فإن منازل المجتهدين في قضية معينة تتفاوت من جهتين: الأولى: 
تفاوت القدّرات الفكرية. الجهة الثانية: تفاوت التحصيل من أسباب الإصابة ومن 
أسباب اجتناب الخطأ. ويعرف تفصيل ذلك من مارس النظر في الأدلة الشرعية وفي 
اختلاف العلماء واختلاف مآخذهم في فهم النصوص. 

وقد تتراكم على المجتهد المخطئ أسباب متعددة في جهة أو أكثر من هذه الجهات» 
ويتفاقم الأمر حين تتوارث القرون الخطأء ويقوم المتأخر بضروب من الاستدلال لتوجيه 
رأي سلفه ظاناً أنه صواب. ومعلوم أن الإستدلال للخطأ يعني إضافة أخطاء أخرى 
للقضية. وبذلك تتراكم شبهات وقرائن كثيرة متعددة كافية لإيقاع المجتهد في الخطأ من 
حيث لا يشعر» وكذلك تتراكم هذه الشبهات عند أتباع المجتهد. 


ولا بد من التأكيد على أن عدم اقتناع المجتهد المخالف بحجة الآخرء لا يلزم أن يكون 
بسبب العناد وإتباع الهوى» ولكن بسبب التفاوت المذكور؛ والمجتهدون معذورون 
مأجورون في ذلك» فلا ينبغي أن يتفاقم الأمر إلى خصومة وفرقة. ولهذا السبب أعرضنا 
عن عبارة «إقامة الحجة على المخالف». وجعلنا مكانها عبارة: « تبادل الإحتجاج بين 
العلماء»). 


ولذلك فإن تبادل الإحتجاج بين العلماء ليس هو مجرد قراءة آية أو حديث صحيح 
يبهت المخالف» ولكنه عمل دَؤُوبٌ وجهد قد يطول ني جمع الأدلة وحسن الاستدلال 
بهاء وإزالة الشبهات المعارضة. وقد يؤدي هذا الجهد إلى توحيد أنظار المختلفين» وقد لا 
يؤدي إلى ذلك. ولكن لا شك أن المطاولة في الاجتهاد» واستفراغ الوسع يمكن أن يؤدي 
ولو بطائفة قليلة إلى القطع بالصواب» والقدرة على حسم الخلاف في العمل إذا كان 
الموضع يتطلب الحسم. 


وقد ينظر بعض البتدئين إلى الإسلام كأحكام معدودة قليلة» وإلى مدارك المجتهدين 
كتوائم متطابقة» فلا حاجة إلى إزالة شبهات» ولا إلى تحرير أدلة» ولا إلى مطاولة في 
البحث. وإنا الأمر قراءة آية أو حديث تبهت المجتهد المخالف وتخضعه بصرف النظر عن 
سبب الاختلاف!! فيبدو أن بعض أهل العلم لا يفرقون بين مخالفة المجتهد ومكابرة 
الكافر» وربا ظنوا أن إقامة الحجة على هذاء مثل إقامة الحجة على ذاك من غير فرق!! 
وكأن بعض الناس لم يوسع النظر في قوله تعالی ‏ ماعل اَلْمُحْيِيت ون سيل وال 
عَفُورٌ حم * التوبة: .4١‏ فالمجتهد عندنا هو مجتهد في إتباع الكتاب والسنة؛ وإقامة 
الحجة عليه قد تقتضي مراجعته في الأدلة وطرائق الاستدلال» وإزالة الشبهات المعارضة 
ونحوها من أسباب الخطأء وهذا جهد قد يطول» وقد لا نحتاج إليه في كثير من المواضع. 
وأما الجاحد للإسلام» فهو معرض جاحد للكتاب والسنة» فإقامة الحجة عليه أمر آخر 
يرتكز على دعوته إلى القرآن والإيان. 

والناظر في تاريخ أهل العلم والخلاف بينهم يجد أن أحدهم قد يعتقد بأنه أقام الحجة 
على المخالف» ويشنع عليه بسبب ذلك» مع أنه في حقيقة الأمر أضعف حجة من المخالف» 
أو على أحسن تقدير لم يستطع تقديم أدلة كافية لنقض مذهب المخالف. 

وني أحيان أخرى يستند المخالف إلى قضية محصورة» ويكون دليل المذهب الصحيح 
جلياً حك فيمكن حينئذٍ إقناع المخالف بمجرد إثبات صحة أو ضعف حديث معين» أو 
بيان حقيقة قاعدة نحوية أو ما أشبه ذلك. 

وبقي أن نقول: إن إطالة النفس في الإحتجاج بين المجتهدين» لا تستلزم إطالة النفس 
في إقرار الخطأ في مواضع الحسم التي ذكرناها. وذلك أنه حين يتم القطع ببطلان مذهب 
معين» فإنه يصح التعجيل بإبطال العمل به من جهة, والاعتذار عن المجتهد الذي أخطاً 


فيه» وإطالة النفس معه من جهة أخرى. 


الفصل الثالث 


اللبحث الأول 


معنى الإتباع والتقليد 
أما «الإتباع»» فهو في العربية الموافقة والمحاكاة والانقياد والإئتار للأمر » سواء كان 
ذلك عن نظر واستدلال» أو كان عن إلتزام وحمل النفس على الإثتمار او الإعتقاد. أو كان 
عن هوى وشهوة. ولذلك ورد استعمال «الإتباع» في إتباع الحق» وني إتباع الباطل وبصرف 
النظر عن المسالك المؤدية إليهما. 
فمن الإتباع الذي يتضمن مطلق الموافقة قوله تعالى: # وو أَتَبمَ الق أَهواءَهُمْ 
قدت لسوت وَالْارْضُ ومن فيه 4 (المؤمنون: .0/١‏ 
ومن الإتباع الذي يتضمن القفو والائتمار قوله تعالى: # وَأتَبَعُوأ مَا نعلا سين عل 
ملي سُلَيِمَنَ * (البقرة: )1١7‏ وقوله تعالى: + أَهَمِنِ اتم رصو نالو كم باء سَحَطٍ 
من التو )4 (آل عمران: .)١177‏ 
وأما «التقليد» فمن قوهم: تقلد فلان كذاء إذا تلبس به» ويستعمل في الأعيان» 
كالقلادة وكقوهم: تَقَلّد السيفت أي حمله في موضعه» وقلّد اكاء في الحُؤضء جمعه فيه. 
ويستعمل في المعاني (كالآراء والأعمال)» كقولهم: تقلدت الأمر ونحوه» أي ألزمت نفسي 
د فلك :قلذن NR ARS E EIS‏ وفياقك عليه المقالية اذا 


2 


ويمكن أن يُقال: قلّدت فلاناًء أي قلدته أمري. 

وعن أبي هريرة عن النبي بيا في قوله تعالى: ل إلا من سَاء هه £ (الزمر: »)٦۸‏ 
قال « هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة » رواه 
الحاكم وصححه» والدار قطني وغيرهما كما نقل الشوكاني في تفسير الزمر. 

ويقال في المعاني: تقلد عملاً أي توّلّاه. 

قال عز وجل: # ميد الوت والارطضن (الزمر: 277 أي له سبحانه وتعالى 
ما تقلدته السموات والأرض من نظام تدوم به» ومن جبال وأموال وثمار ودواب وغير 
ذلك ولذلك قيل في تفسر الآية: له خزائنهماء وقيل: له مفاتيح السماوات والأرضء وهذا 
كله يرجع إلى المعنى الذي ذكرناه. 

وعلى ذلك فإن قول الفقهاء: فلان يقلد أبا حنيفة» معناه: يقلد أمرّه أبا حنيفة» وبعبارة 
أخرق الدع عله تعب أن خد أو انق مقا ليد مو لاسي أو علي رجف الله : 

وكا أن الإتباع يقع من الناس للحق والباطل» فكذلك التقليد يلقيه الناس للحق 
والباطل. وبعبارة أخرى فإن الإتباع والتقليد يقع كل منهما على ما هو مشروع وما ليس 

ولذلك تجد في كلام كثير من العلماء المطابقة في الاصطلاح بين لفظي الإتباع والتقليدء 
وهو فيا أرى استعمال أكثر المتأخرين في كتبهم» يؤيد ذلك ما سبق ذكره من عبارات 
العلماء في مبحث التزام المجتهد باجتهاده» وهل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين 
في بعض الأحكام؟ ستأتي عبارات أخرى مماثلة إن شاء الله تعالى. 


وذهب آخرون إلى التفريق بين الإتباع والتقليد» بمزعمة أن الإتباع هو أن تتبع القائل 
على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه» وأن التقليد هو أن تقول بقول من قلدته 


وأنت لا تعرف وجه القول ولا حجته» وتأبى ما سواه. ادعى ذلك ابن عبد البر رحمه الله 


في (جامع بیان العلم وفضله ۲/ 55)» ونقل في (جامع بيان العلم ۲/ )١57‏ عن ابن 
خويز منداد المالكي أن التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» وذلك 
ممنوع منه في الشريعة. والإتباع ما ثبت عليك حجة. اه. وادعى ابن عبد البر أن جماعة 
العلماء يفرقون بين الإتباع والتقليد!! 


ولا دليل على دعوى ابن عبد البر وابن خويز منداد» بل قام الدليل على عدم صحتها. 
بل إن ابن عبد البر نفسه بعد أن نقل آثار السلف في ذم التقليد قال رحمه الله: وهذا كله لغير 
العامة» فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بهاء ولم تختلف العلماء أن 
العامة عليها تقليد علمائها. اه مع اختصار من (جامع بيان العلم ۲/ .)٠٤١‏ ولا مانع 
البتة من جهة اللغة من استعمال لفظ «التقليد» فيا هو مشروع وغير مشروع من وجوه 
طاعة الأئمة» وليس في أدلة الشرع ما يدل على نقل هذا اللفظ» وحصر استعماله فيا ليس 
بمشروع. وأما الإتباع فيقع في اللغة أيضاً على إتباع الحق وعلى إتباع الباطل» وعلى ذلك 
الشواهد القرآنية. ولذلك فإنه لا فرق بين أن يقول القائل إنه اتبع في قضية معينة مذهب 
أبي حنيفة» أو أنه تقلد فيها مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

وتوجد آثار متعددة عن بعض السلف في ذم التقليد» كا توجد نصوص شرعية في ذم 
بعض وجوه الإتباع. وقد ذكر بعض هذه الآثار والنصوص ابن عبد البر في (جامع بيان 
العلم ؟/ »)2١50-١77‏ وابن القيم في (إعلام الموقعين ۲/ .)١195-١/1/‏ غير أن هذه 
كلها خاصة في النوع الفاسد من التقليد» وني التقليد حيث يجب الاجتهاد. ولا فرق حينئذ 
بين التقليد الفاسد والوتباع الفاسد. 

وتوجد آثار معارضة تقطع بأن للتقليد في عرف السلف وجوهاً مشروعة؛ وقد سبق 
ذكر بعض عبارات السلف. وذكر ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين 4/ )۲٠١‏ جواز 
تقليد الموتى» بل سبق أن قال ابن القيم: المجتهد في أحكام النوازل لا ينافي اجتهاده تقليده 
لغيره أحياناًء فلا تجد أحداً من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام. 


وقد قال الشافعي رحمه الله في موضع من الحج: قلته تقليداً لعطاء. اه مع اختصار من 
(إعلام الموقعين .)7١7 /٤‏ 

فالمهم هنا أن اصطلاح عامة العلاء هو استعمال لفظ التقليد على بعض الوجوه 
المشروعة من إتباع أئمة الدين وطاعتهم» وأن هذا الاستعمال مأخوذ من كلام العرب» 
وليس معارضاً للشرع. وأما من ظن أن التقليد دون الوتباع حصور فيا ليس بمشروع من 
وجوه طاعة الأئمة فقد أخطأ. ولا تساعده اللغة على ظنه. ولا الشريعة ولا استعال 
عامة العلماء. 


المبحث الثاني 
في بعض أدلة الإتباع او التقليد 


الدليل الأول: آية الطاعة» أي قوله عز وجل: +( يناعا لبن ءامنا يشو اله يعوا 
اال ل لتر منک كن رع ف دول ا وألرسول ى (النساء: »)٥۹‏ الآية 
توجب طاعة أولي الأمر» وهي كلمة عامة في كل من تولى من المسلمين ولاية يصححها 
الشرع» سواء كانت ولاية إمارة» أو قضاءء أو اجتهاد» أو فتوى» أو غير ذلك من فروض 
الكفاية التي يتولاها طائفة من المؤمنين. وواضح أن الأصل في أولي الأمر هو طاعتهم» 
لأن الأمر بذلك مطلق في الآية» وأما منازعة أولي الأمر فالأصل فيه المنع إلا عند وجود 
مُسَوَّعْ للنزاع. وذلك لأن المنازعة تعارض نص الآية في وجوب طاعتهم» ولأدلة أخرى 
في النهي عن المنازعة تقدم ذكرهاء ولكن تجوز المنازعة حين يوجد سببهاء استثناء من 
الأصل. ولذلك ذكر الله تعالى التنازع في هذه الآية الكريمة بصيغة الشرط التي قد يقع 
شرطها وقد لا يقع. وواضح أن ولاية الإجتهاد والفتوى يمكن أن تكون رسمية وغير 
رسمية» وسيكون الأمر أكثر وضوحاً في الأدلة الآتية إن شاء الله تعالى. 


الدليل الثاني: آية التفقه والإنذارء أي قوله تعالى: ۾ ولا مَهَرَ من کل ةرمن 
ب ر ب هھ ميس 5 8 2 سيرع KS (LL‏ مده 
ية لسَتَمَقَهُوأ في ليبن ولينذروا فو مهم إِدَا رجعو أا لمم لعَلْهُمَ دروت 4 (التوبة: 


5 ؛» فلا أوجب الله تعالى على طائفة الانقطاع إلى التفقه في الدين» وإنذار المسلمين» 
وجعل هذا الفرض مزاحماً لفرض الجهاد فمقتضى ذلك أن الأصل على المسلمين هو طاعة 
تلك الطائفة فيا أنذرت به. يؤكد ذلك معنى التعليل والرجاء في عبارة # لَمَلَهُمَ 
دروت . فإن «لعل» في سياق توقع المطلوب تتضمن معنى «كي» التعليلية» كا نقل 
العلماء عن المفسرين وعن الكسائي والأخفش من أئمة النحو. فإذا كان خبر «لعل» علة 


o YY 3 


دده ے و 


وجوب ما قبله» فهو أولى بالوجوب نحو قوله تعالى: + قلستي بوا لي وَلَمُؤمسوأ بی 
عَلَّهُمْ يَرَشُدُورت £ (البقرة: 17)» وقوله تال +[ فقولا له 6 أ 
يح 4 (طه: 44)» وكذلك يقال في آية التوبة هناء إن قوله تعالى دروت 4 أولى 
بالوجوب» لأن الله تعالى أوجب من أجله واجب التفقه وواجب الإنذار. 

وعلى تقدير أن «لعل» جرد الترجي والتوقع» كا هو مشهور عن نحاة البصرة» ولا 
تدل بنفسها على التعليل» فإنها هنا لتوقع حصول واجب» وذلك لنوع من التلازم في تفسير 
الآية بين الانقطاع إلى الفقه والإنذار من جهةء وطاعة ما يقتضيه الإنذار من جهة أخرى. 
وذلك أن «الحذر» هو احتراز من خيف» فله في العرف الشرعي منزلة واجبة لا ييستخف 
بباء فكأن الإستجابة للطائفة المنذرة تؤدي إلى النجاة من الأمور المخيفة. وتدبر في الحذر 


قوله تعالى: # وأعلموا أن أله يعكَم مايه أنفي ك َأَحَدَروة 4 (البقرة: 770)» وقوله 


و عه روم 


تعالى: # وَيحَزَرحكم الله نفسة. چ (آل عمران: 78). 

وإن زعم بعضهم أن آية التوبة لا تتناول طاعة آحاد المجتهدين» بدعوى أن قوله تعالى 
فيها: «طائفة». يراد به هنا جماعة المجتهدين في الفرقة المعينة بدليل ضمير الجاعة في قوله 
تعالى: # مهوا #. وقوله تعالى: # ودروا #. فالجواب وبالله تعالى التوفيق: 
نذا ن ال عع رطان ايد اناد اتن طلا قبن دفي ناطلة ر 
فاسد للآية الكريمة» وذلك لأن خطاب الجاعة في قوله تعالى: لِسَكَمَفَّهُوأ 4. وقوله 
تعالى: # وَلِسُنَذِرُواً #. إنما هو خطاب مطلق في الأحوال» وليس في الآية ما يدل على 
تقييده بحال الاجتماع» آلا ترى أنه يجوز لهم التفقه مجتمعين ومنفردين» فكذلك يجوز 
لهم الإنذار. 

يوضح ذلك أن أمر الجماعة بخطاب مطلق يكون مطلقاً في الأحوال» ولا يجوز تقيبده 


م 


بحال دون حال إلا بدلیل» ألا ترى أن نحو قوله تعالى: * وأا ا ا 4 


(البقرة: ۳٤)ء‏ لا يمكن أن يدل بنفسه على وجوب الجاعة في الصلاة والزكاة. وتوجد 
آيات أخرى كثيرة جداًء لم يزعم المفسرون أنها مقيدة بحال الإجتاع بحجة ضمير 
الجماعة. 

يؤيد ذلك أن جماعة من كبار الأئمة استدلوا بآية التوبة عل وجوب قبول خبر الواحد 
الثقة» وأحسن ما يستدل به على ذلك هو الإطلاق في خطاب الجماعة» بمعنى أن الأصل 
في خبرهم القبول سواء أخبروا مجتمعين او منفردين. 

ولكن قد يكون في الآية الكريمة إشارة إلى حاجة النافرين للتفقه والإنذار إلى التشاور 
والتطاوع على الإنذار بفتوى واحدة حيث| أمكن ذلكء. وهذه الإشارة ليست من ضمير 
الجماعة» ولكن لكون النافرين للتفقه نفروا من فرقة واحدة» ثم قاموا لإنذار تلك الفرقة 
نفسهاء فلا يصح إنذار فرقة واحدة بمذاهب مختلفة» وهذه الإشارة أيضاً لا تمنع من طاعة 
آحاد المجتهدين عند عدم ظهور الاختلاف والنزاع في آهل الفرقة. 

وواد ضح أن كل من نفر من فرقة من فرق المسلمين (المناطقية او الوظيفية او غيرها) 
وأدى ما عليه من النفار للتفقه. فإنه مشمول بالآية الكريمة» ويجب أن يحترم إنذاره» سواء 
كان له منصب رسمي او لم يكن. 

وتدبر أخيراً عبارة # لَِكَمَفَهُوأ في أَلرّسِنِ # فإن الدين هو القرآن والسنن النبوية 
الصحيحة. فعلى النافر للتفقه في الدين أن يتعلم علوم تفسير القرآن والسنة كي يتعامل مع 
النصوص الشرعية مباشرة» ولكن مع الإنتفاع بالثروة العلمية السابقة. وقد سبق تفصيل 
ذلك في المبحث الرابع من الفصل الأول. 

ولنافي (المنطلق) تفسير مفصل لآية التفقه والإنذار. 


الدليل الثالث: قوله تعالى: + فشكلوأ أهْلَ أَلذّمْ إنكتر اشامن (النحل: 


۳ الذكر عندنا هو القرآن والسنة الصحيحة: فقد قال تعالى #إ ... قد أل آله لَك 
55 ا رسوا ینلوا علتَكْد ایل َه ميتي ..... ا £ الطلاق: ٠١‏ - ١١ء‏ وقد ذكرنا 


تفسير آية الطلاق في (وجهة اللواء) ورب] في مواضع أخرى. وقد استدل بآية النحل كثير 
من العلماء للقول بالمشروع من التقليد» وهو استدلال صحيح إن شاء الله تعالى» وذلك أن 
الآية وإن كانت واردة في سياق معين» فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السياق 
والسبب. وواضح أيضاًء أن لأهل الذكر قيادة علمية بصرف النظر عن كونها رسمية او 


ونقول هنا أيضاً: إن إيجاب الرجوع في أحكام الدين إلى أهل الذكر يتضمن قبول خبر 
أهل الذكر» وطاعتهم فيم| يستنبطونه من أحكام الدين. 


ل ل ے سا ور جو 


الدليل الرابع: آية الإستحفاظ, أي قوله تعالى # إِنَا أنزلتا ألمَوَرسةَ فيا هدى ونور 


ا ر 


ب سن 
كب أله وَكانوأ )4 المائدة: ١ a ٤٤‏ ا َلتَوَرَسَدَ فا 


ا وقوله تعالى # کم م پا الوت 
سَلَمُوا لَب هَادُوأْ #: أي موسى عليه السلام والأنبياء الذين جاءوا بعده وقبل 
عيسى عليه) السلام» فقد كانوا يأخذون بالتوراة» ويبينون لليهود أحكام الشريعة فيها 
ووصف النبيين ب «الذين أسلموا» إشارة إلى أنهم على دين الله تعالى الذي ارتضاه 
لعباده» وهو الإسلام. الذي كانت خاتمة دعوته وتمام رسالته» الدعوة الإسلامية. 
ورسالة محمد بن عبد الله كَل وفى هذا دعوة لليهود أن يلتقوا مع رسالة الإسلام, 
وأن يؤمنوا كما آمن الناس. وقوله تعالى # وَالرَيَيِيُونَ وَالَأَحْبَارُ #: معطوفان على 
«اليُونَه» أي: ويحكم الربانيون والأحبار. ويمكن أن يكون (وَالرَيَنِيُونَ وَالْأَْبَارُ» فاعلاً 
لفعل مقدر يدل عليه السياق» والتقدير: ويحكم الربانيون والأحبار با استحفظواء 
والحاصل واحد. وقوله تعالى: + يما أَسَمُحفِظُوأْ من كنب أله #. فعل ماض مبني 
للمجهول» والواو نائب فاعل. والحفظ ضد الإغفال وضد الضييع والتحريف» فيستعمل 


ام 
0 
١‏ 
ا 
0 
١‏ 


۰ د 5 2 5 5 ور 4+ 0 2 زر 
في كل تفقد وتعهد ورعاية نحو قوله تعالى ۾ ... والمكفظون يدود أ ك وسر 
لْمَؤْمِيِيت 4 التوبة: 7 .١ 1١‏ وزيادة السين والتاء لتضمين معنى الطلب والتكليف 
كقولك: استنفره واستنهضه» او الصيرورة كقولك: اڭ واستفحل. فالمعنى: 
يحكمون با طّلب منهم أن يكونوا حافظين له او صاورا حافظين له من كتاب الله تعالى» 
وكانوا عليه شهداء» أي شهداء أنهم أخذوا حكمهم من كتاب الله تعالى. 


وواضح أن الإستحفاظ يتعلق بالربانيين والأحبار. وأما النبيون» فلو جاز تعلق 
الإستحفاظ بهم أيضاًء لكان التقدير في حق النبيين حينئذ: يحكم بالتوراة النبيون با 
ان أي من التوراة. وهذا غير مناسب لأن الكتاب أوسع من ما 
استحفظوا منه. فمثل ذلك بعيد إلا بضرب من التجوز. والأظهر من السياق أن الأنبياء 
يحكمون بالكتاب» وأن الربانيين والأحبار يحكمون با استحفظوا من الكتاب أي يحكم 
كل واحد منهم با حفظه من الكتاب. ولكن لو قال مفسر: يحكم النبيون بالكتاب با 
استحفظوا من علم الله» لكان قوله سلياً لأن علم الله تعالى أوسع من التوراة » ويكون 
المراد انهم استحفظوا من علم الله تعالى ما يطابق التوراة» غير ان نص الآية غير ذلك» والله 
تعالى أعلم. 


وواضح أن الربانيين والأحبار هم خلفاء الأنبياء في الحكم با استحفظوا من كتاب الله 


في ذلك قيادة مجتمعية. ولا يصح أن يعترض بأن آية المائدة تذكر شريعة 
أنبياء بني إسرائيل» وذلك لأن شريعة الأنبياء السابقين المذكورة في القرآن والسنة 


مُلزمة لنا ما لم 3: تسخ او تُقيدء فإن هذا من مضامين الإيهان بكتب الله تعالى ورسله. 
5000 1 فر د وه د رر ريط أ 
وقد ذكر الله تعالى رسله ثم قال عز وجل # أُوْليِكَ الت هدى اله به دنهم 


ت 


أَقَسَدِهٌ “4 الأنعام: .٠١‏ 


أما الربانيون, فالمناسب للسياق أنه مأخوذ من التربية والإصلاح والتنمية او 
الصلاحية والملازمة» يقال ربّاه وتريّاه تربية أي أحسن القيام عليه» ويقال للصبي 
مربوب» والمطر يرُب النبات» ورب ا معروف والنعمة ناهماء وربَيْت الأمر أربه ربا وربابة 
أي أصلحته ومتنته» والمرّبٌ المحل ومكان الإقامة والإجتماع» ومكان مرب يجمع الناس» 
وفلان مرب أي يرب الناس ويجمعهم. وأرَبّت الناقة بولدها لزمته وأحبته. 

وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال عندي بالصواب في «الربانيين» 
أنهم جمع رباني» وأن الرباني المنسوب إلى الرَبّانء الذي يربٌ الناس» وهو الذي يُضْلح 
أمورهم ويربّها ويقوم بهاء يقال منه رَبّ أمري فلان فهو يُربّهِ رَبّا وهو رَبّه. فإذا أريد به 
المبالغة في مذحه قيل هو رَبّان» ىا يقال هو نعسان من قوهم نكس يَنعس. ف «الربانيون» 
إِذَاه هم عمادُ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال مجاهد: «وهم فوق 
الأحبار». لأن الأحبارٌ هم العلماء» والرباني الجامعٌ إلى العلم والفقه» البصرٌ بالسياسة 
والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في ذنياهم ودينهم. اه مع اختصار من 
(تفسير الطبري» آل عمران: 79). 

ويؤيد أن الربانية هي القيادة المجتمعية» سواء كانت رسمية او غير رسمية» أن 
الرباني يمكن أن يكون مذموماً بسبب تقصيره في واجبات القيادة» كا ينبه إليه قوله 
افكت لتر كاذ 
+ المائدة: *77. فلو كان الرباني منسوباً إلى الرب بسبب تقواه والتزامه» لفقد هذا 
الام جين فقة اة فالصحيح إن شاء الله تعالى أن الرباني منسوب إلى الربان بمعنى 
القائد. فالربانية على ذلك ليست جرد إعداد محاضرة او إلقاء درس» ولكنها صلة متينة 
بأحوال الناس لإعداد ما يصلح أمرهم وينفعهم من دراسة للحال والمؤثرات ومن تعليم 
لما يناسب الحال من العلم الشرعي» وكذلك تربية عملية على ما ينفعهم في دينهم وات 
سواء كان ذلك بالتواصل الكلامي او المشاركة العملية في المجتمع او في مؤسسة تعليمية 


تعالى + لول ينهم الدبو وا لا جار عن دوليم الام وأَكلهِرٌ 


كلهم 


E 


دعوية او سلوكية او سياسية او غيرهاء فهي قيادة مجتمعية بسلطة رسمية او بغيرهاء وهي 
من أهم أبواب فقه العمل. وقد أوجب القرآن أن تكون الربانية ملتزمة بالعلم الشرعي» 
2 2 ا > سو ر مح سا ما ل ر ص و 
فقد قال تعالى +( .... ولیک كوأ ربَكنيكنَ يما کشم مَلْمُونَ التب ويما مسر 
وو 


ددرسون 4 آل عمران: غ54 


فارس» والمُحَيَر الشيء المزيّن. ويقال: حَبرته حَبْراً أي حسّنته. والحبر هو الذي يتعاطى 
العلم ويتزين به وتظهر عليه آثاره » والجتر أيضاً المداد (حبر الكتابة). ولذلك قال 
المفسرون وأئمة العربية: الأحبار هم العلماء. وقال الإمام القرطبي: والجبر والحثر الرجل 
العالم» وهو مأخوذ من التحبير وهو التحسين» فهم يحون العلم أي يبينونه ويزينونه. 
وهو محر في صدورهم. اه من (من تفسير القرطبيء المائدة .)٤ ٤‏ 


المبحث الثالث 


التقليد الإصطلاحى 
طاعة واقتداء وليس اعتقاداً 


تقدم في المبحث السابق ذكر أهم أدلة التقليدء نحو قوله تعالى: #إ بيبا أَلدِينَ ءامنوا 
> وومهر CII TL‏ عش ممعم وکر د مدعه اد يدي مو و م مه N‏ 
أطيعوا الله وأطِيعوا الرسول وأؤلي ال منك فان لنزعم في شىء فردوه إلى اللو وا سول 4 


(النساء:09). 

ولذلك فإن تقليد المجتهدين إن| هو طاعة وإتباع. وهذا شيء., واعتقاد صواب 
أقوالهم شيء آخر. يوضح ذلك أنه لا بجحل إثبات شيء من الدين إلا بنص قرآن أو سنةء كا 
أنه ليس في المجتهدين معصوم بعد رسول الله مد وليس في المذاهب المشهورة مذهب 
معصوم وهذا كله لا خلاف فيه بين السلف وأهل السنة. 

وسبق أن بينا بها لا يقبل الشك أن مذاهب المجتهدين فيها الخطأ والصوابء وأن الحق 
واحد في موضع الخلاف. 

ولا خلاف بين أهل العلم أن المشروع من التقليد لا يورث الإعتقاد» لأنه في الغالب 
طاعة للمجتهد من غير معرفة مفصلة بأدلة القضية» وقد يحصل أن يعتقد المقلد صحة ما 
قلد فيه» غير أنه لم يكتسب الاعتقاد من مجرد قول المجتهد» ولكن من أحوال أخرى 
(صحيحة او خاطتة) في نفس المقلد تدفعه إلى الإعتقاد. 

ولذلك فإن المشهور عن الأصوليين في تعريف التقليد أنه: «قبول القول بغير دليل»» 
نقله الشوكاني في (إرشاد الفحول 715)» وجزم به ابن تيمية في (المسودة 577). ولا يقول 
الأصوليون إنه اعتقادء بل يصرحون في كتبهم أن التقليد لا يصار إليه فيا يُطلب فيه الجزم 
أو الاعتقاد. 


o Y7. 3 


غير أن المبتدئ في مراجعة العلماء قد لا يعرف هذه التفاصيل» فتراه يكتفي بالتقليده 
وني كثير من الأحيان يأخذ أصول الدين ويعتقد صحتها بواسطة تقليد المراجع العلمية 
وهذا لا يقدح في صحة إيانه واعتقاده كا بينا في (ثار التنقيح على فقه الإيمان)ء إذا كان 
اتاد #نطابقا للحن 

ولكن ينبغي للمقلد أن يعرف حدوده فلا یتهادی في التقلید» ولا يخرج عن حدود 
المقلد. وهذا موضع يخطئ فيه كثير من العامة» ومن المبتدئين في العلم» وذلك حين 
تأخذهم العصبية للأئمة والمذاهب» ويتصرفون تصرف من يعتقد صحة ما قلد فيه من 
الأحكام الفقهية» وبطلان المذاهب المخالفة لما. وهذا خطأ كبير يثير العصبية» ويزرع بذرة 
الشقاق والتفرق. 

فلو كان التقليد هو ما يفعله هؤلاء العامة والمبتدئون المتعصبون. فإن التقليد باطلء 
ولذلك أبطل التقليد من عرفه بأنه اعتقاد قول المجتهد من غير معرفة الدليل!! كما هو 
التقليد في عرف ابن حزم رحمه الله» ولكنه تعريف خاص في نوع من التقليد» وليس عاماً في 
التقليد كا هو مشهور في كلام الفقهاء والأصوليين. 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وأما ما اعتقده المرء بغير برهان صح عنده فإنه لا 
يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهواه» وإما أن يكون اعتقده 
لأن بعض من دون النبي بي قاله وهذا هو التقليد. اه. ثم قال ابن حزم في سياق الرد 
على من ينكر التقليد ثم يعمل به تعصباً للمذاهب: مَنْ أسواً حالاً من يعتقد أن التقليد 
ضلال» وأن التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله» ثم لا يفارقون التقليد في شيء من 
دينهم!! اه من (الإحكام في أصول الأحكام ۷۹۳ و ۸۳۷). 

ولعل ابن حزم رحمه الله- نظر إلى التقليد من خلال الواقع السيئ في زمانه» وذلك 
الواقع موجود اليوم أيضاًء ولكن ليس من الصحيح حصر النظر في الواقع السيئ» بل لا 
بد من النظر إلى الواقع المأمول» وبعبارة أخرى أن المشروع من التقليد أمر في غاية الفائدة» 


ولا يمكن الاستغناء عنه» فلا بد من معرفة ما ينبغي أن يكون عليه التقليد» وتمييزه من 
الوجوه الفاسدة للتقليد. 

يضاف إلى ذلك» أن اصطلاح عامة الأئمة والعلماء يجري مع استعمال لفظ التقليد فيا 
هو مشروع من طاعة المجتهدين واتباعهم» ولا يوجد في اللغة والشرع ما يضطرنا إلى 
خالفة عرف عامة العلماء» وقد أوضحنا ذلك في المبحث الأولء بل إن مخالفة عرفهم بلا 


مسوغ قد يتضمن مفاسد متعددة. 


المبحث الرابع 
كيف يختار المقلد من يقلده؟ 
المقصود بهذا المبحث إيضاح أمور يكثر أن يغفل عنها الناس» وذلك أن حرية المقلد في 
اختيار من يقلدهم ليست حرية مطلقة» بل هي مضبوطة بقواعد ينبغي الالتزام اء وهذه 
القواعد قد تتداخل» بمعنى أن المقلد قد يعمل بأكثر من قاعدة في قضية واحدة. وفيا يأتي 
أهم هذه القواعد إن شاء الله تعالى: 
الأصل الأول: اجتهاد المقلد في معرفة المجتهد الذي يقلده: 
يوضح الأمر أن غرض المقلد محصور في الحكم الشرعي والعمل به» وليس في إتباع ما 
يوافق هواه» أو يكون سهلاً عليه» أو ما شابه ذلك من المقاصد الفاسدة. وقد قال تعالى: 
+ ايكلف آله فسالل وْسَعَهَا ‏ (البقرة: )۲۸١‏ فإذا كان في وسع المقلد أن يبحث 
لمعرفة العام المجتهد التقي الورع» فهو مكلف بذلك. 
وتال اة + اتواه سَطعَم (التغابن: )١7‏ فهذه الآية الكريمة توجب أيضاً 
على المقلد أن يجتهد على قدر استطاعته وعلمه» لمعرفة من هو أولى بمعرفة الصواب من 
المتتسبين إلى العلم. 
فلا بد في جميع الأحوال من البحث عن العالم التقي الورع» وذلك لأن التوفيق إلى 
الصواب يتوقف على أمرين: أحدهما: توقد ذهن العالم» وقوته في طلب العلم» والثاني: 
الورع والتقوى» لأن الله تعالى يعلم طالب العلم على قدر تقواه» ولا يجوز الركون إلى 
فتوى ظالم رقيق الدين» أو جاهل وإن كان يلبس العامة ويقف على المنابر. 


قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: التقليد في حق العامي بمنزلة الإجتهاد في حق 
العا فكما أن العالم يجب عليه أن يطلب الحكم من الأصول الدالة على الأحكام فكذلك 


of YT FF 


العامي يجب أن يتعرف الحكم ممن يعرف ذلك» فعلى هذا يجب عليه أن يتعرف أولاً حال 
المفتي في الفقه والأمانة» ويقبل في ذلك خبر عدل واحد يخبره بفقه المفتي وأمانته. اه من 
(شرح اللمع» ؟/ .)٠١۳۷‏ 

وقال ابن تيمية رحمه الله: يجب على العامي قطعاً البحث الذي به يعرف صلاح المفتي 
للاستفتاء» إذا لم تكن قد تقدمت معرفته بذلك. ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم 
وإِنْ انتضب ف متضب التدريس او غيره: و جور استفتاء من تواتر بين الناس أو استقاض 
فيهم كونه أهلاً للفتوى. وعند بعض الشافعية: إن يعتمد على قوله إذا كان أهلاً للفتوى» 
لأن التواتر لا يفيد العلم إلا في المحمسوس. ورب شهرة لا أصل لها. اه من (المسودة 
(٤‏ 


فإذا كان يُطلب من المقلد أن يعرف أن فلاناً جتهد أو أنه أهل للفتوى» وأن لا يعتمد 
على مجرد الشهرة» فلا شك أن تلك المعرفة تحتاج إلى بحث وسؤال أهل الثقة والعلم. 

ثم إذا تبين للمقلد أن أهلية الاجتهاد أو الفتوى موجودة في اثنين فصاعداً» ولكن من 
غير معرفة من هو أرجح في العلم» أو التخصص.ء أو التقوى» فهل يجب على المقلد أن 
يجتهد في أعيانهم لاختيار الأعلم» أو الأتقى» أم لا؟ للعلماء قولان في ذلك.أحدهما: يجب 
الاجتهاد في أعيانهم» والآخر: لا يجب. هذا ظاهر ما نقله ابن تيمية في (المسودة 
ER‏ 

وأما إذا عرف المقلد من هو أرجح من المجتهدين من جهة التقوى» أو العلم» أو 
التخصص في القضية التي يستفتى فيهاء فقد قال ابن تيمية رحمه الله: لكن متى اطلع على 
الأوثق منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخرء كا يجب تقديم أرجح الدليلين» فيقدم 
أورع العالمين وأعلم الورعين. اه من (المسودة» .)٤٦٤‏ 

وإن ل يعرف المقلد شيئاً من هذه الأمورء وكان عامياً حضاً أو حديث عهد. لا يخطر في 
باله وجود منتسبين إلى العلم ليسوا من أهله» ولا يخطر في باله تفاوت المجتهدين» فإنه 


يستفتي ويقلد من يراه منتصبا للفتوى أو معروفا بالعلم» ولعله معذور في ذلك إذ ليس 


وللإمام القراني في هذا المعنى كلام فيه غرابة: 

قال القرافي رحمه الله: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء 
بغير حجرء وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على من استفتى أبا بكر وعمر -رضي الله 
عنه|- أو قلدهماء فله أن يستفتي أبا هريرة» ومعاذ بن جبل وغيرهماء ويعمل بقولهم من 
غير نكير» فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل. اه من (شرح تنقيح الفصول» 
(ETT‏ 

وكلام القرافي إنما يصح في أحوال خاصة» كمن أسلم حديثاً» أو كان عامياً عضا لا 
يخطر في باله وجود منتسبين إلى العلم ليسوا من أهله» أو استفتى ابن مسعود ومعاذ بن 
جبل في المدينة» واستفتى أبا هريرة في أحد الأمصار البعيدة» أو عرف أهلية جماعة من 
العلماء للفتوى والاجتهاد. فلم يجتهد لترجيح بعضهم على بعض» بل قلد من شاء منهم» 
ويجوز ذلك في أحد القولين للعلماء» ولكن بشرط عدم الوقوع في التقليد الفاسد» كا 


وفي أحوال أخرى كثيرة لا يصح إطلاق حرية المقلد في الاختيار. ومن المستغرب أن 
يطلب القراني من المخالف الدليل على رفع الإجماعين» وذلك أنه يصح للمخالف أن 
يطالب القراني بالدليل على صحة الإجماع الذي ادعاه لأن القراني ادعى إجماعين يتعذر 
إثباتي). 

وأيضاًء فإنه لو ثبت إجماع في قضية معينة في هذا الباب» فإنها هي قضية عين لا عموم 
لهاء فإذا تمّ استنباط حكم من تلك القضية. فإنه لا يجوز إدعاء الإجماع على الحكم 
المستنبط. 


وأيضاً فإن ما نقله العلماء يقدح في دعوى القراني: 

فعن عبد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء» فإذا كان في كتاب 
الله قال به» وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله َه قال به» فإن لم يكن في كتاب 
الله ولا عن رسول الله ية وكان عن أبي بكر وعمر قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا 
عن رسول الله ية ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه» رواه ابن عبد البر. 

وعن ابن عباس قال: كنا إذا آتانا الثبت عن علّ لم نعدل به. رواه ابن عبد البر في 
(جامع بيان العلم .)۷۲-۷١‏ 

وتوجد آثار أخرى تدل على أن السلف كانوا إذا احتاجوا إلى التقليد قلدوا الأوثق 
فالأوثق» كالآثار في تقليد الخلفاء الأربعة أو بعضهم. 


وقال ابن القيم رحمه الله: إذا قال الصحابي قولاً فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه. 
فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر» وإن خالفه أعلم منه كا إذا خالف 
الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرّهم من الصحابة في حكم» فهل يكون الشق الذي فيه 
الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن 
الإمام أحمد. والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من 
الشق الآخر. اه من (إعلام الموقعين 5/ .)١١9‏ 

وابن القيم رحمه الله يبالغ في قضية حجية قول الصحابي» ولكن أحسن ما يتضمنه 
كلامه هو اختيار الأوثق من المجتهدين عند الحاجة إلى التقليد والله تعالى أعلم. 


الأصل الثاني: تقليد أولي الأمر والأئمة الأحياء: 

وذلك أن هذا الدين يجدد الحياة في الأمة على الدوام» ويحرك العلماء والعامة معاً. فالعا 
يجتهد ويتحمل أمام الله تعالى ثقل الإجتهاد والفتوى والتوجيه» والصبر على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كا أنه يكثر من مشاورة أقرانه والتعاون معهم» لثلا ينفرد 


برأي في غير محله» وبذلك يتصرف المجتهد باعتبار أنه أحد أولياء أمور المسلمين» ومرجع 
علمي من مراجعهم. وأما العامة فينبغي أن يكون لهم ارتباط وثيق بأئمة الإسلام في 
عصرهم» لأنهم المراجع التي أوجب الله تعالى طاعتها وتقليدها حين يتعين التقليد. 

والأدلة في هذا المعنى واضحة صريحة. منها قوله تعالى: +[ يأَما لذبن ءامنا ايع اه 
واطيطرا لتو واوق الكت وك امات 0١‏ ولا ريق نا نكي هذه الا الكرية 
ينصرف إلى الأئمة الأحياء بصرف النظر عن مفاهيمهم» لأن الأحياء في كل عصر هم 
الذين يتولون أمور أهل عصرهم. 

وكذلك قوله تعالى: + فلولا تَر من كل وََفَةَ منم طَلِيِمَةٌ لِسَتَفَقَهُوأ في أَلينٍ 
وَلسُنذِروأ ومهم ِا رجموا لت كلهم دروت (التوبة: )١77‏ فلا شك أن حكم 
الآية يعم المسلمين في كل عصرء تنفر من فرقهم طوائف للتفقه والإنذار» ولولا وجوب 
طاعة فقهاء العصر وأئمة المسلمين فيه» لم قال تعالى: # وَلِسُنذِروأ ومهم دا يَجَعوَاإِلتهِمَ 
ا » وقد سبق تفسير الآية في المبحث الثاني. 

والأحياء الذين أمر الله تعالى بتقليدهم هم أولو الأمرء وهم النافرون للتفقه الإنذار 
معأء وهم الربائيون والأحبار كا ذكرنا في المبحث الثاني. فا مقلّدونَ هم علاء يقومون 
بقيادة المسلمين في الدعوة إلى الله تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفي معرفة 
أحكام الدين» ويصبرون على ما يقتضيه هذا المقام. 

فينبغي للمجتهد أن يتدبر المعاني الجليلة في قوله تعالى: +( وول الذي منك )4 (النساء: 
۹ وكذلك المعاني الجليلة في آية التوبة التي أمرت بتقسيم المؤمنين إلى فرق» ثم تنفر من 
كل فرقة طائفة للتفقه والإنذار. وكذلك القيادة الفكرية للربانيين والأحبار. وبعبارة 
أخرى فإن الاجتهاد والتقليد إنا هو نظام حكم وعمل مرتب في الدعوة إلى الله تعالى وفي 
لاوا 


الأصل الثالث: حكم تقليد الأموات من المجتهدين: 

لا ريب أن المجتهدين عموماً من الأحياء والأموات هم مظنة معرفة الحكم الشرعيء 
ولذلك قد يدخل الأموات في عموم الأدلة التي توجب البحث عن الحكم الشرعي 
وإتباعه» وأما الأدلة الخاصة في إيجاب التقليد فهي خاصة في الأحياء دون الأموات. فقوله 
تعالى + يتاب ادبن اَمو أوليطوا له وأطيعوا ليسول وول الأ ن النساء: 0۹ء يجعل 
الطاعة لمن تولى الأمر منا بطريقة مشروعة» فلا شك أا للأحياء تمن تولى أمر العلم 
الشرعي او غيره. وكذلك قوله تعالى +[ اوا مرن كل وَفَةٍ مهم طَإِمٌَ زََكَمََهُوأ 
 ....‏ التوبة: 2١177‏ فهذا حكم للأحياء في كل زمان. 

معنى ذلك أن الأصل في التقليد هو وجوب تقديم الأحياء على الأموات. وبعبارة 
أخرى فإن تقليد الأموات ليس بحرام ولكن بشرط أن لا يزاحم تقليد الأحياءء أي لا 
يؤدي ترك طاعة الأحياء وإغفال فتاواهم وأوامرهم. 

ولعل هذا من أحسن ما يحمل عليه ما اشتهر عن الأصوليين من النهي عن تقليد 
الأموات. 

فإن عدم جواز تقليد الميت هو قول الأكثرين كا نقله البدخشي في (مناهج العقول ؟/ 
1°( 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: وني كلامه (أي كلام الرازي) التصريح بالمنع من تقليد 
الأموات» وقد حكى الغزالي في (المنخول) إجماع أهل الأصول على المنع من تقليد 
الأموات. قال الروياني في البحر: إنه القياس. اه من (إرشاد الفحول» ۲۳۸). 

ورغم إجماع الأصوليين الذين حكاه الغزالي -رحمه الله- فقد نقل آخرون قولين في 
القضية» أحدهماء جواز تقليد الآموات» واختاره ابن تيمية في (المسودة» 2277» وابن القيم 
في (إعلام الموقعين .)515-5١6 /٤‏ 


واحتج ابن تيمية وابن القيم بأن المذاهب والأقوال لا تعقوت بموت أصحابهاء وزاد ابن 
القيم قياس ذلك على عدم موت الأخبار بموت رواتها!!. 

وقال الإمام الرازي: اختلفوا في أن غير المجتهد. هل تجوز له الفتوى با يحكيه عن 
الغير؟ فنقول: لا يخلو: إما أن يحكي عن ميتٍء أو عن حي: فإن حكى عن ميتٍ: لم يجز 
الأخذ بقوله؛ لأنه لا قول للميت؛ بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حياًء وينعقد مع 
موته» وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته. اه من (نفائس الأصول في شرح 
المحصول). 

واحتجاج ابن تيمية وابن القيم ليس بالجيد» كا أنه يصور القضية تصويراً ليس 
بالصحيح» وذلك أن أقوال المجتهدين ذاتها لا ينبغي أن تكون موضع نزاع هناء فإنه لا 
فرق فيها بين حي وميت» وكلها يؤخذ منها ما قام على صحته الدليل» ويترك منها ما قام 
الدليل على ضعفه» يضاف إلى ذلك أن أقوال المجتهدين في عصر معين قد لا تخرج عن 
أقوال المجتهدين في العصور السابقة له» ولذلك فإن المذاهب والأقوال نفسها لا يجوز أن 
توصف بموت ولا حياة بحسب موت أو حياة أصحابهاء ولكن بحسب موافقتها للأدلة 
الق 

والتصوير الحقيقي هذه القضية هو معرفة أشخاص المجتهدين الذين يتعين تقليدهم» 
ويجب على العامة طاعتهم» وهل يوجد في ذلك فرق بين الأحياء والأموات بصرف النظر 
عن مذاهبهم؟ 

ولا ريب أن حكم هذه الصورة هو وجوب الاجتهاد في كل عصرء ووجوب طاعة 
المجتهدين الأحياء في كل عصرء كما هو صريح القرآن» وأما تقليد الأموات فليس بحرا 
ولكن بشرط أن لا يزاحم تقليد الأحياء» كا ذكرنا قبل قليل» ولذلك فإن تقليد الأموات 


قد يشبه الرخصة أو الضرورة التى تقدر بقدرها. 


وممن قال بمنع تقليد الميت الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله» وقد زعم ابن حزم رحمه 
الله- في (الإإحكام» )۸۲١‏ أن هذه المقالة لا تعلم عن أحد قبل الباقلاني» وأنها مقالة 


والصحيح إن شاء الله تعالى أن إنكار ابن حزم هو المنكر» فإنه ليس من المهم أن نجد 
قبل الباقلاني قولاً ملحوظاً في هذه القضية» وذلك لأن مذهب السلف قد يعرف بالسيرة 
العملية هم» كا أن السيرة المشهورة المستفيضة قد تكون أقوى دلالة من نقل الألفاظ. 

والناظر في السيرة العلمية في القرون الثلاثة الأولى لا يشك أن عمل العلماء حينذاك 
كان على ترجيح تقليد الأحياء» وربا وقع في بعض الأحيان استثناء قضايا وردت فيها أدلة 
خاصة» كالأدلة التي يفهم منها تقليد أبي بكر وعمرء أو تقليد الخلفاء الأربعة. 

ولم تكن العامة في القرون الثلاثة الأولى تسأل عن مذهب صحابي ميت لتقلده» وإنما 
كان العامة يرجعون إلى المجتهدين في عصرهم. وليس يعرف أيضا أن المجتهدين في عصر 
التابعين كانوا يروجون للعامة من المقلدين تتبع مذهب فلان أو فلان من الصحابة رضي 
الله عنهم» بل كان المجتهد هو الذي يتتبع مذاهب السابقين له من الصحابة وغيرهمء 
لغرض الانتفاع اء ومعرفة أساليبهم في الاستدلال» ومعرفة مواضع إجماعهم» وبعد 
ذلك يفتي المجتهد باختياره واجتهاده» وكان في كل بلد طائفة من المجتهدين» ترجع العامة 
إليهم بصرف النظر عا اختاروه ورجحوه من مذاهب من سبقهم. 

وهذه كلها أمور مشهورة» تدل عليها أخبار كثيرة جداًء تجد جملة منها في كتب ابن حزم 
وابن القيم وأمثالهما من لهم عناية بآثار السلف رحمهم الله تعالى!! 

ولذلك فإن عمل السلف في القرون الثلاثة الأولى يشهد قطعاً للقول بتقليد الأحياء 
وتقديمه على الأموات عند التزاحم» ويكفينا أن آيات القرآن الكريم تشهد لذلك» بل 
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الأصل الرابع: عدم الاقتصار على مذهب واحد: 

هل يجب على المقلد أن يختار مجتهداً واحدء فلا يخرج عن مذهبه في كل قضية لشيخه 
فيها مذهب؟! أو هل يجب أن يكون للمقلد مذهب في الأحكام كلها فلا يخرج عن أقاويل 
هذا المذهب؟؟ 

سبق أن ذكرنا أن تقليد العلماء بعد رسول الله يَكلِ إن) هو إتباع وطاعة» وليس اعتقاداً 
لصحة المذاهب الفقهية لفلان أو فلان من المجتهدين. وتعطى هذه الطاعة للأعلم 
والأتقى» ويُرجّح من هؤلاء من تولى من المسلمين أمر العلم الشرعي» أو كان في فرقته 
نافراً للتفقه والإنذار. صحيح أن هذه القيود تقيد حرية المقلد في الإختيار» غير أن فيها 
مجالاً لاستفتاء بعض أولئك مرة» وبعضهم الآخر مرة أخرى بحسب ما يتيسر للمقلدء 
ولكن بشرط اجتناب الأنواع الفاسدة من التقليد التي سنذكرها في مبحث قادم إن 
شاء الله تعالى. 

وهذا هو أحسن ما تحمل عليه دعوى الإمام القراني» حيث قال رحمه الله: أجمع 
الصحابة -رضوان الله عليهم- على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء أو 
قلدهماء فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم من غير نكير. اه 
من (شرح تنقيح الفصول 577-577). وقد سبق مناقشة كلام القرافي في أوائل هذا 
الضف 

ولذلك فإن عدم وجوب التزام مذهب واحد هو قول جمهور العلماء» كما نقل ابن تيمية 
في (المسودة» 7/ا5). 

وأيضاً فإن التزام مذهب واحد لا يعرف البتة في القرون الثلاثة الأولى» فلا يُعرف من 
قال: إنه عمري نسبه إلى مذهب عمرء أو علوي نسبة إلى مذهب عل أو مسيبي نسبة إلى 
مذهب سعيد بن المسيب» ولا غير هذه الأقوال نما يشعر بالتزام مذهب واحد. 


يضاف إلى ذلك أن كون التقليد مجرد طاعة وإتباع على التفصيل الذي سبق بيانه» يجعل 
المقلد ليس له مذهب أصلاً في الأحكام الفقهية» وإنا هو مطيع للمجتهد الذي وجبت 
طاعته. 

قال ابن القيم رحمه الله: بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب 
لهء لأن المذهب إنم| يكون لمن له نوع نظر واستدلال» ويكون بصيراً بالمذاهب على حسبه 
أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب» وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل 
لذلك البتة» بل قال: نا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول» كا لو 
قال: آنا فقيه أو نحوي أو كاتب» لم يصر كذلك بمجرد قوله» يوضحه أن القائل إنه شافعي 
أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإمام» سالك طريقه. وهذا إنما يصح له إذا سلك 
سبيله في العلم والمعرفة والاستدلالء فأما مع جهله وبعده جداً عن سيرة الإمام وعلمه 
وطريقه» فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة» والقول الفارغ من كل 
معنى؟ والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب» ولو تصور ذلك ل يلزمه ولا لغيره. ولا 
يلزم أحداً قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال 
غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في الآمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام. اه من (إعلام 
OEE‏ 

فالقول بأنه يجب على المقلد أن يتتحل مذهباً فلا ينتقل عنه في سائر الأشياء» فلا يجوز 
لشافعي أن يستفتي حنفياً أو مالكياً وهكذاء فإن هذا القول سببه الغلوء أو لعل قائله ظن 
أنه يحمي المقلد من الوقوع في التقليد الفاسد فعالج الخطاً بالخطأ!! 


صورة الاتصال بين المجتهد والمقلد 
يتضمن هذا الملبحث موضوعات لتعريف الصورة التي يظهرها المجتهد أو المفتي» 
والتي يتناوها منه المقلد» من هذه الموضوعات: 
-١‏ ذكر المفتي لآدلة قوله. 
؟- عبارة المفتي. 
"- إحالة الفتوى على المذاهب. 
5- الإقتداء بالمجتهد. 


حكم ذكر المجتهد دليله على الفتوى: 

من المعلوم أن لنصوص القرآن والسنة موقعاً في القلوب لا يكون لغيرهاء ولذلك فإن 
المجتهد إذا كان حافظاً لأدلة قوله. فإنه ينبغي له أن يذكر منها ما يدل على قوله» خصوصاً 
أنه مأمور بتعليم الناس القرآن والسنة. 

يقول ابن القيم رحه الله تعالى: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى» وهذا 
العيب أولى بالعيب» بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل» فكيف يكون ذكر كلام الله 
ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيباً؟ 
وقد كان رسول الله َيه مسأل عن المسألة فيضرب ها الأمثال» ويشبهها بنظائرهاء هذا 
وقوله وحده حجة» وقد كان أصحاب رسول الله ية إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى 
بالحجة نفسهاء فيقول: قال الله كذاء وقال رسول الله ية كذاء أو فعل كذاء فيشفي السائل 
ويبلغ القائل» وهذا كثير جداً في فتاويهم لمن تأملهاء ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم 
فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه» وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة. اه مع 
اختصار من (إعلام الموقعين .)7551-177٠ /٤‏ 
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وتوجد مواضع أخرى يتعين فيها على المقلد أن يسأل عن الدليل» وربا يراجع المجتهد 


في فتواه» من هذه المواضع: 
الموضع الأول: 
إذا كان للمقلد نوع استدلال ومعرفة بأدلة خالفة لمذهب المجتهد. فلا شك أن من 
عرف شيئاً من الشريعة بوجه صحيح فهو مكلف به» ومأمور بتدبره وإتباعه» ولذلك 
يتعين هنا على المقلد أن يطلب دليل الفتوى» أو يراجع المجتهد حتى يعرف وجه الفتوى» 
ويطمئن إلى أنه لم يخالف الدليل الشرعي» خصوصاً إذا أدى الدليل إلى إيجاب أو تحريم. 
فعن الكقو اهو ابو فلت قال: قلت :يا ره ول الله أخيزني بها یل ليه ورم عله َالَ: 
قَصَعَّدَ الت يك وَصَوَّبَ ف النََر قَمَالَ: « ال مَا سَكْدَتْ إِلَيْهِ النَفْسُء وَاطمَأن ليه 
الْقَلْبُء وَالِْنْمُ مَا 1 سكن إِلَيْهِ النَمْسُء وَل يَطْمَيِنَّ َيه القَلْبُء وَإِنْ أَفتَاكَ الْتُونَ. » رواه 
الإمام أحمد» وصححه شعيب الأرنؤوط. وعَنِ النوّاس بن سمْعَانَ الْأَنصَارِيٌ» قَالَ: 
سَأَلْتُ رَسُولَ الله ا عن الب وَالْإِنْم قَقَالَ: « ال خسن اخ وَالْإنْمُ مَا حَاكَ في 
نرق ركنن افلسو لاى NT‏ اا 


والحاکم» و صححه الذهبى والألبان وشعيب الأرنؤوط. 


الموضع الثاني: 

إذا كان التابع في مقام طلب الفقه في الدين» لأن الدين إنا هو الكتاب والسنة» وغاية 
المتفقه في الدين هي التفقه في الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منها. وهذا لا يتعارض 
مع رعاية الأدب التام مع المجتهد في مراجعته وطلب الآدلة على قوله. 


اكرات مروت كرة] جاه ها واه يمرم النظر عن ذكر الدليل» 


فقد ذكرنا في المبحث الثاني بعض أدلة التقليد» أي آية النساءء وآية التوبة» وآية النحل» وآية 
المائدة» وهى أدلة مطلقة سوى ليوو لان 045 نهنا ولاق الك أن فق E‏ 
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الذي تعين الرجوع إليه» سواء ذكر دليل قوله آم لم يذكره» بشرط أن تكون عبارة المجتهد 
عن اجتهاده صاحة لإتباعها والعمل بهاء وهذا مذهب وسط إن شاء الله تعالى» خلافاً لمن 
أفرط في أحد جانبي المذهب» فإن هناك من أفرط في التقليد» وعاب ذكر الأدلة» كا نقل 
ابن القيم عن بعض الناس. ويوجد أيضاً من أفرط في الجانب الآخر كابن القيم -رحمه 
الله-في (إعلام الموقعين 5/ »)۲٠١‏ حيث أغفل منزلة المجتهد في ولاية أمر المسلمين» 
وأطلق القول بأن قوله ليس بملزم إذا لم يذكر دليله» ولا ريب أن هذا الإطلاق ليس 

وأيضا فإن نظام جماعة المسلمين يستلزم في أحوال كثيرة جداً حصول التقليد بصرف 
النظر عن ذكر الأدلة» فإن الكافر يدخل في الإسلام» ويعلمه المسلمون الوضوء والصلاة 
والصيام والآداب» كا تعلموها هم من العلماء أو من القرآن والسنة» ولكن من غير أن 
يحفظوا أدلتهاء وربا لا يعلمون من أدلتها إلا القليل» وكذلك العام المجتهد قد يضبط 
الأدلة» ويتفقه فيها من غير أن يحفظها كلهاء ومع ذلك فإذا تعينت مراجعته فطاعته واجبة» 
سواء حفظ الأدلة عن ظهر قلب آم لم يحفظهاء اللهم إلا أن يقوم عند التابع سبب شرعي 
يوجب المراجعة أو المنازعة. وعلى ذلك سيرة السلف» فإن الفقيه فيهم قد يصل إلى حكم 
في قضية معينة بعد جهد طويلء ثم إذا سأله رجل عن حكم تلك القضية أفتاه بكلمات 
قليلة» وقد يستشهد في جوابه بنص أو لا يستشهد. وإذا استشهد قد يذكر معنى النص دون 
لفظه. وهذا كله تقرير من السلف لقيقة التقليد. 


ولو تذكر العلماء أنفسهم لما أفرط أحدهم في المنع من التقليدء ولا أطلق أحدهم القول 
بعدم إلزام المقلد باجتهاد المجتهد مالم يذكر دليله» وذلك أن المجتهدين أنفسهم يقلدون في 
بعض العلوم التي يحتاجها الإجتهاد. خصوصاً علوم اللغة والنحو والجرح والتعديل» فإن 
الإمام يحيى بن معين مثلاً يقول في بعض الرواة الذين لم يدركم: إنهم ثقات» ثم ترى 
المحدثين يصححون الإسناد. وترى الفقهاء يأخذون أحاديث أولئك الرجالء ويجتهدون 
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في استخراج الأحكام منهاء ولا يسألون ابن معين عن دليله» وكيف عرف أنهم ثقات وهو 


م يدركهم؟ 


عبارة المجتهد أو المفتى: 

عبارة المجتهد تتوقف على أمرين» أحدهما: موقع المجتهد بالنسبة إلى السائل وعامة 
الناس» الثاني: موضع الاجتهاد بالنسبة إلى الحكم الشرعي الحقيقي» وبعبارة أخرى هل 
يقطع المجتهد بصحة مذهبه أم يرجح من غير قطع؟ فحين يرجح المجتهد حك معيناً من 
غير أن يقطع الصوابء فإنه يقول: افعل كذا ولا تفعل كذاء أو أرى كذا ولا أرى كذاء وما 
أشبه ذلك من العبارات التي ينسب فيها المذهب إلى اجتهاد المجتهد ورأيه في فهم الأدلة 
ولا ينسب المذهب إلى الإسلام» فلا يقول: هذا حلال وهذا حرام» وحكم الإسلام كذا 
وشبه ذلك من العبارات. 

وأما القضايا البينة غير المشتبهة عند المجتهد المعين» فإذا قطع فيها بالصواب من غير 
شك ولا تردد» فإن القطع ينتقل إلى عباراته بأن يقول: هذا حلال وهذا حرام» وهذا أوجبه 
الله تعالى وهذا حرمه» ونحو هذه العبارات التي ينسب فيها الحكم إلى الإسلام» وليس إلى 
اجتهاد المجتهد, غير أن المجتهد الورع يكون هنا في غاية الحذر لئلا ينسب إلى الإسلام ما 
ليس منه ويتقول على الله تعالى بلا يقين» وقد تقدم هذا التقسيم مفصلاً في المبحث السابع 
من الفصل الأول. 

ومن أحوال المجتهد أن يكون أحد الذين يتعين قيامهم بالاجتهادء أو يتعين رجوع 
المقلدين إليهم من أجل منزلتهم العلمية والإجتاعية» فحينئذ ينبغي للمجتهد نفسه أن 
يشعر بمسؤوليته» وأن له ولاية غير رسمية في هذا المجال» وبذلك يكون آمراً ناهياً بلسان 
الفقه وبحسب اجتهاده. وقد يحافظ هذا المجتهد على وسيلة اتصال بمراجعيه في حال 


احتياجه إلى تنقيح الفتوى او تغييرها. 


ومن أحوال المجتهد أن يجتهد في أمور خاصة كالفقه السياسي او الاقتصادي او 
الدعوي او غيرهاء ولا يكون منتصباً للعامة في الشؤون الشخصية: فهذا يتتصب في غالب 
أمره إلى الشؤون التي أتقنها. 

وني حال احتياج المفتي إلى نوع من التوافق مع أقرانه» فإنه قد يؤجل الفتوى او يحيلها 
إلى بعضهم. 


إحالة الفتوى على المذاهب: 

لا شك أن الغالب في الاستفتاء أن يكون المستفتي طالباً لحكم الإسلام» غرضه معرفة 
الصواب بقدر الإستطاعة. معنى ذلك أن الأصل ني المفتي أن يفتي با يجتهد أنه الحكم 
الشرعي» وأنه المذهب الصحيح او الراجح في القضية. فإذا لم يتوصل المفتي إلى اجتهاد في 
قضية معينة فإما أن يراجع الأدلة ويجتهد فيهاء أو يحيل السائل إلى مجتهد آخر معاصرء ولا 
يصح أن يحيله إلى أحد المذاهب للأئمة المشهورين» فأنها متعددة» وليست الإحالة إلى هذا 
المذهب أولى من الإحالة إلى ذاك. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل مجتهداً في مذهب إمام ولم يكن مستقلاً 
بالاجتهاد فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام؟ وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي: 
أحدهما: الجواز ويكون متبعه مقلدا للميت لا له وإن| له مجرد النقل عن الإمام. والثاني: 
لا يجوز له أن يفتي لأن السائل مقلد له لا للميت وهو لم يجتهد. والتحقيق أن هذا فيه 
تفصيل» فإن قال له السائل: أريد حكم الله تعالى في هذه المسألة» وأريد الحق ونحو ذلك لم 
يسعه إلا أن يجتهد له في ا لحق» ولا يسعه أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير معرفة بأنه حق 
أو باطل» وإن قال له: أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإمام ومذهبه» ساغ له الإخبار 
به ويكون ناقلاً له. اه مع اختصار من (إعلام الموقعين .)٠٠١ /٤‏ 

والتفصيل الذي رجحه ابن القيم ليس على إطلاقه» وذلك لأن الحال بين المفتي 
والسائل» ليس هو حال الحوار بين أهل العلم» ولكنه حال تبليغ السائل الحكم الفقهي 
الذي يرجح صحته. فلا يصح للمفتي او المجتهد أن يكون مجرد ناقل لمذهب القدماء» بل 
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له منزلة التوجيه والتبليغ والنصيحة» فإذا أراد السائل من المفتي أن يخبره عن مذهب 
الشافعي مثلاً في قضية معينة» فإنه يشترط أن لا يعتقد المفتي عدم صحة مذهب الشافعي 
في تلك القضية» لأنه مطلوب من المفتي أن يوجه المقلد إلى ما يعتقد أنه الصوابء او يرجح 
صوابه» وليس إلى ما هو خلاف ذلك. 

ويشترط أيضاً في مساعدة المستفتي على إتباع مذهب قديم في قضية معينة أن لا يكون 
المذهب فيها خالفاً لاجتهاد أولي الأمر المعاصرين للمفتي والمستفتي. 

لذلك صرح بعضهم أن المفتي يجب أن يجتهد. ولا يصح أن يحيل القضايا إلى مذهب 
معين من المذاهب القديمة» وواضح من كلام ابن القيم أن منع الإحالة إلى المذاهب هو 
أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة. ونقل الشوكاني في (إرشاد الفحول ۲۳۸-۲۳۷) 
نحو ذلك عن جماعة من أهل العلم منهم أبو الحسين البصري والصيرفي وغيرهماء كا نقل 
الشوكاني حكاية الغزالي إجماع الأصوليين على المنع من تقليد الأموات» وإليه جنح الرازي 
في (المحصول»)» وقد سبق الكلام عن هذه القضية في المبحث الرابع. 


وأما إحالة الفتوى إلى مذاهب متعددة» فهذا إن يصح في الدرس والبحث والمذاكرة» 
وأما في الفتوى فهو خطأ يقع فيه كثير من طلبة العلم» فإذا سئل أحدهم عن حكم شرعي 
أجاب بقوله: مذهب أبي حنيفة كذاء ومذهب مالك كذاء ومذهب الشافعي كذاء ومذهب 
أحمد كذاء وربا زاد فذكر معها بعض مذاهب الصحابة والتابعين ما ليس في المذاهب 
الأربعة. ولا ريب أن هذا الجواب ليس بالفتوى» وتقليده ليس بالممكن» فإنه إذا كان 
المفتي أو خطيب المسجد لا يستطيع أن يرجح مذهباً على مذهب في قضية معينة» فكيف 
يظن أن العامة تقدر على ذلك؟! وأيضا فإن العامة لا يجوز لما أن تتخير من المذاهب 
المختلفة من غير اجتهاد وترجيح» قال عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: لا يحق 
الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح. اه من (قواعد 
الأحكام .)١/١‏ وقد سبق ما يدل على ذلك في أوائل الفصل الثاني» وسيأتي مزيد بيان 
إن شاء الله تعالى. 


الإقتداء بالمحتهد: 

قال تعالى: + نيع سيل مَنَ اناب إِلَّ 4 (لقمان: 216)» الإتباع مطلق في الآية وهو 
أوسع من الطاعةء لأن الإتباع في اللغة يتضمن الموافقة والمحاكاة والاقتداء بالسيرة 
بالإضافة إلى الطاعة. وإنما يكون ذلك لمن أناب إلى الله من العلماء الصالحين. 

وهذا لا يعني أن التابع يكون صورة مطابقة للمتبوع في أحواله كلهاء نحو كيفية الأكل 
والمثبي والجلوس والكلام واللباس والذوق وعشرة النساء وسائر كيفيات التصرف في 
الحلال. فإن هذا النوع من الإتباع لا يكون إلا للأنبياء عليهم السلام» وبشرط أن لا يكون 
التصرف في المباح جارياً محرى مجرد الموافقة (أي العادة غير المقصودة). 

وسر القضية أن الشريعة المنزلة إنما هي القرآن والسنة» فمن كان مريداً لله تعالى وحده 
فإن| يحاكي من سيرة شيخه الأخلاق التي يحض عليها الدين» والجهاد في طلب العلم» 
والإلتزام بأحكام الشريعة» وشبه ذلك من محاسن النفس. 

ومن قرائن الإقتداء بالعللاء الصا حين» رعاية الآدب الرفيع معهم» وانظر في هذا المعنى 
قصة موسى مع الخضر عليهم| السلام» کا في قوله تعالى: +[ َالَ له موسى هل أتبعك علج 
أن تَعَيّمَن مما عْلَمَتَ رشا £ (الكهف: )٠١‏ هذا مع كون موسى عليه السلام نبياً 
مرسلاًء فما ظنك بالتابع إذا كان من عامة الناس؟ وبذل النفس كتابع للمعلم يشترط فيه 
بذل العلم من قِبَّل المتبوع كا هو نص الآية. ولذلك كان السلف يجتهدون في ملازمة 
أكثر العلماء علاًء أو أحسنهم عطاءً وبياناً للعلم» ويبالغون في التأدب معهم والقيام 
بحقهم. وفي قصة موسى مع الخضر فوائد أخرى عظيمة ذكرنا بعضها في المبحث العاشر 
من الفصل الأول. 


التقليد المذموم 


رسك وسره > 2 موح ره 


قال عز وجل: # وما أمركأ إلا ليعبدوا أله لوين له الد حتقاء ويقيموا الصَلَوة ونأ 
ألرَكة وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةٍ * (البينة: ه». واضح من صيغة الحصر في الآية أن الأحكام 
الشرعية وبضمنها التقليد ترتكز كلها على الإخلاص لله عز وجل في التدين بدين 
الإسلام. 


وقال تعالى # ... ولا تع هوك فيضك عن سيل أله ... 4# ص: ۲٠‏ وقال تعالى 


ع واما من حاف مقام وي وَتهَى اس عَنِ فرك ن ون اة هى المأوك ن + 
النازعات: .5١- 4٠‏ والهوى هو ميل النفس وشهوتها بصرف النظر عن مقتضيات الدين» 
ولذلك كان الموى أشد من العمى» لأن الأعمى لا يرى الأجساد. وأما صاحب الهوى فلا 
يرى المعاني الصحيحة. 

وسيتضح إن شاء الله تعالى من أنواع التقليد الفاسد أن فسادها إما أن يكون بسبب الهوى 
وعدم إخلاص الإرادة لله تعالى» وإما بسبب عدم رعاية حكم الدين في التقليد. 


النوع الأول: تتبع الرخص والتسهيلات: 

وذلك كأن يجمع المقلد في قضاياه ما هو أسهل عليه من هذا المذهب وذاك» أو يقع 
المقلد في قضية فيها حكم شرعي» فلا يقلد من يترجح تقليده من جهة أهليته» أو قوة 
دليله» أو تقواه» أو شبه ذلك من أسباب الاختيار المذكورة في المبحث الرابع» ولكنه 
يختار من المفتين في قضاياه من تكون فتواه في القضية المعينة سهلة على المقلد او جارية على 


هواه. 
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وهذا من أفسد أنواع التقليد بلا حلاف لأن المقلد لم يخلص إرادته لله تعالى في الأحكام 
الشرعية» ولكنه جعل التقليد تابعاً للهوى والشهوة والعياذ بالله تعالى. 

وأدهى من ذلك أن يكون المفتي المنتسب إلى العلم هو الذي يختار لكل مقلد ما هو 
أسهل عليه من المذاهب» وأقرب إلى هواه!! فإن هذا خطأ كبير وإن كان يفعله بعض 
المنتسبين إلى العلم. 


قال مجتهد الشافعية ابن عبد السلام رحمه الله: لا يحل الإقدام للمتوقف في الرجحان 
في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح. اه من (قواعد الأحكام .)1/١‏ 


وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف. فإن ذلك يفضي إلى 
تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن 
ذلك فسق لا يحل. اه. ثم قال الشاطبي: قال سليمان التميمي: إن أخذت برخصة كل عام 
اجتمع فيك الشر كله» قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً. اه من (الموافقات 
:/ 6-1و .)١١١‏ 


وقال ابن تيمية رحمه الله: إذا جوز للعامي أن يقلد من يشاءء فالذي يدل عليه كلام 
أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له تتبع الرخص مطلقاء فإن أحمد أثر مثل ذلك عن السلف. 
وأخير به» فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا 
عمل بكل رخصة» بقول أهل المدينة في السماع (يعني في الغناء»» وبقول أهل الكوفة في 
النبيذ» وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقاً. اه من (المسودة .)20١4-0١1/‏ ونقل ابن 
تيمية نحو ذلك عن أحمد وعن معمرء وذكر أن في هذا المعنى آثاراً عن عمر وعلٌ وابن 


مسعود ومعاذ وسلمان» وأن فيه حديثاً مرفوعاً عن رسول الله وَِ. 


ولكن نقل ابن تيمية عن القاضي (أظنه أبا يعلى) كلاماً يقتضي في الظاهر أن العامي إذا 
تتبع رخص العلماء عن طريق التقليد لم يفسق» لأنه قلد من يسوغ اجتهاده!! وزعم 
القاضي أن كلام الإمام أحمد في تفسيق متتبع الرخص لا يتناول العامي إذا قلد!!. 

وهذا عجيب من القاضي» ويبدو أنه غفل عن واجب مهم أوجبه الله تعالى على 
المسلمين كلهم خاصتهم وعامتهم» وهو إخلاص الإرادة لله تعالى وعدم اتباع الهوى في 
الدين. فإذا اجتهد العامي في اختيار من يقلدهم من الشيوخ والمذاهب فإن| يجتهد في 
اختيار ما تدل القرائن عنده على أنه أقرب إلى الحق» أو أعلم من غيره بالقضية المعينة» أو 
نحو ذلك من أسباب ترجيح شيخ على آخر» ومذهب على آخرء کا سبق إن ذكرنا في 
المبحث الرابع. 


وأما أن يجتهد العامي في جمع الأقوال التي يستسهلها وهواها من هذا المذهب وذاك 
وهذا الشيخ وذاك» فلا شك أن هذا العامي لم يرد الله تعالى» ولم ينو اتخاذ الأسباب لمعرفة 
حكم الله تعالى وإتباعه» وإنما نوى أن يتبع هواه ويزينه بغطاء من الشرعء وهو أمر في 
غاية الفساد. 

وأدهى من ذلك كما قلنا هو أن يكون المفتي المنتسب إلى العلم هو الذي يختار لكل 
مقلد ما هو أسهل عليه من المذاهب» وأقرب إلى هواه» وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: 
وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه با لا 


يفتى غيره من الأقوال إتباعاً لغرضه وشهوته!! اه من (الموافقات .)۸٩ /٤‏ 


النوع الثاني: التقليد مع ظهور مؤشرات الضعف: 


المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاًء ومع هذا يقلده 


فيه» ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جموداً على تقليد إمامه» بل 
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يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأوهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلّده. 
فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: لعل 
إمامي وقف على دليل لم قف عليه ولم أهتد إليه» ولم يعلم المسكين أن هذا مقابّل بمثله» 
ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح. فسبحان الله ما أكثر من 
أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر! وفقنا الله لإتباع الحق أينما كان وعلى لسان 
من ظهر. اه مع اختصار من (قواعد الأحكام ۲/ .)١١١-٠١۹‏ 


ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن 
نفسه. وحاك في صدره من قبوله وتردد فيه» لقوله بيه « استفت نفسك وإن أفتاك 
الناس وأفتوك »» فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاء ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا 
كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه» ك| لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك» كما قال 
النبي كَكِْةّ: « من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإن| أقطع له قطعة من نار »» 
والمفتي والقاضي في هذا سواء. ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل 
عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن» سواء تردد أو حاك في صدره» لعلمه بالحال 
في الباطن» أو لشكه فيه» أو لجهله به» أو لعلمه جهل المفتي» أو محاباته في فتواه» أو عدم 
تقييده بالكتاب والسنة» أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة» وغير 
ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه» وسكون النفس إليها. فإن كان عدم الثقة 
والطمأنينة لأجل المفتي يسأل ثانياً وثالثاً حتى تحصل له الطمأنينة» فإن لم يجد فلا يكلف 
الله نفساً إلا وسعهاء والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة. اه من (إعلام الموقعين 
(Tot /:‏ 

والتقليد مع ظهور ضعف الدليل » أو قيام أسباب معتبرة تقدح في الفتوى أو تشكك 
فيهاء هذا التقليد له أمثلة كثيرة ترجع كلها إلى كون المقلد غكّب هواه فلم يخلص إرادته لله 
تعالى في التقليد. سواء كان المقلد عامياً أو من مقلدة الفقهاء كا ذكر ابن عبد السلام. 


النوع الثالث: التقليد مع ثبوت المنازعة: 
5 كفس وص ع سا سيره > ر مه و6 هود ر ممح 2 وار سد روعي 
قال عز وجل: +[ يتأ ألذين ءمنوأ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلي لس منك فإن رع 
و ي A‏ > مس N‏ ے2 2 م مايه رد ونع 
ف ی دو إل الله وا سول إن كد ومون يالله ليوو الآخر £ (النساء: 4» فالمنازعة 
الشرعية يجب ردها إلى القرآن والسنة» ولا يحل إلزام الخصم بتقليد مذهب معين. 
وينبغي التنبيه إلى أن حسم الخلاف عن طريق منازعة المخالف» له مواضع معينة سبق 
الكلام عنها في أوائل المبحث الثامن من الفصل الثاني» فلا حاجة إلى إعادتها. 


النوع الرابع: تقليد الأموات وإهمال الأحياء: 

أي الإفراط في تقليد الأموات بحيث يمل الأحياءء» أو يطعن فيهم لمجرد تصديهم 
للاجتهاد. وهذا أيضاً قد سبق بيانه في الأصلين الثاني والثالث في المبحث الرابع من هذا 
الفصل. وننبه هنا إلى أن بعض الغلاة في التقليد يزعم أن ترويج طاعة المجتهدين الأحياء 
شى منه الوقوع في زلات وأخطاء. والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن التعلق باحتهال 
وقوع الخطأ رأي مردودء لأن الأخطاء موجودة أيضاً في مذاهب الأموات» بل إن 
الاختلاف بين مذاهب الأموات في غاية الكثرة علباً أن الصواب واحد في وضع الخلاف. 
وسائر الأقوال خطأء وهذا الأصل هو مذهب عامة المتقدمين من السلف» ومنهم الأئمة 
الأربعة» رحمهم الله تعالى. 


يضاف إلى ذلك أن صرف الناس عن المجتهدين الأحياء خشية الخطأ يفضي عملياً إلى 
تعطيل الإجتهاد. وهذا معناه موت الأمة بغلق عقول أبنائهاء وهي الداهية الكبيرة والعياذ 
بالله تعالى. ولا ريب أن إعمال العقول مع تحمل الخطاً وتصحيحه خير بكثير من غلق 
عقول أذكياء الأمة وإماتتهاء بل لا يمكن القياس بين الحالين إلا على سبيل المقارنة بين 
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النوع الخامس: اقتصار المجتهد على مذهب معين: 

وهذا النوع مقيد بعبارة «اقتصار المجتهد)» فله أهلية الإجتهاد. ومع ذلك يقتصر على 
مذهب واحد!! 

فأما الإنتساب إلى مذهب» فيصح أن ينتسب مجتهد إلى مذهب باعتبار أنه نشأ فيه 
وتخرج عليه» ولكنه مع ذلك لا يؤيد من أقاويل المذهب إلا ما يؤديه اجتهاده إليهاء 
وكذلك يترك من آقاويل المذهب ما يقوم عنده الدليل على ضعفه» ولا يمتنع عند قيام 
الدليل من اختيار أقوال ليست في المذهب. وبعبارة أخرى فإن المذهب هنا إن هو مدرسة 
للتعليم» وليست للحجر والتقييد. 


وهذه فا أرى طريقة طائفة من المجتهدين القدماء في الانتساب إلى المذاهب حتى إن 
بعضهم كان يخالف إمام المذهب في كثير من القضاياء وجرى على هذه الطريقة كبار العلماء 
فيم| بعد. 

من ذلك أن أبا الحسن المارودي رحمه الله- كان شافعياً وكان أيضاً قاضياً يلقب 
بقاضي القضاة» ومع ذلك صرح الإمام المارودي بشرط كون القاضي من أهل الاجتهادء 
وبالمنع من تولية غير أهل الاجتهاد» ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز لمن اعتقد مذهب 
الشافعي -رحمه الله- أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب أبي حنيفة» لأن للقاضي أن 
يجتهد برأيه في قضائهء ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه. فإذا 
كان شافعياً لم يلزمه المصير في أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليهاء 
فإن أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به. اه من (الأحكام 
السلطانية 55-/ا5). 

وواضح أن انتساب المجتهد إلى مذهب غيره هو في عرف المارودي انتساب تعليم» 
وليس انتساب حجر وتقييد» ومع ذلك فإن إضافة هذا الانتساب إلى إمام معين كأبي حنيفة 


أو الشافعي -رحمهما الله تعالى- إنما ظهر في المتأخرين» فكان أحدهم يعرف بأنه حنفي أو 
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شافعي أو حنبلي وإن كان مجتهداً لا يتقيد بمذهب معين» وم يكن ذلك موجوداً في القرون 
الثلاثة الأولى» مع كثرة وجود من لازم أو أخذ عن عمر وعثان وعلي وابن عباس وابن 
مسعود وابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم من الصحابة والتابعين» 
فلا يوجد في تلك القرون من ادعى أن مذهبه في الفقه عمري أو عثاني أو علوي أو عباسي 
أو مسعودي أو نخعي أو نحو ذلك. 

ولعل سبب ذلك» أن نسبة علم الدين إلى الأئمة والمشايخ نسبة مجازية غير حقيقية» لأن 
علم الدين إنا هو العلم بالوحي المنزل على رسول الله يكل وطالب العلم ليس همه في 
شيخه. ولكن فيم| عند الشيخ من علوم الكتاب والسنة» ولو توسع الناس وانتسب كل 
مجتهد إلى من أخذ عنه لتسلسل الأمر حتى يصل إلى رسول الله وَل ثم إلى جبريل عليه 
الصلاة والسلام, ثم إلى الله عز وجل. 

ألا ترى أن أبا حنيفة رحمه الله- مع كثرة من انتسب إليه من بعده» فإنه نفسه لم ينتسب 
إلى واحد معين من الأئمة الذين أخذ عنهم» مع أنه لازم حماد بن أبي سليمان» وأخذ عنه 
بكثرة» بل لا يبعد أن يقال: إن صلة مجتهدي الحنفية بأبي حنيفة ليست بأقوى من صلة أبي 
حنيفة بحماد بن أبي سليمان» غير أن أبا حنيفة ر حه الله- لم يقل بأنه حمادي. وكذلك حماد 
لم يصف نفسه بأنه نخعي لمجرد أنه تلميذ لإبراهيم النخعي. يضاف إلى ذلك أن سالك 
طريق الاجتهاد لا يستطيع البتة أن يكتفي بشيخ واحد» ولكنه يجمع أدلة الكتاب والسنة 
وآلات فهمها من هذا وذاك بصرف النظر عن المذاهب. 

وعلى أي حال فإن انتساب المجتهد إلى مذهب قديم قد فعله جماعة من كبار 
المجتهدين المتأخرين, ولا حرج أن يأخذ به من يريد ذلك» ولكن بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون رجل العلم قد نشأ حقاً في مدرسة ذلك الإمام وتخرج منهاء 
غير أنه انتساب فخري (كا ني اصطلاح المعاصرين) لإظهار احترام أولئك الآئمة 
والإعتراف بفضلهم وبدورهم الكبير في المسار العلمي للأمة. فلا يؤدي الإنتساب إلى 
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التحجر على المذهب» ولا إلى التحول من الإستنباط من القرآن والسنة إلى الإستنباط من 


جزئيات المذهب. 


الشرط الثاني: لما كانت غاية طالب العلم الشرعي هو المضمون الديني بصرف النظر 
عن الأشخاصء فإن المنتسب إلى مدرسة يقبل مشاركة المدارس الأخرى فيا عندها من 


الشرط الثالث: أن يضبط الإنتساب بأنظمة تعليمية توجه بصورة رئيسة إلى تعلم 
علوم الإجتهاد التي ذكرناها في المبحث الرابع من الفصل الأول. وقد قال تبارك وتعالى: 
«لْسَتَمَقَهُوأ في أَليِسِنٍ £ (التوبة: 2177 والدين هو الوحي المنزل أي الكتاب والسنةء 
ولا ريب أن الفقه فيهما هو فهم الآيات والأحاديث واستخراج الأحكام منهاء سواء 
وافق الإستنباط هذا المذهب أو ذاك» وهذه هي حقيقة الاجتهاد» ومن سار على الطريق 
الصحيح فلا بد أن يصل إلا أن يشاء الله شيئاً. وأما من قضى العمر والدهر الطويل في 
الطلب قي ا بل الظاغو آنه قن انط الطريق. .وقد قال سال چ ات کا ا 
كه فت من أن حكلر سكير 4 (هود: »)١‏ وقال تعالى: +« كب أَنرَلْنَهُ إليَكَ 
N a OS‏ اجونان سال بنذ انا 
لْعَُانَ للذ هل من مُدَكرٍ * (القمر: )1١٠‏ والذكر هنا معناه الإستحضار» وهو 
يتضمن الإستحضار اللفظي للقرآن بالتلاوة» ولكن أهم من ذلك هو استحضار المعاني 
الاد مها والعمل پا رلت قال الع وما د حك إلا تن يك 4 
(غافر: .)١7‏ 


فمن أل يذه الشروط» قله أسوة بجاعة مخ كبار الجهديق المتأخرين الذي تسبوا 
إلى مذهب معين» مع كونهم لا يتقيدون بالمذهب. إذا كان اجتهادهم على خلافه. 
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من هؤلاء الإمام أبو عبد الله القرطبي صاحب تفسير (الجامع لأحكام القرآن) فإنه 
معدود في المالكية» ولكنه يختار بحسب اجتهاده. من ذلك أنه في تفسيره (5/ -١6517‏ 
7» رد مذهب ملك في حكم خيار البيع قبل التفرق» واختار فيه مذهب الشافعي 
وأهل الحديث. 

وكذلك ابن تيمية وابن القيم من ال حنابلة» وكذلك طائفة من كبار الشافعية كا يتضح 
من كلام المارودي الذي نقلناه قبل قليل» بل إن في كلام الشافعية ما يدل على اهتمامهم 
بتنقيح المذهب وتجديده بحيث يوافق أقوى الآدلة» وإن كان أصل قول الشافعي على 
خلافهاء فكان بعضهم إذا وجد حديثاً صحيحاً على خلاف مذهب الشافعي أخذ به 
وجعله مذهباً للشافعي. فقد نقل ابن تيمية عن ابن الصلاح أنه قال: عمل بذلك كثير من 
أئمة أصحابنا فكان من ظفر منهم بمسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عمل 
بالحديث وأفتى به قائلاً: مذهب الشافعي ما وافق الحديث» ول يتفق ذلك إلا نادراً. اه 
من (المسودة 0 017). 


ولا ريب أن من أراد إدامة مدرسة معينة» فلا بد له أن لا يجعلها متحجرة بل هذا 
ويضيف إليها الجيد من المدارس الأخرى. ويفعل ذلك على الدوام. وأما المدرسة المقيدة 
ال غا نا كان فعا قل ويب اا عدوم و وإن كدر المقلد ون فيهاء ولغله لا ق 
إساءة إلى المدارس العلمية أعظم من حصرها با كان فيها ومنعها من تصحيح الأخطاء. 
ومن قبول الجيد من المدارس اللأخرى. 

وقد تنبه إلى ذلك غير المسلمين في البلاد الصناعية الغربية ولكن في علوم الطب 
والهندسة والكيمياء وشبههاء وتفوقوا في هذه العلوم بفعل روح الكشف والتجديد 
فيهاء وذلك أن تقيد رجال مدرسة باجتهاد مؤسسيها أمر مرفوض عندهم» لا مجال 
لقبوله البتة» وقد استعملوا تفوقهم في هذه العلوم للتفوق على منافسيهم. 


وأما المسلمون فقد تخلفوا في مدارسهم الدينية» وتبع ذلك تخلف في سائر العلوم» 
لأن الدين هو الذي يحرك المسلم إلى العلوم الأأخرىء فإذا تخلف فيه تخلف فيها. ولا بد من 
التأكيد على أن حصر اجتهاد العلاء في أقاويل وآراء إمام معين أمر بعيد عن التصور, لولا 
وقوع كثير من المسلمين فيه» حتى أصبح المسلمون في القرون المتأخرة لا يعرف فيهم 
المجتهد غير المقيد إلا في الندرة» مع كثرة المنتسبين إلى العلم» بل كثرة المنقطعين إلى العلوم 
الذي 

وقد ظهر في السلف انتساب العلماء إلى مدرسة»ء وليس إلى رجل معين» وهو انتساب 
اجتهاد واختيار» وليس انتساب حجر وتقييد» وذلك كقوهم في النحاة: فلان بصري 
المذهبء وفلان كوفي المذهب» يريدون بذلك قربه في النحو من مذهب نحاة البصرة أو 
الكوفة» وبعبارة أخرى مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة» ولا أعلم في النحاة من انتسب 
بالاسم إلى سيبويه وأمثاله من نحاة البصرة, ولا إلى الكسائي وأمثاله من نحاة الكوفة» علاً 
أن الآخذين بمذهب البصريين بعد سيبويه لهم اتصال فكري متين إلى الغاية بسيبويه. 
رحمهم الله جميعاً. 

ويوجد في كلام السلف نحو ذلك في الفقهاء. فكان أحدهم يوصف بأنه فقيه على 


مذهب الكوفيين أو مذهب أهل المدينة. 


وأما تحجر المؤهل لبلوغ مرتبة الإجتهاد. فإن تحجره على مذهب معين يتضمن 
أكثر من إساءة إلى الاجتهاد الشرعي والى المذهب نفسه. نلخصها با يأتي: 
-١‏ إقرارغير المنهج السليم في الدراسات الشرعية. 
؟- إماتة عقول الأذكياء بحيث يقضي أحدهم العمر في طلب العلوم الشرعية 
فلا يصبر محتهداً في الكتاب والسنة» ولكنه مجتهد في تفسير أقاويل المذهب 


وعباراته. 


۳- الاستدلال لكل قول في المذهب» وإن كان دليله ضعيفاً او غير محفوظ؛ ومنه 
استدلالات فاسدة لأخطاء المذهب» ما يفضي إلى ترويج تلك الأخطاء. وتوجد 
أمثلة كثيرة نذكر منها القضية المشهورة في نكاح المشرقي بالمغربية» فلو أن رجلاً 
بالملشرق عقد على امرأة بالمغرب» ولم يفارق واحد منهم| وطنه» ثم أتت بولد لستة 
أشهر أو أكثر» فإن الولد عند الحنفية يلحق بالرجل المشرقي» لأنه صاحب العقده 
واستدل بعضهم لهذا الرأي باحتمال كون الرجل صاحب خطوة أو قادراً على 
استخدام الجن!! استدل بذلك ابن المام الحنفي رحمه الله في (فتح القدير 
.)٠١ ٤‏ والذي أراه أن تخطئة أصل القول بنسبة الولد أهون بكثير وأسلم 
للمذهب من الاستدلال له بمثل ذلك. 

5- التوسع والتادي في الخطأ من جهة القياس على المذهب» أو تعميم فتاوى 
قديمة قد لا يصح تعميمهاء وجعل ذلك عوضاً عن تجديد الاجتهاد. وقد صرح 
ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في (قواعد الأحكام /١‏ 27307 أن لازم المذهب 
ليس بمذهب» وهذه قاعدة صحيحة فكم من فقيه وقع في خطأء وهو غافل عن 
المفاسد التي يستلزمها قوله» ولو عرفها لترك القول الذي أدى إليهاء ولا اتخذه 
مذهباً. فإذا كان لازم المذهب ليس بمذهب مع قوة الصلة بين المتلازمين» فا 
ظنك بالقياس على المذهب؟! يضاف إلى ذلك أن قول الإمام المتبوع قد يكون خطأ 
لأنه غير معصوم قطعاًء فالقياس على قوله حينئذ يفضي إلى إقرار الخطأء والتمادي 
والتوسع فيه » وافتعال الأدلة الزيوف لتمشيته وإغراء الناس به» من لا يعرف 
حقيقة الاجتهاد. فالصحيح الذي لا ريب فيه أن القضايا التي ليس في أصل 
المذهب قول فيهاء فإن من الخطأ أن تسند إلى مجتهد مقيد يقيسها على المذهب» 
ولكن تسند إلى مجتهد غير مقيد ينتفع بالمذاهب كلهاء ويستخرج الحكم من 
الكتاب والسنة. 


©- الاجتهاد في توهين المذاهب المخالفة عل)ً أن الحق في كثير من القضايا قد 
كز ها 

1- الإساءة إلى المذهب بالتحجر عليه» والامتناع من تصحيح أخطائه. وكذلك 
بإلصاق استدلالات واهية به» سواء كان قول المذهب في القضية المعينة صحيحاً أو 
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بفضل الله تعالى» تم تنقيح كتاب «المنهج الفريد في الإجتهاد والتقليد) 
في شهر شوال ۱٤٤١‏ ه/ الموافق لشهر أيار ۲۱٠۲م.‏ 
فاسأل الله تعالى أن يتقبله ويبارك فيه وأن يجعله كلمة 
طيبة باقية» والحمد لله رب العالمين. 


أهم مراجع المؤلف 


أ 


«الإتقان في علوم القرآن»» للسيوطي. (مطبعة المشهد الحسيني. حققه محمد أبو 
الفضل إبراهيم /741١ه).‏ 

«إعراب القرآن». لأبي جعفر النحاس. تحقيق زهير غازي زاهدء (وزارة الأوقاف 
العراقية. ٠/19م).‏ 

«البحر المحيط)» في تفسير القرآنء لأبي حيان الأندلسي. (دار الفكر. الطبعة الثانية 
1ه). 

«البرهان في علوم القرآن»ء للإمام الزركشي. (دار حياء الكتب العربية ۷۷١١ه).‏ 
«البيان في غريب إعراب القرآن». لابن الأنباري. تحقيق طه عبد الحميد طه. (اهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠٠5١ه).‏ 

«التبيان» في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري» تحقيق علي محمد البجاوي. (عيسى 
البابي الحلبي وشركاءه 191/5 م). 

«تفسير القرآن العظيم»» للحافظ ابن كثير. 

«تفسير المنار»» للسيد محمد رشيد رضا. (الهيئة العامة للكتاب). 

«تفسير ابن عاشور»» او «التحرير والتنوير»» للإمام محمد الطاهر ابن عاشور. 


مؤسسة التأريخ» بيروت لبنان. ٠5اهم/‏ كم 


.)ه٠١١۸ «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» للإمام الطبري. (دار الفكر‎ -١ 
.)م١955 «الجامع لأحكام القرآن»؛ للإمام القرطبي. (دار إحياء التراث العربي‎ -١ 
.)ه١٤١١۳ «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»» للسيوطي. (دار الفكر‎ -١ 
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«دفاع عن القراءات المتواترة» في مواجهة الطبري المفسر. للدكتور لبيب السعيد. دار 
المعارف بالقاهرة /9١١ه.‏ 

«السبعة في القراءات»» لابن مجاهد. تحقيق شوقي ضيف الطبعة الثانية (دار المعارف 
۰ ه). 

«فتح القدير»» وهو تفسير الإمام الشوكاني. (شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
۳ه( 

«في ظلال القرآن»» للشهيد سيد قطب. (دار إحياء التراث العربي. الطبعة الخامة 
كلملاه). 

«الكشاف»» وهو تفسير الإمام الزخشري. (دار الفكر). 

«مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» وهو تفسير الإمام النسفي. (شركة عيسى البابي 
الحلبي). 

«المرشد الوجيز»» لأبي شامة المقدسي. وهو من كتب القراءات. تحقيق طيار آلتي 
قولاج. (دار صادر» ۱۳۹۰۵ه). 

«معاني القرآن»» لأبي زكرياء الفراء. تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار. 
(الحيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثانية. 19/5١م).‏ 

«النشر في القراءات العشر)» لابن الجزري. (المكتبة التجارية الكبرى). 

«هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن»» وهو دليل ألفبائي مفهرس للدكتور محمد 
صالح البنداق. (دار الآفاق الجديدة ١0٠5١ه).‏ 


ال اوت المطهرزة والسنرة: 


دك 


«إرواء الغليل»» في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
(المكتب الإسلامى 1949١ه).‏ 


1 


اك 


«بلوغ المرام»» للحافظ ابن حجر مع شرحه «سبل السلام» للإمام الصنعاني. (المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر). 

«تأويل مختلف الحديث»» للإمام ابن قتيبة الدينوري. (دار الكتاب العربي). 
«الترغيب والترهيب)»» للإمام المنذري» تحقيق مصطفى محمد عمارة. (دار إحياء 
التراث العربي). 

«تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»» للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
(شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة 1/85١ه).‏ 

«الجامع الصحيح»» للوإمام محمد بن إساعيل البخاري مع شر حه «فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني» (المطبعة البهية المصرية /1"5١ه).‏ 

«جامع الترمذي». للإمام الترمذي مع شرحه «تحفة الأحوذي» لأبي العلي 
المباركفوري. (دار الفكر). 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة»» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. (المكتب 
الإسلامي). 

«سنن أي داود»» للإمام أبي داود السجستاني. (دار الحديث بالقاهرة 15504١ه).‏ 
«سنن ابن ماجة» للإمام ابن ماجه القزويني. مع شرح سنن ابن ماجة لأبي الحسن 
الحنفي السندي. (دار الجيل). 

سنن الدار قطني »» للإمام علي بن عمر الدارقطني مع شر حه «التعليق المغني على 
الدار قطني». لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (مكتبة المتنبي» القاهرة. 
عام الكتب» بيروت). 

«سنن ابن حزم الظاهري»» جمعها د. ميد الخليفة. دار ابن حزم/ بيروت. 
۳ اه 17١1م.‏ 


137 


5000 


16 


15 


-۷ 


-۸ 


35 


3 


۲ 


«السيرة النبوية»» للحافظ ابن كثير. تحقيق مصطفى عبد الواحد. وهي مستلة من 
"البداية والنهاية" لابن كثير. (دار الفكرء الطبعة الثانية /9١ه).‏ 


(صحیح مسلم)» للإمام مسلم بن الحجاج. تحقيق عمد فؤاد عبد الباقى. (دار إحياء 


«صحيح سنن ابن ماجة»» للشيخ الألباني. مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
الطبعة الثالثة 554 ١ه).‏ 


«طرح التثريب في شرح التقريب»» وهو شرح لمجموعة من أحاديث الفقه» تتابع 
عليه الحافظ العراقي وابنه أبو زرعة» (دار المعارف» سورية). 

«عون المعبود»» شرح سنن أبي داود» لأبي عبد الرحمن شرف الحق. دار الكتاب 
العربي). 

«المستدرك على الصحيحين». للإمام الحاكم النيسابوري. تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا. (دار ا لكتب العلمية 51١١‏ ١ه).‏ 

«مصنف ابن أبي شيبة»» للإمام الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة. (إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامي في الباكستان ١١٠٤٠ه).‏ مع فهرس مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
استخرجته أم عبد الله بنت محروس العسلي (دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض). 
«المصنف»» للإمام عبد الرزاق الصنعاني. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. (المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه).‏ 

«المنتقى من أخبار المصطفى»» للإمام جد الدين بن تيمية. تحقيق محمد حامد الفقي. 
(دار المعرفة» الطبعة الثانية). 

«نصيب الراية لأحاديث الحداية»» للإمام الحافظ جال الدين الزيلعي. (المكتبة 
الإسلامية ۳۹۳١ه).‏ 


«الإحكام في أصول الأحكام»» للإمام أبي محمد بن حزم الأندلسي. (الناشر في 
القاهرة زكريا علي يوسف). 

«الإحكام في أصول الأحكام». لأبي الحسن الآمدي (مؤسسة الحلبي وشركاءه»). 
«البحر المحيط في أصول الفقه»ء للإمام بدر الدين الزركشي. دار الكتب العلمية 
اهم °۷ *۲/م. 

«إرشاد الفحول»» للإمام الشوكاني. (مطبعة محمد علي صبيح وأولاده). 

«الأشباه والنظائر»» للسيوطي. (شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ۳۷۸٠ه).‏ 
«الأشباه والنظائر»» لابن نجيم الحنفي. (مؤسسة الحلبي وشركاءه. /1741١ه).‏ 
«أصول السرخسي». لأبي بكر السرخسي. تحقيق أبي الوفا الأفغاني. (دار المعرفة 
+89اه). 

«إعلام الموقعين عن رب العالمين»» للإمام ابن القيم. (دار الجيل). 

«أفعال الرسول يي ودلالتها على الأحكام»» للدكتور محمد العروسي عبد القادر. 


(دار المجتمع. جدة 5٠5١ه).‏ 


E‏ «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول», للإمام جمال الدين الإسنوي. تحقيق محمد 


حسن هيتو . (مؤسسة الرسالة ٤٠١١‏ ١ه).‏ 


-١١‏ «جامع بيان العلم وفضله»ء للإمام ابن عبد البر. (المكتبة السلفية في المدينة المنورة. 


الطبعة الثانية ١184‏ ه). 


-١‏ «حاشية سعد الدين التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد 


الدين لمختصر المنتهى لابن الحاجب». (مكتبة الكليات الأزهرية ۳۹۳١ه).‏ 


-١5‏ «الرسالة»» للإمام الشافعي. تحقيق محمد سيد كيلاني. (مطبعة مصطفى الباب 


الحلبى وأولاده. الطبعة الأولى ۸۸١١ه).‏ 
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«رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» للإمام تقي الدين بن تيمية. (المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثالثة ۹۰١١ه).‏ 

«الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم)» (للإمام محمد بن إبراهيم الوزير. 
(المطبعة السلفية في القاهرة ١۸١١ه).‏ 

«شرح تنقيح الفصول». للإمام شهاب الدين القرافي» تحقيق طه عبد الرءوف سعد. 
(مكتبة الكليات الأزهرية. دار الفكر. ۹۳١١ه).‏ 

شرح المنار في الأصول». لابن الملك. (طبعة استانبول ١976‏ م). 

«شرح اللمع»ء لأبي إسحاق الشيرازي. دار الغرب الإسلامي» تونس. الطبعة 
الأولى ۱۹۸۸م/ سحب جديد 8١٠٠م.‏ 

«شرح الكوكب المنير»» لابن النجار الحنبلي. العبيكان للنشرء الرياض 57١‏ ١ه/‏ 
4م 

«شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل»» للإمام أبي حامد الغزالي. 
تحقيق حمد الكبيسي. (نشر وزارة الأوقاف في العراق ۰هھ). 

«ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية»» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 
(مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ۳۹۷١ه).‏ 

«قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» للإمام عز الدين بن عبد السلام (مكتبة 
الكليات الأزهرية .)۱١۸۸‏ 

«القواعد في الفقه الإسلامي»» للحافظ ابن رجب الحنبلي. (مكتبة الكليات الأزهرية 
١"اها).‏ 

«كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي»» للإمام علاء الدين البخاري. 
(دار الكتاب العري ٤‏ ۹١١ه).‏ 

«مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي»» لابن خطيب الدهشة. تحقيق الشيخ 
مصطفى البنجويني. (مطبعة الجمهور في الموصل 985١م).‏ 
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«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» لابن بدران الدمشقي. (إدارة الطباعة 
ا 

«المسودة في أصول الفقه»» تتابع على تصنيفها الإمام أبو البركات بن تيمية وعبد 
الحليم بن تيمية وتقي الدين بن تيمية. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. (مطبعة 
المدني بالقاهرة 7/5١ه).‏ 

«مصادر التشريع الإسلامي فيط لا نص فيه)» لعبد الوهاب خلاف. (جامعة الدول 
العربية» معهد الدراسات العربية العالمية 5 /١98‏ 1900م). 

«المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر)ء للإمام بدر الدين الزركشي. تحقيق 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. (دار الأرقم 5 ٠‏ 5١ه).‏ 

«مناهج العقول شرح منهاج الوصول». للإمام البدخشي. ومعه: «نهاية السول شرح 
منهاج الوصول». للإمام الإسنوي. (مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر 
48ه). 

«الموافقات». للإمام أبي إسحاق الشاطبي. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
(مكتبة محمد علي صبيح وأولاده). 

«نفائس الأصول في شرح المحصول». للإمام شهاب الدين القراني. دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 55١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

«هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول»» للإمام الحسين بن القاسم» مع 
الحواشي. مطبعة وزارة المعارف المتوكلية بصنعاء اليمن سنة 154١ه.‏ 

«الوجيز في أصول الفقه). للأستاذ عبد الكريم زيدان. (مطبعة سلان الأعظمي» 
بغداد. الطبعة الثالثة ۸۷١١ه).‏ 


علم الرواية وأصول الحديث: 
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«اختصار علوم الحديث). للحافظ ابن كثير» مع شرحه «الباعث الحثيث»» للعلامة 
أحمد محمد شاكر. (مطبعة محمد علي صبيح وأولاده» الطبعة الثالثة ۷۷١٠١ه).‏ 
«تدريب الراوي»» للسيوطي. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. (دار الكتب الحديثة 
بمصر. 17/85١ه).‏ 

«بذيب التهذيب»» للحافظ ابن حجر العسقلاني. (دار الفكر). 

«توضيح الأفكار)» للإمام الصنعاني وهو شرح على: «تنقيح الأنظار»» للإمام محمد 
ابن إبراهيم الوزير. (دار إحياء التراث العربي). 

«جامع التحصيل في أحكام المراسيل»ء للحافظ صلاح الدين العلائي. تحقيق مدي 
عبد المجيد السلفي. (وزارة الأوقاف العراقية» الطبعة الأولى ١79/8‏ ه). 

«الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»» لأبي الحسنات اللكنوي. حققه عبد الفتاح 
أبو غدة (مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب). 

«الروض الباسم في الذي عن سنة أبي القاسم». لابن الوزير» (المطبعة السلفية في 
القاهرة ١۳۸١ه).‏ 

«السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»» للدكتور مصطفى السباعي. (مكتبة دار 
العروبة بالقاهرة ١٠178١ه).‏ 

«الكفاية في علم الرواية»» للإمام الحافظ الخطيب البغدادي. (دائرة المعارف العثانية 
في اند ۱۳۹۰ه). 


1 «ميزان الاعتدال 5 نقد الرجال»» للحافظ الذهبى. تحقيق على محمد البجاوي (دار 


الفكر). 


-١‏ «نزهة النظراء وهو شرح: «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر». للحافظ ابن حجر 


العسقلاني. (المكتبة العلمية في المدينة المنورة). 


كتب الفقه وأحكام القرآن والحديث: 

-١‏ «الأحكام السلطانية»» لأبي الحسن المارودي (مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
٦‏ ھه). 

- «أحكام القرآن»» للإمام الشافعي» جمعه الحافظ أبو بكر البيهقي. (دار الكتب 
ال 

-٣‏ «أحكام القرآن»» لأبي بكر الجصاص الحنفي (دار الفكر). 

5- «أحكام القرآن». لأبي بكر بن العربي. تحقيق علي محمد البجاوي. (دار المعرفة. 
الطبعة الثالثة). 

5- «بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» لابن رشد (مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١۷١١ه).‏ 

1- «زاد المعاد في هدي خير العباد»» للإمام ابن القيم. تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط. (مؤسسة الرسالة. الطبعة العاشرة 0 ٠5١ه).‏ 

"- «فتح القدير»» للإمام ابن امام الحنفي. وهو شرح على كتاب: «الهداية» في الفقه. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأولى 189١ه).‏ 

۸- «فقه السنة»» للعلامة السيد سابق. 

1- «المحلى»», للإمام أبي محمد بن حزم. (المكتب التجاري للطباعة والنشر). 

-٠١‏ «معجم فقه ابن حزم الظاهري»» إعداد لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بدمشق وهو 
معجم ألفبائي مفصل للمباحث الفقهية التي أوردها ابن حزم في «المحلى»ء (دار 
الفكر). 

-١‏ «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»» للإمام الشوكاني (شركة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر). 


اللغة والمعاجم: 


.)ه١۳۹۹ «أساس البلاغة»» للإمام الزمخشري (دار صادر‎ -١ 
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«الفائق في غريب الحديث)» للإمام الزخشري. حققه علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم (دار المعرفة. الطبعة الثانية). 

«القاموس المحيط). لمجد الدين الفيروزآبادي. (مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده ۱۳۷۱ه). 

«المحكم والمحيط الأعظم». لابن سيده. تحقيق مراد كامل. (شركة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده 11795١ه).‏ 

«معجم مقاييس اللغة». لابن فارس. حققه عبد السلام محمد هارون (دار الفكر 


8اها). 
«المفردات في غريب القرآن»» للراغب الأصفهاني. تحقيق محمد سيد كيلاني. (دار 
اھ 


النحو ومعانيه: 
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«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»» لابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد يي 
الدين عبد الحميد (المكتبة التجارية الكبرى ١۸١١ه).‏ 

«الجنى الداني في حروف المعاني». لابن قاسم المرادي. تحقيق طه محسن (ساعدت 
جامعة بغداد على نشره 795١ه).‏ 

«رصف المباني» في شرح حروف المعاني» للإمام أحمد المالقي» تحقيق أحمد محمد 
الخراط. (مجمع اللغة العربية بدمشق 1940١ه).‏ 

«(شرح المفصل» لابن يعيش. (عالم الكتب). 

«شرح جل الزجاجي»» لابن عصفور الأشبيلي. حققه الدكتور صاحب أبو جناح. 
(نشر وزارة الأوقاف العراقية ٠/9١م).‏ 

«شرح المقدمة المحسبة)» لطاهر بن أحمد بن بابشاذ. تحقيق خالد عبد الكريم. 
(المطبعة العصرية. الكويت ١91/5‏ م). 
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"- «الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية)» للإمام الإسنوي. 
تحقيق عبد الرزاق السعدي. (نشر الأوقاف العراقية» 5 ٠5١ه).‏ 

۸- «المحيط». في أصوات العربية ونحوها وصرفها. تأليف محمد الأنطاكي. (دار الشرق 
العربي. الطبعة الثالثة). 

1- «معاني النحو)». للدكتور فاضل صالح السامرائي. (دار الحكمة للطبع. الموصل 
م)). 

-١‏ «معاني الأبنية في العربية»» للدكتور فاضل صالح السامرائي. (ساعدت جامعة 
بغداد على نشره 5٠1١‏ ١ه).‏ 

-١١‏ «مغني اللبيب»» لابن هشام الأنصاري. (دار الكتاب العربي). 

-١‏ «المقتصد في شرح الإيضاح»» لعبد القاهر الجرجاني. تحقيق كاظم بحر المرجان (نشر 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية 19/15م). 

/ه١57/8 «نحو اللغة العربية»» د. محمد أسعد النادري. المكتبة العصرية» بيروت‎ -١ 


م١‎ ۷ 


البلاغة والبيان: 
-١‏ «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن». لابن الزملكاني. تحقيق خديجة الحديثي 


وأحمد مطلوب. (نشر وزارة الأوقاف العراقية 795١ه).‏ 


العقائد والاختلاف فيها: 
-١‏ «أصول الدين». لأبي منصور عبد القاهر التميمي البغدادي (دار الآفاق الجديدة 
١۱‏ ه). 


"- «الإيهان»» للإمام تقي الدين بن تيمية. مع تعليق الدكتور محمد خليل هراس. (دار 
الطباعة المحمدية بالأزهر). 


«الإيمان الأوسط» والأجوبة الملحقة به لابن تيمية. في المجلد السابع من مجموعة ابن 
تيمية الكاملة في الطبعة السعودية. 

«ثمار التنقيح على فقه الإيهان»» تأليف وميض بن رمزي العمري. دار عمار» عمان 
الأردن» ٠٤٤١‏ ه/ 19١١م.‏ منشور الكترونياً أيضاً. 

«السنة)» تأليف عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق الدكتور محمد بن سعيد بن 
سام القحطاني. (دار ابن القيم» الدمام ٠5‏ 5١ه).‏ 

«شرح العقيدة الطحاوية)» للإمام ابن أبي العز الدمشقي. تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط. (مؤسسة الرسالة). 

«شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليل»؛ للإمام ابن القيم. (دار الفكر 
۸ ه). 

«عقائد السلف». مجموعة قيمة للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثان 
الدارمي. جمعها وحققها علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي. (منشأة المعارف 
بالإسكندرية ١/191م).‏ 

«الفصل في الملل والأهواء والنحل»» للإمام ابن حزم الأندلسي» (مكتبة المثنى. 


بغداد). 


وأولاده بمصر ۵٥۵‏ هههھه). 


۲- «منهاج السنة النبوية»» لابن تيمية. (دار الكتب العلمية). 
-١7‏ «المواقف»» في علم الكلام» للقاضي عضد الدين الآيجي. (عالم الكتب). 


التاريخ: 

-١‏ «البداية والنهاية»» للحافظ ابن كثير. (دار الكتب العلمية» الطبعة الخامسة المحققة 
۹ هه). 

؟- «تاريخ الطبري»» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. حققه محمد أبو الفضل 
إبراهيم. (دار المعارف. الطبعة الخامسة). 


العراقي. (المكتبة التجارية الكبرى بمصر). 
۲ «مدارج السالكين»» للإمام ابن القيم. 


الفصل الأول: أحكام الإجتهاد o‏ 0 0 50100 
المبحث الأول: تفسير بعض الألفاظ 00000075 
العلم وأقسامه: العلم اليقيني/ العلم الظاهر وفرقه عن الظن 27 
الظن والرأي والتقليد ا BS‏ 
الإجتهاد في اللغة والإصطلاح ا 
الدليل والإستدلال aR SERS Bê eS‏ 


المبحث الثاني: وجوب تدبر أدلة الشرع» وتفاوت الرتب فيه. 5 
المبحث الثالث: ضرورة تعدد الفقهاء والمجتهدين في كل عصر e‏ 
المبحث الرابع: ضروريات الإجتهاد وعلومه 00000000 
ضرويات دخول طريق الإجتهاد: التقوى والجهاد في طلب العلم .. 
علوم الإجتهاد ومراجعه: فل ماه ل مسري وااو ام rasa‏ 
مدى قدرة العالم على تحصيل أدوات الإجتهاد a‏ 
المبحث الخامس: تجزئة الإجتهاد TY‏ 
المبحث السادس: في التزام المجتهد باجتهاده 1 


o ۷° 3 


الصفحة 


تفسير حديث بريدة 00 ا o‏ 
تنبيه إلى المواضع التي يتم فيها تصحيح الأحاديث اجتهاداً ل 4ه 
المبحث الثامن: الإجتهاد في تنقيح الإجتهاد e e‏ 
المبحث التاسع: اتهام النفس وتعظيم الآدلة الشرعية A a‏ 


الحذر من الطعن في الأدلة الصحيحة والتى يمكن أن تكون صحيحة. ٠۸‏ 
تعظيم الأدلة الشرعية ASR‏ و E‏ 
التمثيل بحديث المصراة VI, ees iS A‏ 


المبحث العاشر: تحرير الأدلة والمذاهب» وأثره في جمع الكلمة ا RE.‏ 
من أدلة تحرير الأدلة O Eo AEA‏ 0 
قصة موسى والخضر عليه) السلام A ES‏ 
حديث ابن عمر في الإنكار على الفعل الخاطئ م و < AE‏ 
آيات النجوى» والإنفتاح في تحرير الأفكار العامة AE‏ 

المبحث الحادي عشر: رفع الإثم عن الخطأء وقضية الضان ١‏ له 

المبحث الثاني عشر: قواعد العمل او التنفيذ م VE‏ 

المبحث الثالث عشر: عدالة المجتهدين في الدين او امسا an‏ 

الفصل الثاني: اختلاف المجتهدين و أحكام الخطأ في الإجتهاد 
والتقليد ا ا 1 
المبحث الأول: عدم تعارض الأدلة الشرعية» ورجوع الحق إلى قول 

واحد تمق طاو د و ا ا و ا N‏ 

المبحث الثاني: أدلة القائلين بتعدد الحق في الفقهيات. لما ا IYE‏ 
حديث الصلاة في بني قريظة E SRS‏ 
آثار عن السلف وأحاديث ضعيفة ا وم 


of V1 3e 


قوم : لو كان الإجتهاد خطأً لما كلف الله به 22320000 
المبحث الثالث: إبطال الباطل او اقتضاء النهي للفساد 0 
من أدلة اقتضاء النهي للفساد ND‏ 
مذاهب العلماء وإيضاح شبهة م عه ا ا 
المبحث الرابع: ركان وشروط العمل» مع أمثلة فقهية ES‏ 
المبحث الخامس: تجزئة الفعل المركب من صحيح وباطل مع أمثلة .... 


النكاح إذا شرطت المرآة تطليق غيرها ES‏ ا 
البيع وقت النداء من يوم الجمعة sS‏ 
إدخال قبر في المسجد e‏ 5 000 از ا 0 517570700 
التفريق بين أخوين في البيع Oa aS‏ 
طلاق الحائض المدخول ہا aR a‏ 
الوصف الفاسد في العقد المالي تر امف EE E‏ 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله Dee‏ وا م 


المبحث السابع: متى ينقض الإجتهاد ومتى لا ينقض OT‏ 
شر وط نقض الإجتهاد ARR O SRE‏ 
المبحث الثامن: في أحكام الخلاف بين أهل العلم O‏ 
تفاوت مدارك العلماء OSES SOSA‏ 
حقيقة الإختلاف (معانيه) SS SS‏ 
منع مقدمات الإختلاف المذموم والتفرق ne‏ 


الخطأ غير المقصود والحذر من الظلم المذهبي GR e‏ 


وجود الخلاف لا تُحنج به لإطلاق الإختيار 500000 


حكم المجتهد في متابعة او خالفة الجمهور O UAE ESSA‏ 
اا ا ف سنت N ay‏ 


الفصل الثالث: الإتباع والتقليد 0 
المبحث الأول: معنى الإتباع والتقليد ER‏ 
المبحث الثاني: بعض أدلة الإتباع او التقليد SASS‏ 
المبحث الثالث: التقليد الإصطلاحي طاعة واقتداء وليس اعتقاداً 0 
المبحث الرابع: كيف يختار المقلد من يُقلّده 00000 

اجتهاد المقلّد في معرفة من يقلّد؟ MESES EA‏ 
تقليد أولي الأمر والأئمة الأحياء ل 00 
حكم تقليد الأموات من المجتهدين OE‏ 
عدم الإقتصار على مذهب واحد 01 ز 0 ز ز EE‏ 
الت اا هو الان وق اجنين وان 15310000 


التقليد مع ظهور مؤشرات الضعف OC‏ 0 
التقليد مع ثبوت المنازعة ES‏ 
تقليد الأموات بحيث همل الأحياء E‏ 


شروط انتساب المجتهد إلى مذهب قديم 56 


ضرر تحجر المؤهل للإجتهاد» على مذهب معين 


-١‏ ثار التنقيح على فقه الإيمان (وهو النسخة المنقحة من: فقه الإيمان). 
ا المنطلق في فقه العمل (أخلاق وأحكام البناء والتفوق). 

۳- نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة. 

4- وِجْهَة اللواء في فقه الأمن والدفاع. 

ه- أهل البيت بين الخلافة والملك (نسخة منقحة ومزيدة). 

5- تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث. 

۷- المنهج الفريد ني الإجتهاد والتقليد. 

۸- الخليفة الراشد الأول. 

4- الإمامة والتقريب بين السنة والإمامية. 

-٠‏ نهضة الحسين في الفقه والتأريخ (وهو مستل من كتاب: أهل البيت). 
-١‏ الطب في القرآن الكريم (بالإشتراك مع مؤلف آخر). 


وميض العمري: 
باحث من مدينة الموصل في العراق. ولد في بغداد سنة 1949م؛ وكان منذ 

شبابه قد انتهج طريقين في العلم. طريقاً مهنياً وآخر شرعياً. أما الطريق 
الشرعي. فهو الدراسة المنهجية للعلوم الإسلامية. وخاصة العلوم التي 
تساعد في فهم وتفسير نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف. واستثمار 
ذلك في دراسات محددة. فكان أول كتاب له هو (فقه الإيمان). طبع في 
العراق سنة 1408ه/ 1988م. ثم طبع في الأردن وقدّم له 
الأستاذ عمر الأشقر وتم حديثاً تنقيحه بعنوان: (ثمار التنقيح على فقه 
الإيمان). ثم ألّف عدة كتب. آخرها (وجهّة اللواء في فقه الأمن والدفاع). 
وأما الطريق المهني. فقد تخرّج من كلية الطب في بغداد سنة 1972 
م» واستمر في الدراسة التخصصية وحصل على عضوية ثم زمالة كلية 
الأطباء الملكية البريطانية. وشغل في مدينة الموصل وظيفة طبيب 
استشاري في الطب الباطني (أمراض المفاصل) وإلى حين إحالته إلى 
التقاعد. وقد صدرت له الكتب التالية: 

ثمار التنقيح على فقه الإيمان (وهو النسخة المنقحة من: فقه 
الإيمان). 

المنطلق في فقه العمل (أخلاق وأحكام البناء والتفوق). 

نخبة المسار في فقه القيادة والادارة. 

وحْسّة اللواء في فقه الأمن والدفاع (تحت الطبع حالياً). 

أهل البيت بين الخلافة والملك (مع التخريجات الفقهية للصراع 
السياسي في صدر الإسلام/ نسخة منقحة ومزيدة). 

تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث (وهو دراسة نقدية 
للقياس في أصول الفقه). 

المنهج الفريد في الإجتهاد والتقليد. 

الخليفة الراشد الأول. 

الإمامة والتقريب بين السنة والإمامية. 

نهضة الحسين في الفقه والتأريخ (وهو مستل من كتاب: أهل البيت). 


مكتب التفسير 978-9922-679-10-5 ISBN:‏ 
للطبع و النشر 
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